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 الفصل الأول
  موجز    
  تشكيل المحكمة    

العـدل الدوليـة، وهـي الهيئـة القـضائية الرئيـسية لمنظمـة الأمـم المتحـدة،          تتشكل محكمة     - ١
ويـشغر ثلـث   .  قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لولاية مـدتها تـسع سـنوات        ١٥ من

، أعيــد انتخــاب ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٠وفي . مقاعــد المحكمــة كــل ثــلاث ســنوات 
) ســلوفاكيا(وبيتــر تومكــا ) اليابــان(هيــساشي أووادا ثلاثــة مــن أعــضاء المحكمــة، وهــم القــضاة 

عـضوا جديـدا في المحكمـة اعتبـارا         ) إيطاليـا (، وانتخب جورجيو غايـا      )الصين(وشوي هانتشن   
نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٠ولم يتــسن انتخــاب قــاض خــامس في . ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٦مــن 

لجمعيــة العامــة أو في مجلــس نظــرا لعــدم حــصول أي مــن المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلقــة في ا  
، انتخبـت   ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٣وفي  . الأمن، وأجلت الانتخابات بناء على ذلك     

عضوا في المحكمة من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمـن اعتبـارا مـن             ) أوغندا(جوليا سيبوتيندي   
دة بيتـر تومكـا     وفي ذلك التاريخ، انتخبت المحكمـة، بتـشكيلتها الجدي ـ        . ٢٠١٢فبراير  / شباط ٦

ــيبولفيدا    ــاردو سـ ــا، وبرنـ ــسا لهـ ــور -رئيـ ــسيك( أمـ ــدة    ) المكـ ــهما لمـ ــل منـ ــرئيس، كـ ــا للـ نائبـ
  .سنوات ثلاث
ويجدر بالملاحظة أنه خلال الفترة المشمولة بالاستعراض استقال الـسيد عـون شـوكت          - ٢

وزراء  رئيسا ل ـ  ٢٠١١من منصبه كقاض في المحكمة على إثر تعيينه في عام           ) الأردن(الخصاونة  
، انتخب كـل مـن الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن دلفـير                ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧وفي  . الأردن

ــأثر فــوري   ) الهنــد(بهانــداري  وسيــشغل . ليحــل محــل القاضــي الخــصاونة في عــضوية المحكمــة ب
ــصب القاضــي الخــصاونة الــتي ســتنتهي في            ــى مــن فتــرة من ــصبه لمــا تبق القاضــي بهانــداري من

  .٢٠١٨فبراير /شباط ٥
بيتـر  : الـرئيس : ، أصبح تـشكيل المحكمـة كمـا يلـي    ٢٠١٢يوليه  / تموز ٣١واعتبارا من     - ٣

ــا  ــلوفاكيا(تومك ــرئيس )س ــب ال ــيبولفيدا  : ؛ ونائ ــاردو س ــور -برن ــضاة)المكــسيك( أم : ؛ والق
، ومحمـد بنونـة   )نيوزيلنـدا (، وكينيـث كيـث   )فرنسا(، وروني أبراهام )اليابان(هيساشي أووادا  

، وأنطونيــو أوغوســتو كنــسادو ترينــداد  )الاتحــاد الروســي(ســكوتنيكوف ، وليونيــد )المغــرب(
المملكــة المتحــدة (، وكريــستوفر غرينــوود )الــصومال(، وعبــد القــوي أحمــد يوســف )البرازيــل(

ــشمالية   ــدا الـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــشن   ،)لبريطانيـ ــوي هانتـ ــوان إ)الـــصين(وشـ ــو . ، وجـ دونوهيـ
ــة  ( ــات المتحــدة الأمريكي ــا )الولاي ــو غاي ــا (، وجورجي ــا ســيبوتيندي  )إيطالي ــدا(، وجولي ، )أوغن

  ).الهند(ودلفير بهانداري 
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ونائبـة رئـيس القلـم هـي        . ورئيس قلم المحكمة هو فيليب كوفرور، البلجيكي الجنـسية          - ٤
  .تيريز دو سانت فال، وهي حاملة لجنسية فرنسية وجنسية أمريكية

ف في القـضايا خـلال الفتـرة        وبلغ عدد القضاة الخاصين الذين اختارتهم الـدول الأطـرا           - ٥
ــد الاســتعراض   ــضايا       ٢٦قي ــك الق ــة بتل ــام المرتبط ــوم بالمه ــث يق ــردا ١٩ قاضــيا خاصــا، حي  ف

  ).حين لآخر يعين نفس الشخص قاضيا خاصا في أكثر من قضية واحدة من(
  

  دور المحكمة    
اص محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدوليـة الوحيـدة ذات الطـابع العـالمي والاختـص                 - ٦

  .واختصاصها هذا مزدوج. القضائي العام
ففي المقام الأول، يتعين على المحكمة أن تبت فيما تعرضه عليها الدول بمحض إرادتهـا                 - ٧

وفي هــذا الــصدد، يجــدر بالإشــارة أنــه إلى غايــة      . مــن نزاعــات في إطــار ممارســتها لــسيادتها    
دولـة   ١٩٣ساسي للمحكمـة    ، كان عدد الدول الأطراف في النظام الأ       ٢٠١٢يوليه  /تموز ٣١

 منها لدى الأمـين العـام إعلانـا بقبولهـا للولايـة الإجباريـة للمحكمـة وفقـا               ٦٧طرفا، وأودعت   
ــادة  ٢للفقــرة  وعــلاوة علــى ذلــك، يــنص نحــو   .  مــن النظــام الأساســي للمحكمــة  ٣٦ مــن الم
شأ معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف علـى اختـصاص المحكمـة في حـل التراعـات الـتي تن ـ             ٣٠٠

حالـة نـزاع    ويمكـن إقامـة اختـصاص المحكمـة أيـضا في     . عن تطبيق هذه المعاهـدات أو تفـسيرها   
وأخــيرا، يجــوز للدولــة، عنــد . محــدد، اســتنادا إلى اتفــاق خــاص تبرمــه الــدول المعنيــة فيمــا بينــها

عرضها لتراع على المحكمة، أن تقترح إقامة اختصاص المحكمة على موافقة لم تعطهـا أو تبـدها                 
 مـن لائحـة     ٣٨ مـن المـادة      ٥الدولة التي أقيمت عليها الدعوى، وذلك اسـتنادا إلى الفقـرة            بعد  

فــإذا قبلــت هــذه الدولــة الأخــيرة ذلــك الاختــصاص، يكــون للمحكمــة الاختــصاص   . المحكمــة
  “ امتــــداد الاختــــصاص”تعــــرف هــــذه الحالــــة باســــم  (اعتبــــارا مــــن تــــاريخ هــــذا القبــــول  

)forum prorogatum.(  
وز للجمعية العامة ولمجلس الأمن أيضا أن يستشيرا المحكمة بـشأن أي مـسألة              وثانيا، يج   - ٨

قانونية، ويجوز ذلك أيضا لأي جهاز من أجهزة الأمم المتحـدة أو وكالاتهـا بـشأن أي مـسائل                   
  .قانونية تنشأ في نطاق أنشطتها، متى أذنت لها الجمعية العامة بذلك
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  القضايا التي أحيلت إلى المحكمة    
ــتى  - ٩ ــوز ٣١ حـ ــه /تمـ ــة     ٢٠١٢يوليـ ــدول المحكمـ ــات في جـ ــضايا المنازعـ ــدد قـ ــغ عـ ، بلـ

خمـس قـضايا    : شـتى أنحـاء العـالم      وعرضت قضايا المنازعـات الـسالفة الـذكر مـن         . )١(قضية ١١
 وقـضية   ،بين دول من أمريكا اللاتينية، وقضيتان بين دول أوروبية، وقضيتان بـين دول أفريقيـة              

  . حين تتسم القضية الباقية بطابع مشترك بين القاراتواحدة بين دولتين آسيويتين، في 
وتختلف مواضيع هذه القضايا اختلافا شـديدا إذ تـشمل مواضـيع تعـيين الحـدود البريـة          - ١٠

والبحريــة، والأضــرار البيئيــة، وانتــهاك الــسلامة الإقليميــة، وانتــهاك القــانون الإنــساني الــدولي     
 الجماعيـة، وتفـسير الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة           والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والإبـادة     

  .وتطبيقها، وتفسير الأحكام الصادرة عن المحكمة
حيــث  وقــد أخــذت القــضايا الــتي أحيلــت إلى المحكمــة تتزايــد في درجــة تعقيــدها مــن    - ١١

تنطـوي تلـك القـضايا        مـا  وبالإضـافة إلى ذلـك، كـثيرا      . الوقائع أو من حيث النواحي القانونيـة      
دد مـن المراحـل نتيجـة، مـثلا، للـدفوع الابتدائيـة الـتي تقـدمها الأطـراف المـدعى عليهـا                       على ع ـ 

بشأن الاختصاص أو المقبولية؛ وبسبب طلبات الإشارة بالتدابير التحفظية التي يـتعين التـصرف              
  .فيها على سبيل الاستعجال؛ وطلبات التدخل من جانب دول ثالثة

  
  )لتسلسل الزمنيحسب ا(الوقائع القضائية الرئيسية     

ــضايا           - ١٢ ــلاث ق ــة في ث ــسات علني ــالتقرير جل ــشمولة ب ــرة الم ــة خــلال الفت ــدت المحكم عق
وأصدرت أربعة أحكام وفتوى واحدة وثلاثـة أوامـر، وأصـدر رئـيس المحكمـة أمـرا                 . منازعات

  .وأقيمت أيضا دعوى جديدة أمام المحكمة).  أدناه١١٦ إلى ١١٢انظر الفقرات من (واحدا 

__________ 
ــة      )١(   ــضية المتعلق ــا في الق ــة حكمه ــشيكوفو  أصــدرت المحكم ــا(اروس  ناغيمــ‐بمــشروع غاب  )ســلوفاكيا/هنغاري

غــير أن القــضية تظــل مــن الناحيــة التقنيــة معروضــة علــى المحكمــة، نظــرا لأن . ١٩٩٧ســبتمبر /أيلــول ٢٥ في
وأودعـت  . ، طلـب إصـدار حكـم إضـافي        ١٩٩٨سـبتمبر   /سلوفاكيا قد أودعت لدى قلم المحكمـة، في أيلـول         

 بيانـا خطيـا تـبين    ١٩٩٨ديـسمبر  /الأول كـانون  ٧هنغاريا في غضون الأجل الذي حدده رئـيس المحكمـة في      
واستأنف الطرفـان فيمـا بعـد المفاوضـات بينـهما بـشأن          . فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضافي       

  .  وظلا يبلغان المحكمة بانتظام عن التقدم المحرز فيها١٩٩٧تنفيذ حكم عام 
جمهوريــة الكونغــو ( أراضــي الكونغــو بالأنــشطة المــسلحة فيالقــضية المتعلقــة  وأصــدرت المحكمــة حكمهــا في    

ولا تـزال هـذه القـضية أيـضا مـن الناحيـة التقنيـة           . ٢٠٠٥ديـسمبر   /كانون الأول   في )الديمقراطية ضد أوغندا  
الطرفين قد يلجـآن إلى المحكمـة مـرة أخـرى، لأنـه يحـق لهمـا ذلـك بموجـب                      معروضة على المحكمة، حيث أن    
  . يهما الاتفاق بشأن هذه النقطةتعذر عل الحكم، للبت في مسألة الجبر إذا
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، أصـدرت المحكمـة حكمهـا في القـضية المتعلقـة      ٢٠١١ديـسمبر  / كـانون الأول ٥وفي   - ١٣
جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية  (١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٣بتطبيــق الاتفــاق المؤقــت المــؤرخ 

، وقضت فيه بأن لهـا اختـصاص النظـر في الـدعوى الـتي رفعتـها جمهوريـة                   )السابقة ضد اليونان  
ــك الــدعوى   ٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني ١٧في مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة     وبــأن تل

وقضت أيضا بـأن اليونـان، باعتراضـها علـى انـضمام جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية                  . مقبولة
 مـن  ١، قد انتـهكت التزامهـا بموجـب الفقـرة     )الناتو(السابقة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي  

؛ ورفـضت جميـع المـذكرات     ١٩٩٥تمبر  سـب / أيلـول  ١٣ من الاتفـاق المؤقـت المـؤرخ         ١١المادة  
 إلى ١٧٨انظــر الفقــرات مــن (الأخــرى الــتي قدمتــها جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة 

  ).  أدناه١٨٧
، أقامــت نيكــاراغوا دعــوى ضــد كوســتاريكا ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢٢وفي   - ١٤

وتذهب نيكـاراغوا   . “يمهاانتهاكات لسيادة نيكاراغوا وإلحاق أضرار بيئية كبرى بإقل       ”بشأن  
ــة فيمــا      ــداد معظــم المنطقــة الحدودي ــشييد كــبرى علــى امت  إلى أن كوســتاريكا تقــوم بأعمــال ت

وتؤكد أن كوستاريكا رفضت عـدة مـرات موافـاة    . البلدين مما تنتج عنه آثار بيئية جسيمة  بين
ا أي التـزام    نيكاراغوا بمعلومات مناسبة عن أعمـال التـشييد الـتي تقـوم بهـا وتنكـر أن يكـون له ـ                   

. ا وبموافـاة نيكـاراغوا به ـ     لأعمال المضطلع بها  اتتيح تقييم   دراسة تقييمية للأثر على البيئة      بإعداد  
وتطلــب المدعيــة بنــاء علــى ذلــك إلى المحكمــة إصــدار أمــر لكوســتاريكا بإعــداد تلــك الوثيقــة     

ا الطلـب عـن   في جميع الأحوال، وخاصـة إذا لم يـسفر هـذ         ’’وتضيف أنها   . وإتاحتها لنيكاراغوا 
نيكاراغوا أيـضا أنـه     وتصرح  . ‘‘نتائج، تحتفظ بحقها في أن تطلب رسميا الإشارة بتدابير تحفظية         

ــارا  ــة   ”اعتب ــة والوقائعي ــاط الأســس القانوني ــدعوى[لارتب ــة  ] لل ــة المتعلق ــضية الجاري ــبعض بالق ب
، فهـي   “)كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا     (الأنشطة التي تقـوم بهـا نيكـاراغوا في المنطقـة الحدوديـة              

في طلـب أو عـدم طلـب        ... تحتفظ بحقوقها في النظر في مرحلة لاحقة مـن هـذه الإجـراءات              ”
  ). أدناه٢٥١-٢٤٣انظر الفقرات من . (“ضم إجراءات القضيتين معا

ــر / شــباط١في و  - ١٥ ــق   ٢٠١٢فبراي ــوى تتعل ــم  ، أصــدرت المحكمــة فت ــالحكم رق  ٢٨٦٧ب
لدوليـة بنـاء علـى شـكوى مقدمـة ضـد الـصندوق              الصادر عن المحكمة الإداريـة لمنظمـة العمـل ا         

 بأن لهـا اختـصاص إصـدار الفتـوى المطلوبـة وقـررت قبـول               ا، قضت فيه  الدولي للتنمية الزراعية  
وفيمــا يخــص الأســئلة المطروحــة مــن قبــل المجلــس التنفيــذي للــصندوق   . طلــب إصــدار الفتــوى

فيمـا يتعلـق بالـسؤال    ) أ: (لـي ي  مـا  المحكمـة رأتالدولي للتنمية الزراعية لإصدار فتوى بـشأنها،     
ــة مــن       ــة مختــصة للنظــر، بموجــب المــادة الثاني ــة لمنظمــة العمــل الدولي الأول، أن المحكمــة الإداري

يوليـه  / تمـوز ٨نظامها الأساسي، في الشكوى المقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة في    
 مـن الثـاني إلى الثـامن، أن         الأسـئلة بوفيمـا يتعلـق     ) ب( من قبل أنا تيريزا سيز غارسـيا؛         ٢٠٠٨
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وفيمـا يتعلـق بالـسؤال التاسـع،        ) ج(هذه الأسئلة لا تستلزم مزيدا من الردود من قبل المحكمة؛           
 قــرار ٢٨٦٧أن القــرار الــصادر عــن المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة في حكمهــا رقــم 

  ).  أدناه٢٦٢ إلى ٢٥٢انظر الفقرات من (صحيح 
بحـصانات  ، أصـدرت المحكمـة حكمهـا في القـضية المتعلقـة             ٢٠١٢يـر   فبرا/ شباط ٣ وفي   - ١٦

، الــذي قــضت فيــه )اليونــان طــرف متــدخل:  إيطاليــاضــدألمانيــا (الــدول مــن الولايــة القــضائية 
أن إيطاليا انتهكت التزاماتها باحترام الحصانة التي تتمتع بها ألمانيـا بموجـب القـانون               ) أ: (يلي بما

 مدنيـة ضـدها اسـتنادا إلى انتـهاكات القـانون الإنـساني الـدولي                الدولي بسماحها برفـع دعـاوى     
أن إيطاليا انتهكت التزامهـا     ) ب(؛  ١٩٤٥  و ١٩٤٣المرتكبة من قبل الرايخ الألماني بين عامي        

باحترام الحصانة الـتي تتمتـع بهـا ألمانيـا بموجـب القـانون الـدولي باتخاذهـا إجـراءات جبريـة ضـد                       
ا انتهكت التزامها باحترام الحصانة الـتي تتمتـع بهـا ألمانيـا بموجـب               أن إيطالي ) ج(؛  ‘فيلا فيغوني ’

القانون الدولي بإعلانها أن أحكاما صادرة عـن محـاكم يونانيـة قابلـة للتنفيـذ في إيطاليـا اسـتنادا                     
أن علـى  ) د(إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة في اليونان من قبل الـرايخ الألمـاني؛       

 أو بالوسـائل الأخـرى الـتي تختارهـا، جعـل      مناسـبة تكفل، عن طريق سن تـشريعات       أن   اإيطالي
جميع القرارات الصادرة عن محاكمها وعن السلطات القضائية الأخرى المنتهكة للحـصانة الـتي              

أن تــرفض جميــع المــذكرات ) هـــ(تتمتــع بهــا ألمانيــا بموجــب القــانون الــدولي غــير قابلــة للتنفيــذ؛ 
  ).  أدناه١٩٩ إلى ١٨٨انظر الفقرات (بل ألمانيا الأخرى المقدمة من ق

بـشأن مـسألة التعويـضات      ، أصدرت المحكمـة حكمهـا       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٩وفي    - ١٧
 ) جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة      ضـد جمهوريـة غينيـا     (بـأحمدو صـاديو ديـالو       القضية المتعلقة    في

قة لغينيـا علـى جمهوريـة الكونغـو         حددت مبلغ التعويضات المستح   ) أ: (يلي  ما الذي قامت فيه  
 دولار مـن دولارات  ٨٥ ٠٠٠الديمقراطية عن الضرر غير المادي الـذي لحـق بالـسيد ديـالو في         

حـددت مبلـغ التعويـضات المـستحقة لغينيـا علـى جمهوريـة الكونغـو                و) ب(الولايات المتحـدة؛    
اصة في ـبممتلكاتــه الخــيما يتعلــق ـو فـــادي الــذي لحــق بالــسيد ديالـــن الــضرر المـــراطية عـــالديمقــ
ستحق لغينيــا علــى تــقــضت بأنــه لا و) ج( دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة؛ ١٠ ٠٠٠

 بالضرر المـادي المـدعى      الخاص فيما يتعلق بالطلب   اتجمهورية الكونغو الديمقراطية أي تعويض    
 وعلـى إثـر     ة غـير القانوني ـ   اتهاحتجاز أنه لحق بالسيد ديالو من جراء خسارة الأجر المهني خلال         

ستحق لغينيـا علـى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أي            تقضت بأنه لا    و) د(طرده غير القانوني؛    
 بالضرر المادي المـدعى أنـه لحـق بالـسيد ديـالو مـن جـراء                 الخاص فيما يتعلق بالطلب   اتتعويض

ــل؛     ــن دخــل محتم ــه م ـــ(حرمان ــستحقة بموجــب     و) ه ــضات الم ــغ التعوي ــررت أن مجمــوع مبل ق
، وأنــه في حالــة ٢٠١٢ سأغــسط/ آب٣١ب أن يــدفع بحلــول يجــأعــلاه ) ب(  و)أ (الفقــرتين

ــا علــى       ــاريخ، تحتــسب الفوائــد عــن المبلــغ الأصــلي المــستحق لغيني عــدم دفعــه بحلــول ذلــك الت
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 علـى أسـاس معـدل سـنوي     ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ١جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ابتـداء مـن         
نيــا المتعلــق بالتكــاليف المتحملــة نتيجــة للإجــراءات  رفــضت طلــب غيو) و( في المائــة؛ ٦نــسبته 

  ).  أدناه١٢٥ إلى ١١٨انظر الفقرات من (القضائية 
بالمــسائل أصــدرت المحكمــة حكمهــا في القــضية المتعلقــة  ،٢٠١٢يوليــه / تمــوز٢٠وفي   - ١٨

ت قـض ) أ: (، وقامت فيـه بمـا يلـي       ) السنغال ضدبلجيكا  (المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم      
 ٦ مـن المـادة      ٢بأن لها اختصاص النظر في المنازعـة بـين الطـرفين بـشأن تفـسير وتطبيـق الفقـرة                    

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة               ٧ من المادة    ١والفقرة  
  الــتي١٩٨٤ديــسمبر / كــانون الأول١٠أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة المؤرخــة  

فبرايــر / شــباط١٩عرضــتها بلجيكــا علــى المحكمــة في دعواهــا المــسجلة لــدى قلــم المحكمــة في    
 بلجيكـا المتعلقـة بانتـهاكات       طلبـات قضت بـأن لـيس لهـا اختـصاص النظـر في             و) ب(؛  ٢٠٠٩

 بلجيكـا   طلبـات قـضت بـأن     و) ج(السنغال المزعومة لالتزاماتها بموجب القانون العرفي الدولي؛        
 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهـضة           ٧ مـن المـادة      ١ والفقـرة    ٦ من المادة    ٢ة   الفقر المستندة إلى 

ــة المؤرخــة         ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ التع
 ا التزامهــتقــضت بــأن الــسنغال قــد انتــهك و) د( مقبولــة؛ ١٩٨٤ديــسمبر /كــانون الأول ١٠

 من اتفاقية الأمم المتحـدة لمناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب                ٦ من المادة    ٢بموجب الفقرة   
ــة     ــة المؤرخـ ــسانية أو المهينـ ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــانون الأول١٠المعاملـ ــسمبر / كـ ديـ

 بـشأن الوقـائع المتـصلة بـالجرائم المزعـوم       ا أولي ـ ا على الفـور تحقيق ـ    ا، وذلك لعدم إجرائه   ١٩٨٤
 بموجــب ا التزامهــتقــضت بــأن الــسنغال قــد انتــهك و )هـــ(ارتكابهــا مــن قبــل حــسين هــبري؛  

 من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة             ٧ من المادة    ١ الفقرة
، وذلـك   ١٩٨٤ديـسمبر   / كانون الأول  ١٠العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة         أو

قـضت بأنــه   و)و(ة بغـرض محاكمتــه؛   المختــصالعـدم عــرض قـضية حــسين هـبري علــى سـلطاته    
 اعرض قضية حسين هـبري علـى سـلطاته        ، ب تأخيرمزيد من ال  دون   أن تقوم،    يجب على السنغال  

  ).٢١٢ إلى ٢٠٠انظر الفقرات من ( محاكمته، في حالة عدم تسليمه بغرضالمختصة 
  

  استمرار النشاط المطرد للمحكمة     
د بفـــضل اتخاذهـــا عـــددا كـــبيرا مـــن لقـــد تـــسنّى للمحكمـــة مواصـــلة نـــشاطها بـــاطرا  - ١٩

 الــسنوات الأخــيرة بغيــة تعزيــز كفاءتهــا وبالتــالي قــدرتها علــى مواجهــة  مــدىالإجــراءات علــى 
ومـا فتئـت المحكمـة تعيـد النظـر في إجراءاتهـا وأسـاليب عملـها         . الزيادة المطردة في عبء عملها   

لكـي تـستخدمها    ) ٢٠٠١ المعتمدة في عام  (وتعمل بانتظام على استكمال توجيهاتها الإجرائية       
وعـلاوة علـى ذلـك، فهـي تـضع لنفـسها جـدولا زمنيـا بـالغ الـصرامة                    . الدول التي تمثل أمامهـا    
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بـت  اليتـصل بالجلـسات والمـداولات كـي يتـسنى لهـا النظـر في عـدة قـضايا في آن واحـد و                        فيما
ــدابير (تزايــد عــددها يبأســرع وقــت ممكــن في الإجــراءات العارضــة الــتي     طلبــات الإشــارة بالت

  ). التحفظية؛ والطلبات المضادة؛ وعرائض الإذن بالتدخل
وخــلال الفتــرة قيــد الاســتعراض، حــافظ قلــم المحكمــة علــى فعاليــة عاليــة جعلــت مــن     - ٢٠

وفضلا عـن   . الدعم الذي يقدمه عنصرا أساسيا في اضطلاع المحكمة بأعمالها على نحو مناسب           
 رئـيس قلـم   أقرهاقلم المحكمة   لموظفيذلك، أدخلت عدة تعديلات هامة على النظام الأساسي     

وسـعيا إلى تعزيـز الكفـاءة أكثـر، وضـع         .  على المحكمـة قـصد الموافقـة عليهـا         هاالمحكمة أو عرض  
انظـــر (رئـــيس القلـــم صـــيغة معدلـــة مـــن التعليمـــات الخاصـــة بـــالقلم وافقـــت عليهـــا المحكمـــة  

  ).  أدناه٧٠  و٦٦ الفقرتان
ا المتأخرة، وصـار بإمكـان الـدول الـتي تفكـر في             وقد نجحت المحكمة في تصفية قضاياه       - ٢١

 أن تكـون واثقـة الآن مـن أنـه حالمـا تنتـهي               ة للأمـم المتحـدة     الرئيـسي  ةالقـضائي الهيئـة   اللجوء إلى   
المرحلة الكتابية من إجراءات الدعوى، سيكون بمقدور المحكمة أن تنتقل إلى مرحلـة المرافعـات               

  . الشفوية في الوقت المناسب
  

  إحداث الوظائف : لبشريةالموارد ا    
 الــتي اقترحتــهاتعــرب المحكمــة عــن الامتنــان للجمعيــة العامــة لموافقتــها علــى الوظــائف    - ٢٢

 ٢٠١٣-٢٠١٢فقد طلبت المحكمة في مشروع ميزانيتها لفترة الـسنتين          . لفترة السنتين الجارية  
دمات  ووظيفـة مـساعد أمـن المعلومـات مـن فئـة الخ ـ             ٣-إحداث وظيفة أخصائي أمن برتبة ف     

. وقررت الجمعيـة العامـة إنـشاء الـوظيفتين لأجـل المحكمـة خـلال فتـرة الـسنتين الجاريـة                    . العامة
، ويتوقــع تعــيين موظــف ٢٠١٢مــايو / في أيــار٣-وتمــت إجــراءات التوظيــف لمــلء وظيفــة ف 

ــا   ــشغل تلــك الوظيفــة قريب ــد لي ــة    . جدي ــا إجــراءات التوظيــف الخاصــة بوظيفــة فئ وتجــرى حالي
  .الخدمات العامة

 إنــشاء ٢٠١٣-٢٠١٢ والتمــست المحكمــة أيــضا في مــشروع ميزانيتــها لفتــرة الــسنتين  - ٢٣
واسـتجابت  . وظيفة مساعد لشؤون المنشورات مـن فئـة الخـدمات العامـة في شـعبة المنـشورات             

  .٢٠١٢مايو /الجمعية العامة لطلب المحكمة وجرى ملء الوظيفة في أيار
في ) ٢-ف( وظيفـة موظـف قـانوني معـاون          ولم يستجب للأسف لطلب المحكمة إنـشاء       - ٢٤

ــرة الــسنتين      ــها لفت ــه في مــشروع ميزانيت ــة الــذي قدمت . ٢٠١٣-٢٠١٢إدارة الــشؤون القانوني
)  معــاالوقــائعي والقــانوني(ولقــد أصــبح إحــداث هــذه الوظيفــة ضــروريا بــسبب تزايــد التعقيــد  

تقــوم بــشأنها إدارة الــتي (للقــضايا المعروضــة علــى المحكمــة، وتزايــد عــدد الإجــراءات العارضــة  
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، ونظـرا لأن المحكمـة قـررت أن تتـداول في           )الشؤون القانونية في المحكمة بدور جوهري للغايـة       
مما يعني أن بعض لجـان الـصياغة،        (عدة قضايا في آن واحد من أجل تفادي أي تراكم للقضايا            

).  آن واحــدالــتي يحتــاج عملــها إلى مــساعدة مــن إدارة الــشؤون القانونيــة تعقــد اجتماعاتهــا في 
وكان من شأن إنشاء هذه الوظيفـة أن يـضع أعـضاء الإدارة الحـاليين في وضـع أفـضل لمواجهـة           

وكـان شـاغل    . الزيادة في الواجبـات القانونيـة المتـصلة بمعالجـة القـضايا المعروضـة علـى المحكمـة                 
ــولى الإدارة        ــتي تت ــة الأخــرى ال ــشطة القانوني ــى الأن ــدة ســيركز أساســا عل ــة الجدي  هــذه الوظيف

اجتماعـات المحكمـة واختيـار الوثـائق        الخاصة ب المسؤولية عنها، مثل صياغة المراسلات والمحاضر       
 ‘‘المــذكرات والمرافعــات الــشفوية والوثــائق  ’’قــصد نــشرها في منــشور محكمــة العــدل الدوليــة 

(Pleadings, Oral Arguments, Documents) وعلــــى تقــــديم المــــساعدة القانونيــــة العامــــة إلى ،
ــة      الإدارات ــصالات الخارجي ــق بالات ــم المحكمــة، ولا ســيما فيمــا يتعل ــشعب الأخــرى في قل  وال

  .والمسائل المتصلة بشروط تعيين الموظفين
  

  تحديث قاعة العدل الكبرى في قصر السلام     
إلى الجمعيـــة العامـــة وتلقـــت منـــها اعتمـــادات هامـــة في نهايـــة  أيـــضا طلبـــت المحكمـــة   - ٢٥
 البصرية في قاعة المحكمـة التاريخيـة        -يث المعدات السمعية     مخصصة لاستبدال وتحد   ٢٠٠٩ عام

وغرفـة الـصحافة، علـى أن تـصرف تلـك الاعتمـادات             ) قاعة العـدل الكـبرى في قـصر الـسلام         (
وجرى اقتنـاء كـل المعـدات الـتي وافقـت الجمعيـة العامـة               . ٢٠١١-٢٠١٠خلال فترة السنتين    

ــة الف. ٢٠١١ديــسمبر /عليهــا في كــانون الأول  ــد الاســتعراض، كانــت أعمــال   وفي نهاي ــرة قي ت
  . التجديد جارية في قاعة العدل الكبرى بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي مالكة المبنى

  
  نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة     

تغتنم المحكمة الفرصـة الـتي يتيحهـا لهـا تقـديم هـذه التقريـر للإعـراب عـن القلـق بـشأن                - ٢٦
ظــام المعاشــات التقاعديــة للقــضاة الــتي قــدمت خــلال الفتــرة قيــد   بعــض المقترحــات المتعلقــة بن

ورغـم أن تلـك المقترحـات يبـدو أنهـا وضـعت في البـدء في إطـار مـساعي احتـواء             . الاستعراض
 المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة والمحكمــة  - النفقــات المرتبطــة بــالمحكمتين المخصــصتين 

 عرضـت لـى نحـو يكـاد يكـون تلقائيـا علـى المحكمـة و           فقـد عممـت ع     - الجنائية الدولية لرواندا  
فمـن  . وترى المحكمة أن هذا النـهج يطـرح مـشاكل عويـصة           ). A/66/617(على الجمعية العامة    

جهة، يبدو أن الإصلاح المقرر، على الرغم من الغرض المقصود به في البدء، سـيؤثر في النهايـة                  
 الطــابع لا يناســب الإصــلاح  أن هــذاادو واضــحبــومــن جهــة أخــرى، ي . علــى المحكمــة فقــط 
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الخاص للجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة الذي يعالج، خلافا للمحكمـتين المـشار إليهمـا           
  .بين دول ذات سيادة  ماأعلاه، المنازعات في

المقترحــات مــن منظــور ســلامة النظــام تلــك وبــالنظر إلى المــسائل الخطــيرة الــتي تثيرهــا   - ٢٧
ضائها، رأت المحكمة من اللازم التعبير عـن بـالغ قلقهـا للجمعيـة     أعوضع الأساسي للمحكمة و  

  ). A/66/726(العامة عن طريق رسالة موجهة من رئيسها مرفقة بمذكرة توضيحية 
وأشارت المحكمة أولا، كمـا أشـير أعـلاه، إلى أنـه مـع الإغـلاق المرتقـب للمحكمـتين                      - ٢٨

ام المعاشـات التقاعديـة المقتـرح لـن يـسري           المخصصتين المشار إليهما أعلاه، يبدو أن تعديل نظ       
 مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، لا يجـوز            ٣٢وبموجـب المـادة     . فعليا إلا على أعضاء المحكمـة     

 وبناء على ذلـك، وعلـى نحـو   . إنقاص المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة خلال مدة خدمتهم     
لميزانيـة في تقريريهمـا المقـدمين في        أكده الأمين العام واللجنـة الاستـشارية لـشؤون الإدارة وا           ما

 ،)A/65/533  و Corr.1  و A/65/134(الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتهـا الخامـسة والـستين            
لا يمكن أن يـؤثر التغـيير المقتـرح، في حالـة إقـراره، علـى معاشـات القـضاة الحـاليين أو القـضاة                         

د في البرلمان، فإن النظام الجديـد لـن   وحيث أنه من غير المرتآى انتخاب أعضاء جد . المتقاعدين
  .  على القضاة المقبلين في المحكمةيسري إلا

وعرضت المحكمة في مذكرتها التوضيحية الصعوبات الرئيسية التي ستنشأ لا محالـة عـن                - ٢٩
التغييرات المقترحة في نظام المعاشات التقاعدية للقضاة فيما يتعلق بالنظام الأساسـي للمحكمـة              

ولاحظـت المحكمـة أن تلـك التغـييرات         .  جزءا لا يتجزأ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة           الذي يشكل 
ستــضع موضــع التــساؤل مبــادئ أساســية مــن قبيــل اســتقلال القــضاة عــن الــدول الــتي هــم مــن 
رعاياها، والمساواة فيما بين القضاة، ومبدأ المسار الوظيفي المستقل الممتد علـى تـسع سـنوات،               

ــضاء ا   ــدوري لأع ــاوب ال ــة   والتن ــالمي للمحكم ــابع الع ــة، والط ــى  . لمحكم ــة عل  وشــددت المحكم
يرجح أن تنشأ عن التـدابير التقنيـة المقـررة فيمـا يتعلـق بعمـل أسمـى هيئـة قـضائية عالميـة مـن                           ما

 مـن حيـث التكلفـة    قصوىتتسم بفعالية أنها وفي تزايد ها ءأعبامع العلم أن   لا حصر لها،  نتائج
  ). في المائة من الميزانية العادية للأمم المتحدة١ عنا رئيسيا  ميزانية المحكمة بصفتها جهازتقل(

وبالنظر لأهمية المسائل الموضـوعة علـى المحـك، اختتمـت المحكمـة مـذكرتها التوضـيحية                   - ٣٠
بتوجيــه طلــب إلى الجمعيــة العامــة بــأن تحــرص لــدى نظرهــا فيمــا تقــرره بــشأن النظــام الجديــد   

حيث سـلامة وضـع المحكمـة وأعـضائها          ن تترتب عليه من   على الموازنة بين المساوئ المحتمل أ     ”
المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومن حيث جاذبية هذا الجهاز القضائي الرئيـسي للأمـم          
المتحــدة وفعاليتــه الطويلــة الأمــد مــن جهــة، والوفــورات المتوخــاة الــتي ســتكون ضــئيلة في هــذه  

وتعرب المحكمـة عـن امتنانهـا    . “ جدا، من جهة أخرى  الحالة اعتبارا لعدد الأفراد المعنيين القليل     



A/67/4
 

12-46226 10 
 

 لما أبدته من اهتمام خاص بهذه المسألة وللقـرار الـذي اتخذتـه بنـاء علـى توصـية                    للجمعية العامة 
ــة       اللجنــة الخامــسة بــأن تأخــذ مهلــة للــتفكير وتأجيــل النظــر في هــذه المــسألة إلى دورتهــا الثامن

  ).A/66/638/Add.1(والستين 
  

  القانون تعزيز سيادة 
 رئـيس المحكمـة إلى الـتكلم        ٦٦/١٠٢ قرارهـا     في  الجمعية العامة  بدعوةترحب المحكمة     - ٣١

ويين الـوطني   تالعامة للاجتمـاع الرفيـع المـستوى بـشأن سـيادة القـانون علـى المـس                الجلسة  خلال  
ــدولي في  ــول٢٤وال ــسنوي إلى    . ٢٠١٢ســبتمبر / أيل ــنم المحكمــة فرصــة تقــديم تقريرهــا ال وتغت

  . “دورها الراهن في مجال تعزيز سيادة القانون”ة العامة لتعلق على الجمعي
 مــن شــعبة التــدوين بمكتــب  ورد ا، أنجــزت المحكمــة اســتبيان ٢٠٠٨فبرايــر /في شــباطو  - ٣٢

لا تزال الردود المقدمة فيه تحتفظ براهنيتها اليـوم إلى حـد             في الأمم المتحدة، و    الشؤون القانونية 
 الــذهن في هــذا الــصدد أن المحكمــة تتبــوأ مكانــة خاصــة بــصفتها وينبغــي ألا يغــرب عــن. كــبير

 وتذكر المحكمة مرة أخـرى بـأن كـل   . محكمة عدل، بل والهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة  
فهـي تـصدر أحكامـا وفتـاوى وفقـا لنظامهـا          : تقـوم بـه إنمـا يرمـي إلى تعزيـز سـيادة القـانون               ما

وتكفـل أيـضا أكـبر قـدر ممكـن       .قـانون الـدولي وإيـضاحه   الأساسي، وتسهم بالتالي في تعزيـز ال     
من الوعي العالمي بقراراتها عن طريق منشوراتها ومعروضـاتها المتعـددة الوسـائط وموقعهـا علـى                 

 محكمــة - شــبكة الإنترنــت الــذي يــشمل الآن كامــل الاجتــهاد القــضائي للمحكمــة وســلفها   
دول الراغبـة في عـرض منازعـات    والـذي يعـرض معلومـات مفيـدة لل ـ       -العدل الـدولي الدائمـة      
  .محتملة على المحكمة

ويقــدم أعــضاء المحكمــة ورئــيس القلــم وأعــضاء إدارة شــؤون الإعــلام وإدارة الــشؤون   - ٣٣
القانونية في القلـم بانتظـام عروضـا بـشأن سـير المحكمـة والإجـراءات المتبعـة أمامهـا واجتـهادها                      

 عــرضوت. فــيرة مــن الــزوار كــل ســنةوفــضلا عــن ذلــك، تــستقبل المحكمــة أعــدادا غ. القــضائي
برنامجـا للتـدريب يمكّـن الطلبـة مـن شـتى الخلفيـات مـن التعـرف علـى المؤسـسة                  كذلك  المحكمة  

  . وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي
 الدول مجـددا في قـدرة المحكمـة         أبدتهاوختاما، ترحب محكمة العدل الدولية بالثقة التي          - ٣٤

 نفــس العنايــة الفائقــة والتريهــة للقــضايا المعروضــة عليهــا في  وســتولي المحكمــة. نازعــاتالمعلــى 
  .قامت به على الدوام في الماضي  ما على غرار٢٠١٣-٢٠١٢السنة القضائية 
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  الفصل الثاني 
  تنظيم المحكمة    

  تشكيل المحكمة   -ألف   
الـرئيس، بيتـر    : ، أصـبح تـشكيل المحكمـة كمـا يلـي          ٢٠١٢يوليـه   / تموز ٣١اعتبارا من     - ٣٥

ا؛ نائــب الــرئيس، برنــاردو ســيبولفيدا أمــور؛ القــضاة، هيــساشي أووادا، وروني أبراهــام، تومك ـ
وكينيـث كيــث، ومحمـد بنونــة، وليونيـد ســكوتنيكوف، وأنطونيـو أغوســتو كنـسادو تيرنــداد،      

دونوهيــو، . وعبــد القــوي أحمــد يوســف، وكريــستوفر غرينــوود، وشــوي هانتــشن، وجــوان إ  
  .ريا، ودلفير بهاندوجورجيو غايا، وجوليا سيبوتيندي

  .نائبة رئيس القلم هي تيريز دو سانت فالو. رئيس قلم المحكمة هو فيليب كوفرورو  - ٣٦
 مــن نظامهــا الأساســي، تــشكل المحكمــة ســنويا دائــرة للإجــراءات   ٢٩ووفقــا للمــادة   - ٣٧

  : على النحو التالي٢٠١٢يوليه / تموز٣١المستعجلة كانت مكونة في 
  :الأعضاء  
  مكاالرئيس تو    
  نائب الرئيس سيبولفيدا أمور    
  القضاة يوسف وشوي ودونوهيو    

  
  العضوان المناوبان   
  .القاضيان سكوتنيكوف وغايا    

 من النظام الأساسي، يمكن للأطراف التي لا ينظـر في قـضيتها قـاض              ٣١ووفقا للمادة     - ٣٨
  .التي تخصهاله جنسيتها أن تختار قاضيا مخصصا لأغراض القضية 

ــة  وفي  - ٣٩ ــضية المتعلق ــالو    الق ـــأحمد صــاديو دي ــا  (ب ــة غيني ــو  ضــدجمهوري ــة الكونغ  جمهوري
ــة ــا  )الديمقراطي ــارت غيني ــارت    محمــد ، اخت ــر اســتقالته، اخت البجــاوي قاضــيا خاصــا؛ وعلــى إث

ــاحيو أحمــد ــشيابو     . م ــا كانونكــا ت ــة أوغــست مامبوي ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــارت جمهوري واخت
  . خاصا قاضيا
ــة وفي القـــضية الم  - ٤٠ ــو  تعلقـ ــسلحة في أراضـــي الكونغـ ــو (بالأنـــشطة المـ ــة الكونغـ جمهوريـ

، اختارت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة جـو فرهـوفن قاضـيا خاصـا،           ) أوغندا ضدالديمقراطية  
  .كاتيكا قاضيا خاصا. واختارت أوغندا جيمس ل
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كرواتيـا  (ة عليهـا    بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب      وفي القضية المتعلقة      - ٤١
اختارت كرواتيا بوديـسلاف فوكـاس قاضـيا خاصـا، واختـارت صـربيا ميلينكـو                 ،) صربيا ضد

  .كريتشا قاضيا خاصا
، اختــارت ) كولومبيــاضــدنيكــاراغوا (بـــالتراع الــبري والبحــري وفي القــضية المتعلقــة   - ٤٢

ــانيكــاراغوا محمــد البجــاوي قاضــيا خاصــا، ثم بعــد اســتقالته، اختــارت جورجيــو    وبعــد .  غاي
واختـارت كولومبيـا    . )٢(مينـساه . انتخاب الـسيد غايـا عـضوا في المحكمـة، اختـارت طومـاس أ              

  .فورتيي قاضيا خاصا؛ وبعد استقالته، اختارت جان بيار كوت. ل إيف
، اختــارت بــيرو جلــبير غيــوم ) شــيليضــدبــيرو (بــالتراع البحــري وفي القــضية المتعلقــة   - ٤٣

  . فرانسيسكو أوريغو قاضيا خاصا واختارت شيلي،قاضيا خاصا
ــدات الأعــشاب   وفي القــضية المتعلقــة    - ٤٤ ــالرش الجــوي بمبي ــاضــدإكــوادور (ب ، ) كولومبي

 واختـارت كولومبيـا جـان بيـار كـوت           ،اختارت إكوادور راوول إيميليو فينويسا قاضيا خاصـا       
  .قاضيا خاصا

ــاق المؤقـــت المـــؤرخ  وفي القـــضية المتعلقـــة   - ٤٥ ــبتمبر /لـــول أي١٣بتطبيـــق الاتفـ  ١٩٩٥سـ
، اختـــارت جمهوريـــة مقـــدونيا   ) اليونـــانضـــدجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة    (

 واختارت اليونان إيمانويـل روكونـاس       ،اليوغوسلافية السابقة بوديسلاف فوكاس قاضيا خاصا     
  .قاضيا خاصا

اليونـان  : طاليـا  إي ضـد ألمانيـا   (بحصانات الدول من الولاية القضائية      وفي القضية المتعلقة      - ٤٦
  . ، اختارت إيطاليا جورجيو غايا قاضيا خاصا)طرف متدخل

ــة    - ٤٧ ــسليم    وفي القــضية المتعلق ــالالتزام بالمحاكمــة أو الت ــصلة ب ــسائل المت  ضــدبلجيكــا (بالم
 واختــارت الــسنغال ســيرج ســور  ،، اختــارت بلجيكــا فيليــب كــيرش قاضــيا خاصــا  )الــسنغال
  .خاصا قاضيا
، ) اليابـان  ضـد أسـتراليا   (بصيد الحيتان في القطب المتجمـد الجنـوبي         لقة  وفي القضية المتع    - ٤٨

  .اختارت أستراليا هيلاري تشارلزوورث قاضية خاصة

__________ 
اعتبارا لاختيار نيكاراغوا، ارتأى القاضي غايا من المناسـب لـه أن لا يـشارك في أي إجـراءات أخـرى تتعلـق          )٢(  

 .بالقضية
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، اختـارت بوركينافاسـو   )النيجـر /بوركينا فاسـو (بالتراع الحدودي  وفي القضية المتعلقة      - ٤٩
تــارت النيجــر واخ. وبعــد اســتقالته، اختــارت إيــف دودي بيــار كــوت قاضــيا خاصــا، - جــان

  .أحمد ماحيو قاضيا خاصا
ــة     وفي القــضية المتعلقــة    - ٥٠ ــة الحدودي ــتي تقــوم بهــا نيكــاراغوا في المنطق ــشطة ال ــبعض الأن ب

 واختـارت   ،، اختـارت كوسـتاريكا جـون دوغـارد قاضـيا خاصـا            ) نيكاراغوا ضدكوستاريكا  (
  .ير غيوم قاضيا خاصالبنيكاراغوا ج

 الـصادر في القـضية      ١٩٦٢يونيه  / حزيران ١٥سير حكم   بطلب تف وفي القضية المتعلقة      - ٥١
، اختـارت كمبوديـا     ) تايلنـد  ضـد كمبوديـا   ) ( تايلنـد  ضـد كمبوديـا   (المتعلقة بمعبد بريـاه فيهيـار       

  .بيار كوت قاضيا خاصا- واختارت تايلند جان، غيوم قاضيا خاصاجلبير
ر ســـان خـــوان بتـــشييد طريـــق في كوســـتاريكا علـــى امتـــداد نهـــوفي القـــضية المتعلقـــة   - ٥٢

ــوم قاضــيا خاصــا   ) كوســتاريكاضــدنيكــاراغوا ( ــبير غي ــارت نيكــاراغوا جل ــارت ،، اخت  واخت
  .كوستاريكا برونو سيما قاضيا خاصا

  
  الامتيازات والحصانات  -باء   

يتمتــع أعــضاء المحكمــة، لــدى ”: يلــي  مــا مــن النظــام الأساســي علــى١٩تــنص المــادة   - ٥٣
  .“ازات والحصانات الدبلوماسيةمزاولة أعمالهم في المحكمة، بالامتي

وإثر تبادل للرسائل بين رئـيس المحكمـة ووزيـر الـشؤون الخارجيـة في هولنـدا، بتـاريخ                      - ٥٤
، بات القضاة بـصفة عامـة يتمتعـون بـذات الامتيـازات والحـصانات               ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٢٦

دى جلالـة ملكـة    والتسهيلات والصلاحيات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين ل ـ       
  ).I.C.J. Acts and Documents No. 6, pp.. 204 211 and pp. 214 217(هولندا 

المرجـــع  (١٩٤٦ديـــسمبر / كـــانون الأول١١المـــؤرخ ) ١-د (٩٠وبموجـــب القـــرار   - ٥٥
، أقرت الجمعية العامـة الاتفاقـات المبرمـة مـع حكومـة هولنـدا               )٢١٥-٢١٠نفسه، الصفحات   

ــران في ــه /حزي ــا يلــي  و١٩٤٦يوني ــده     : أوصــت بم ــد آخــر غــير بل إذا كــان قــاض يقطــن في بل
يكــون بــصورة دائمــة رهــن إشــارة المحكمــة، فينبغــي أن تمــنح لــه الامتيــازات والحــصانات   كــي

الدبلوماسية خلال فتـرة إقامتـه هنـاك؛ وينبغـي أن يمـنح القـضاة كـل التـسهيلات لمغـادرة البلـد                        
. تعقـد فيـه المحكمـة جلـساتها ومغادرتـه     الذي قـد يوجـدون فيـه، مـن أجـل دخـول البلـد الـذي               

ينبغــي أن يتمتعــوا في جميــع البلــدان الــتي قــد يمــرون بهــا أثنــاء أســفارهم المقترنــة بممارســة    كمــا
ــدان للمبعــوثين      ــازات والحــصانات والتــسهيلات الــتي تمنحهــا تلــك البل ــع الامتي مهــامهم، بجمي

  .الدبلوماسيين



A/67/4
 

12-46226 14 
 

 سـلطات الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة            وفي القرار نفسه، أوصت الجمعيـة العامـة         - ٥٦
ــه      ــصدره المحكمــة للقــضاة وقبول ــذي ت ــرور الأمــم المتحــدة ال ــالاعتراف بجــواز م ــا فتئــت  . ب وم

وهــي تــشبه في شــكلها جــوازات المــرور الــتي . ١٩٥٠جــوازات المــرور هــذه تــصدر منــذ عــام 
  .يصدرها الأمين العام

 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة ٣٢ مــن المــادة ٨وعــلاوة علــى ذلــك، تــنص الفقــرة   - ٥٧
ــى ــه  عل ــضات    ”أن ــآت والتعوي ــب والمكاف ــى الروات ــم   [تعف ــيس القل ــضاة ورئ ــا الق ــتي يتلقاه ] ال
  .“الضرائب كافة من
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  الفصل الثالث
  اختصاص المحكمة    

  اختصاص المحكمة في قضايا المنازعات  -ألف   
 الأساسـي للمحكمـة   ، كان عدد الدول الأطراف في النظـام       ٢٠١٢يوليه  / تموز ٣١في    - ٥٨
  ). دولة١٩٣الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها ( دولة ١٩٣
تقـر فيهـا    ) العديد منـها مـشفوع بتحفظـات      (وبلغ عدد الدول التي أصدرت إعلانات         - ٥٩

 مـن النظـام   ٣٦ من المـادة  ٥  و٢بالولاية الإجبارية للمحكمة على النحو المتوخى في الفقرتين        
إسبانيا وأستراليا وإسـتونيا وألمانيـا وأوروغـواي وأوغنـدا          : وهي. ولة حتى الآن   د ٦٧الأساسي  

ــا وبنمــا وبوتــسوانا         ــال وبلجيكــا وبلغاري ــستان وبربــادوس والبرتغ ــدا وبــاراغواي وباك وأيرلن
ــا       ــة وجورجي ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــة وجمهوري ــة الدومينيكي ــيرو وتوغــو والجمهوري ــدا وب وبولن

نيكا وسلوفاكيا والسنغال وسوازيلند والـسودان وسـورينام والـسويد         وجيبوتي والدانمرك ودومي  
 بيــساو والفلــبين وفنلنــدا وقــبرص والكــاميرون -وسويــسرا والــصومال وغامبيــا وغينيــا وغينيــا 

ــشتاين         ــا وليختن ــا ولكــسمبرغ وليبري ــتاريكا وكيني ــوار وكوس ــدا وكــوت ديف ــا وكن وكمبودي
وي والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى      وليسوتو ومالطـة ومدغـشقر ومـصر والمكـسيك ومـلا          

وأيرلنــدا الــشمالية وموريــشيوس والنــرويج والنمــسا ونيجيريــا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــايتي    
ويمكـــن الاطـــلاع علـــى نـــصوص . والهنـــد وهنـــدوراس وهنغاريـــا وهولنـــدا واليابـــان واليونـــان

ــة ب      ــع المحكم ــلاه في موق ــذكورة أع ــدول الم ــها ال ــتي أودعت ــات ال ــى   الإعلان ــة عل ــة الإنكليزي اللغ
  .“Jurisdiction”تحت العنوان ) http://www.icj-cij.org(الإنترنت 

 اتفاقيــة نافــذة مــن الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة  ٣٠٠ويوجــد في الوقــت الــراهن نحــو   - ٦٠
على قائمة تمثيلية لهـذه المعاهـدات   ويمكن الاطلاع  . الأطراف التي تنص على اختصاص المحكمة     

  .“Jurisdiction”والاتفاقيات في موقع المحكمة على الإنترنت تحت العنوان 
  

  اختصاص المحكمة في قضايا الإفتاء  -باء   
الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن اللـذان يـؤذن لهمـا              (بالإضافة إلى أجهزة الأمـم المتحـدة          - ٦١

ــاوى مــن المحكمــة    ــشأن أي ”بطلــب فت ــة ب ــصادي والاجتمــاعي  “مــسألة قانوني  والمجلــس الاقت
، يـؤذن حاليـا للمنظمـات التاليـة بطلـب           )ومجلس الوصاية واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة      

  :فتاوى من المحكمة في المسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها
  منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  

http://www.icj-cij.org/�
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  ة الذريةالوكالة الدولية للطاق  
  منظمة الطيران المدني الدولي  
  المؤسسة الإنمائية الدولية  
  المؤسسة المالية الدولية  
  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  
  منظمة العمل الدولية  
  المنظمة البحرية الدولية  
  صندوق النقد الدولي  
  الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية  
  لتربية والعلم والثقافةمنظمة الأمم المتحدة ل  
  )اليونيدو(منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية   
  البنك الدولي  
  منظمة الصحة العالمية  
  المنظمة العالمية للملكية الفكرية  
  المنظمة العالمية للأرصاد الجوية  

وترد قائمة بالصكوك الدوليـة الـتي تـنص علـى اختـصاص المحكمـة في إصـدار الفتـاوى                - ٦٢
  .“Jurisdiction”تحت العنوان ) www.icj-cij.org(وقع المحكمة على الإنترنت م في
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  الفصل الرابع
  أسلوب عمل المحكمة    

  اللجان التي أنشأتها المحكمة  -ألف   
اجتمعت بانتظام اللجـان الـتي أنـشأتها المحكمـة لتيـسير أداء مهامهـا الإداريـة عـددا مـن                    - ٦٣

 علــى ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٣١؛ وكــان أعــضاؤها في  المــرات خــلال الفتــرة قيــد الاســتعراض    
  :التالي النحو

 أمـور،   - ، ونائب الـرئيس سـيبولفيدا     )رئيسا(الرئيس تومكا   : لجنة الإدارة والميزانية    )أ(  
  ؛والقضاة أبراهام وبنونة ويوسف وغرينوود وشوي

، والقـــضاة كنـــسادو ترينـــداد وغايـــا )رئيـــسا( القاضـــي بنونـــة: لجنـــة المكتبـــة  )ب(  
  .نداريوبها
، بـصفتها لجنـة دائمـة، عـددا         ١٩٧٩الـتي أنـشأتها المحكمـة في        اللائحـة   واجتمعت لجنة     - ٦٤

، كانـت تـضم القاضـي      ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٣١من المرات خلال الفترة قيـد الاسـتعراض؛ وفي          
  . وغايا، ودونوهيو، وكنسادو ترينداد، وسكوتنيكوف،والقضاة كيث) رئيسا(أبراهام 

  
  مةقلم المحك  -باء   

محكمة العدل الدوليـة هـو الجهـاز الرئيـسي الوحيـد بـالأمم المتحـدة الـذي يملـك إدارة                       - ٦٥
. وقلـم المحكمـة هـو الأمانـة الدوليـة الدائمـة للمحكمـة             ).  من الميثـاق   ٩٨انظر المادة   (خاصة به   

ــاز    ــذا الجهـ ــها دور هـ ــة ولائحتـ ــام الأساســـي للمحكمـ ــواد (ويحـــدد النظـ ــيما المـ  إلى ٢٢لا سـ
، وحيث إن المحكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية في الوقـت نفـسه، فـإن دور                )ئحةاللا من ٢٩

فأنـشطة  . قلم المحكمة يتمثل في آن واحد في توفير الدعم القضائي والعمل كجهاز إداري دائم             
وتحدد المحكمـة تنظـيم قلـم المحكمـة         . قلم المحكمة هي بالتالي أنشطة إدارية وقضائية ودبلوماسية       

ويــرد الهيكــل التنظيمـي لقلــم المحكمــة في مرفــق  . ات مـن رئــيس قلــم المحكمـة  بنـاء علــى مقترح ــ
  .التقرير هذا
وترد واجبات القلـم مفـصلة في تعليمـات يـضعها رئـيس القلـم وتوافـق عليهـا المحكمـة                    - ٦٦

ــرتين  ( ــادة  ٣  و٢انظــر الفق ــة  ٢٨ مــن الم ــن لائحــة المحكم ــارس / آذار٢٠وفي ).  م ، ٢٠١٢م
وكانت التعليمـات النافـذة مـن قبـل قـد           . حة لتعليمات قلم المحكمة   اعتمدت المحكمة صيغة منق   
 ١٩٤٧مـــارس / وعـــدلت تعــديلا طفيفــا في آذار  ١٩٤٦أكتــوبر  /اعتمــدت في تــشرين الأول  

وظلــت علــى حالهــا منــذ ذلــك الحــين وأصــبحت متقادمــة مــن حيــث . ١٩٤٩ســبتمبر /وأيلــول
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عليمات، ودفع ذلك رئـيس القلـم       لذا برزت الحاجة إلى استعراض لتلك الت      . الكثير من جوانبها  
إلى وضع صيغة جديدة لها عرضت على لجنة اللائحـة ووافقـت عليهـا المحكمـة بعـد ذلـك بنـاء                      

  . على توصية اللجنة
ــاء علــى اقتراحــات مــن رئــيس قلــم المحكمــة         - ٦٧ ــم المحكمــة بن وتعــين المحكمــة مــوظفي قل
تعلــق الأمــر بــالموظفين مــن فئــة  يعينــهم رئــيس قلــم المحكمــة بموافقــة رئــيس المحكمــة حينمــا ي  أو

. ويعين رئيس قلم المحكمة الموظفين العاملين على أساس عقود قـصيرة الأجـل            . الخدمات العامة 
 ٢٨انظـر المـادة     (وتحدد شروط العمل في النظـام الأساسـي للمـوظفين الـذي اعتمدتـه المحكمـة                 

تيـازات والحـصانات    وبـصفة عامـة يتمتـع موظفـو قلـم المحكمـة بـذات الام              ). من لائحة المحكمة  
كما يتمتعـون مـن حيـث       . التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس الرتبة في لاهاي          

مركزهم وأجورهم ومعاشاتهم بنفس الحقوق التي يتمتـع بهـا موظفـو الأمانـة العامـة في الفئـات                   
  .أو الرتب المعادلة

شرين الأخــيرة، زيــادة وشــهد حجــم العمــل بقلــم المحكمــة، علــى مــدى الــسنوات الع ــ   - ٦٨
ــادة الكــبيرة في عــدد       ــدة، وذلــك بــسبب الزي ــالرغم مــن إدخــال التكنولوجيــات الجدي كــبيرة ب

  .القضايا المعروضة على المحكمة وتزايد تعقيدها
 وظيفـــة، وهـــي ١١٨ويبلـــغ مجمـــوع الوظـــائف في قلـــم المحكمـــة في الوقـــت الـــراهن    - ٦٩
 وظيفـة مـن فئـة الخـدمات         ٥٨  و ،)ائف ثابتـة  كلـها وظ ـ  (وظيفة من الفئة الفنية وما فوقها        ٦٠

  ). وظيفة ثابتة ووظيفتان مؤقتتان لفترة السنتين٥٦منها (العامة 
، أصدر رئـيس القلـم عـددا مـن التعـديلات الهامـة للنظـام        ٢٠١١مارس / آذار١٧وفي    - ٧٠

الأساســي للمــوظفين حــتى تطبــق علــى مــوظفي قلــم المحكمــة مختلــف قواعــد ولــوائح النظــامين   
ري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة التي بـدأ نفاذهـا في الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في                    الإدا
وبالإضافة إلى ذلك، قدم رئـيس القلـم إلى المحكمـة مـشروع تنقـيح للنظـام                 . ٢٠٠٩يوليه  /تموز

الأساسي لموظفي القلم يتعلق بالتدابير التأديبية، بغية توضـيح هـذه التـدابير وضـمان قـدر أكـبر                   
، اعتمـدت المحكمـة نظامـا تأديبيـا     ٢٠١٢مـارس  / آذار٢٠وفي . الوثوق القانوني للموظفين  من  

  .جديدا يسري على موظفي قلم المحكمة
وفي أعقاب اعتماد الأمم المتحدة لنظام داخلي جديد للعـدل، بـات مـن المـتعين إعـادة                    - ٧١

المحكمـة باختـصاص   ، اعترفـت  ١٩٩٨وفي . هيكلة بسيطة لنظام الطعـون المحـدد لمـوظفي القلـم        
ــة          ــد بمحكم ــام الجدي ــة في النظ ــذه المحكم ــم المتحــدة؛ واســتعيض عــن ه ــة للأم ــة الإداري المحكم

ومن خلال تبادل للرسائل بين رئيس المحكمة والأمـين العـام،           . الاستئناف التابعة للأمم المتحدة   
ــدة مــن     ــرة الممت ــى مــدى الفت ــسان٢٠عل ــل إلى / ني ــران١٠أبري ــه / حزي ــت٢٠١١يوني  ، اعترف
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ظـروف   المحكمة مؤقتا باختصاص محكمة الاستئناف بالبت في طلبات مـوظفي قلـم المحكمـة في              
مماثلــة للظــروف الــتي ســبق أن اعترفــت في ظلــها باختــصاص المحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــدة    

  ).فشل إجراءات التوفيق(
  

  رئيس قلم المحكمة  -  ١  
. م المحكمــة الــتي يرأســها رئــيس قلــم المحكمــة مــسؤول عــن جميــع إدارات وشــعب قل ــ    - ٧٢

ودوره ثلاثــي . ويكــون رئــيس القلــم في نهوضــه بمهــام رئــيس القلــم مــسؤولا أمــام المحكمــة        
  .قضائي ودبلوماسي وإداري: الجوانب

وتـشمل واجبــات رئــيس القلــم القــضائية علــى الخــصوص الواجبــات المتعلقــة بالقــضايا    - ٧٣
يحفـظ القائمـة    ) أ: (يلـي   مـا  مهام منـها  ورئيس القلم مسؤول عن جملة      . المعروضة على المحكمة  

ويــدير الإجــراءات المتبعــة في ) ب(العامــة لجميــع القــضايا ويقيــد الوثــائق في ملفــات القــضايا؛   
ويحضر شخصيا أو يمثل من قبل نائبـه في اجتماعـات المحكمـة ودوائرهـا، ويقـدم                 ) ج(القضايا؛  

ويوقـع علـى   ) د(الاجتماعـات؛  أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك إعداد تقارير أو محاضر تلـك          
ويقـيم العلاقـات    ) ه ــ(جميع الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن المحكمـة وعلـى المحاضـر؛             

القــضايا، وهــو مــسؤول بــصفة خاصــة عــن اســتلام وثــائق معينــة وإحالتــها،     مــع الأطــراف في
ة وطبــع ويكفــل ترجمــ) و(وأهمهــا المــذكرات والاتفاقــات الخاصــة وجميــع المــذكرات الخطيــة؛   

ونشر الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن المحكمة والمذكرات والبيانـات الخطيـة ومحاضـر              
الجلــسات العلنيــة في كــل قــضية، وكــل الوثــائق الأخــرى الــتي تــصدر عــن المحكمــة توجيهــات   

وهو القيِّم على أختام ودمغات المحكمة ومحفوظاتها وأي محفوظات أخرى تكـون             )ز(بنشرها؛  
  ).بما في ذلك محفوظات محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية( المحكمة في عهدة

يتـولى كافـة العلاقـات الخارجيـة        : يلـي   ما وتشمل واجبات رئيس المحكمة الدبلوماسية      - ٧٤
ويـــدير شـــؤون ) ب(للمحكمـــة ويعمـــل بمثابـــة قنـــاة التواصـــل فيمـــا بـــين المحكمـــة والخـــارج؛ 

يطلــب مــن    مــاالمتــصلة بالقــضايا، ويقــدم كــل   المراســلات الخارجيــة، بمــا فيهــا المراســلات     
ــشارات؛  ــم      ) ج(است ــزة الأم ــع أجه ــات ذات الطــابع الدبلوماســي، ولا ســيما م ــدير العلاق وي

؛  المحكمـة المتحدة والدول الأعضاء فيها ومع المنظمات الدولية وحكومة البلد التي يقع فيه مقـر         
ويتحمـل مــسؤولية الإعــلام  ) ـهــ(ويتعهـد العلاقــات مـع الــسلطات المحليــة ومـع الــصحافة؛     )د(

  .فيما يتعلق بأنشطة المحكمة ومنشوراتها والنشرات الصحفية، في جملة أمور
يتــولى الإدارة الداخليــة لقلــم ) أ: (يلــي  مــاوتــشمل مــسؤوليات رئــيس القلــم الإداريــة  - ٧٥

صـة  ويدير الـشؤون الماليـة، وفقـا للإجـراءات الماليـة للأمـم المتحـدة، وبـصفة خا                 ) ب(المحكمة؛  
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ــذها؛    ــة وتنفي ــداد الميزاني ــع؛       ) ج(إع ــال الطب ــى أعم ــة وعل ــام الإداري ــع المه ــى جمي ــشرف عل وي
ويتخــذ الترتيبــات لتــوفير أعمــال الترجمــة التحريريــة والــشفوية إلى لغــتي المحكمــة الــرسميتين    )د(
  .وللتحقق منها حسبما تقتضيه المحكمة) الإنكليزية والفرنسية(

على النحـو المـشار إليـه في        ) ١-د (٩٠ وبقرار الجمعية العامة     وعملا بالرسائل المتبادلة    - ٧٦
 أعلاه، تخول لرئيس القلم نفس الامتيازات والحصانات التي تخول لرؤسـاء            ٥٦  و ٥٥الفقرتين  

ــة جميـــع الامتيـــازات     ــه إلى دول ثالثـ ــه في رحلاتـ ــية في لاهـــاي، وتخـــول لـ البعثـــات الدبلوماسـ
  .ثين الدبلوماسيينوالحصانات والتسهيلات التي تمنح للمبعو

  
  نائب رئيس قلم المحكمة  -  ٢  

وقـد عهـدت إلى     . يساعد نائب رئيس قلم المحكمة رئيس القلم ويقوم مقامـه في غيابـه              - ٧٧
 بمــسؤوليات إداريــة أوســع نطاقــا، بمــا في ذلــك الإشــراف ١٩٩٨نائــب رئــيس القلــم منــذ عــام 

  .نولوجيا المعلومات والاتصالاتالمباشر على شُعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع وشعبة تك
  

  الشُعب والوحدات الفنية التابعة لقلم المحكمة  -  ٣  
  إدارة الشؤون القانونية    

تتكــون إدارة الــشؤون القانونيــة مــن ثمــاني وظــائف مــن الفئــة الفنيــة ووظيفــة واحــدة       - ٧٨
مـة، تحـت   فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن جميع الـشؤون القانونيـة داخـل قلـم المحك                من

وبـصفة خاصـة، تتمثـل مهمتـها الرئيـسية في مـساعدة المحكمـة               . الإشراف المباشر لـرئيس القلـم     
وتعمل الإدارة بوصفها أمانة للجـان الـصياغة الـتي تعـد مـسودات              . على أداء وظائفها القضائية   

وتجـري بحوثـا في مجـال القـانون         . وتعمـل أيـضا بوصـفها أمانـة للجنـة اللائحـة           . قرارات المحكمة 
الـــدولي حيـــث تـــدرس الـــسوابق القـــضائية والإجرائيـــة، وتعـــد كافـــة الدراســـات والمـــذكرات 

وتعــد جميــع المراســلات المتــصلة بالقــضايا  . للمحكمــة ولــرئيس قلــم المحكمــة حــسب الاقتــضاء 
المعلقة، وبصفة أعم، تقوم بإعداد المراسلات الدبلوماسية ذات الصلة بتطبيـق النظـام الأساسـي               

وهـي مـسؤولة أيـضا عـن        . ، لكي يقوم رئيس قلم المحكمة بالتوقيع عليها       للمحكمة أو لائحتها  
. وتقوم إضافة إلى ذلك بإعداد محاضر جلـسات المحكمـة         . رصد اتفاقات المقر مع البلد المضيف     

ــشروط وأحكــام عمــل       ــة ب ــة المتعلق ــع المــسائل القانوني ــشارة الإدارة في جمي وأخــيرا، يمكــن است
  .موظفي قلم المحكمة
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  لشؤون اللغويةإدارة ا    
 وظيفة من الفئـة الفنيـة ووظيفـة واحـدة مـن فئـة               ١٧تتكون إدارة الشؤون اللغوية من        - ٧٩

الخدمات العامة، وتتولى أساسا جميع مهام الترجمـة التحريريـة والـشفوية إلى اللغـتين الإنكليزيـة                 
أي دعـم  والإدارة مـسؤولة أيـضا عـن تقـديم     . والفرنسية ومنهما حسبما يقتضيه عمـل المحكمـة      

ــضاة   ــه الق ــوي يحتاج ــى       . لغ ــشطتها عل ــع مراحــل أن ــرسميتين في جمي ــا ال ــة بلغتيه ــل المحكم وتعم
  .سواء حد
القــضايا والمراســلات  المــذكرات المقدمــة في: يلــي  مــاوتــشمل الوثــائق المــتعين ترجمتــها  - ٨٠

رفيــة الأخــرى الــواردة مــن الــدول أو الأجهــزة أو المنظمــات الماثلــة أمــام المحكمــة؛ والمحاضــر الح 
لجلــسات المحكمــة؛ ومــشاريع أحكامهــا وفتاواهــا وأوامرهــا، إلى جانــب مختلــف وثــائق العمــل   
ــاوى         ــام والفت ــا الأحك ــة به ــاتهم المذيل ــم وإعلان ــضاة وآراؤه ــا؛ وملاحظــات الق ــصلة به ذات ال
ــة والملاحظــات       ــارير الداخلي ــا؛ والتق ــسات المحكمــة واجتماعــات لجانه ــر؛ ومحاضــر جل والأوام

ذكرات والتعليمات؛ والخطب التي يلقيها رئيس المحكمة والقضاة أمـام الهيئـات        والدراسات والم 
  .الخارجية؛ والتقارير والرسائل الموجهة إلى الأمانة العامة، وما إلى ذلك

وتــــوفر الإدارة أيــــضا خــــدمات الترجمــــة الــــشفوية للاجتماعــــات الخاصــــة والعامــــة   - ٨١
دها رئيس المحكمة وأعضاؤها مـع وكـلاء        للمحكمة، حسب الاقتضاء، وللاجتماعات التي يعق     

  .الأطراف وغيرهم من الزوار الرسميين
، ٢٠٠٠مراجـع في الإدارة في عـام        / وظيفة متـرجم ومتـرجم     ١٢وعلى إثر استحداث      - ٨٢

غير أنه اعتبارا لزيـادة حجـم       . قلت في بادئ الأمر الاستعانة بالمترجمين الخارجيين إلى حد كبير         
ــدأت الاحت   ــة، ب ــد    عمــل المحكم ــن جدي ــزداد م ــة ت ــساعدة المؤقت ــذل الإدارة . ياجــات إلى الم وتب

الــتي يــدفع الأجــر عنــها بالكلمــة (قــصاراها مــع ذلــك لاســتخدام خــدمات الترجمــة مــن البيــت  
) وتكلفتــها أقــل عــادة مــن اســتقدام المتــرجمين المــستقلين للعمــل في القلــم بموجــب عقــود مؤقتــة

). لغــات الأخــرى داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة الــتي تقــوم بهــا إدارات ال(والترجمــة عــن بُعــد 
أنه لا يـزال حجـم الاسـتعانة بالمـساعدة المؤقتـة كـبيرا ويمكـن أن يكـون ذلـك في المـستقبل                         غير

  .سببا في زيادة النفقات
مـرة في الـسنة     (واتخذت الإدارة ترتيبات مع مكتب الأمم المتحدة في جنيـف تتـيح لهـا                 - ٨٣

راجع أقدم على سـبيل الإعـارة مـن جنيـف؛ ولهـذا النظـام فوائـد                 الاستعانة بم ) في الوقت الراهن  
واضحة لكل من الإدارتـين المعنيـتين، إذ يقـدم المراجـع دعمـا قيمـا لقلـم المحكمـة ويكتـسب في                 

  .الوقت نفسه المعرفة التي يمكن الاستعانة بها لاحقا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف
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تعان بالمترجمين الفوريين الخـارجيين علـى نحـو يكـاد           وفيما يتعلق بالترجمة الشفوية، يس      - ٨٤
 في جلــسات المحكمــة ومــداولاتها؛ غــير أنــه ســعيا إلى خفــض التكــاليف وتحقيــق يكــون حــصرياً

مرونــة أكــبر في حالــة التغــيير في الجــدول الــزمني للمحكمــة وضــمان التــآزر بفعاليــة أكــبر بــين   
ــامج  مختلــف مهــام الإدارة، شــرعت الإدارة في  ــذ برن ــريين علــى   تنفي ــرجمين التحري ــدريب المت  لت

وقـد أصـبح أحـد المتـرجمين التحريـريين العـاملين بالترجمـة مـن الإنكليزيـة إلى                   . الترجمة الـشفوية  
  .الفرنسية قادرا على القيام بمهام الترجمة الشفوية على المستوى المهني المطلوب

  
  إدارة شؤون الإعلام    

وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئـة         تتكون إدارة شؤون الإعلام من ثلاث         - ٨٥
وتتمثـــل مهامهـــا . الخـــدمات العامـــة، وتـــؤدي دورا هامـــا في العلاقـــات الخارجيـــة للمحكمـــة

ــضمن          في ــتي تت ــائق ال ــع الوث ــداد جمي ــة، وإع ــة بالمحكم ــات المتعلق ــات المعلوم ــى طلب ــة عل الإجاب
المقـدم إلى الجمعيـة العامـة،       ولا سـيما التقريـر الـسنوي للمحكمـة          (معلومات عامة عن المحكمة     

، وتـشجيع وسـائط الإعـلام ومـساعدتها في إعـداد            )والحولية، والكتيبات الموجهـة إلى الجمهـور      
مــثلا عــن طريــق اســتحداث أدوات اتــصال جديــدة، وخاصــة في (تقــارير عــن أعمــال المحكمــة 

مــاهير وتقــدم الإدارة عروضــا عــن المحكمــة لفئــات متنوعــة مــن الج ). المجــال الــسمعي البــصري
وهي مسؤولة عن تعهد موقع المحكمـة علـى         ) الدبلوماسيون والمحامون والطلبة وغيرهم   (المهتمة  

  .وتشمل مهامها الاتصال الداخلي أيضا. شبكة الإنترنت
وإدارة شـؤون الإعـلام مـسؤولة أيـضا عـن تنظـيم الجلـسات العلنيـة للمحكمـة وجميــع            - ٨٦

 عـدد وفـير مـن الزيـارات، بمـا فيهـا الزيـارات الـتي               المناسبات الرسمية الأخرى، ولا سيما تنظـيم      
  .وتقوم الإدارة آنذاك بمهام مكتب المراسم. يقوم بها ضيوف مرموقون

  
  شعبة الإدارة وشؤون الموظفين    

تــضطلع شــعبة الإدارة وشــؤون المــوظفين، المؤلفــة في الوقــت الــراهن مــن وظيفــتين           - ٨٧
العامة، بمهام شتى تتعلق بالإدارة وتنظـيم شـؤون          وظائف من فئة الخدمات      ٩  و الفئة الفنية  من

الموظفين، بمـا في ذلـك تخطـيط وتنفيـذ اسـتقدام المـوظفين وتعيينـهم وترقيتـهم وتدريبـهم وإنهـاء              
وتحرص الشعبة في إدارتهـا لـشؤون المـوظفين علـى التقيـد بالنظـام الأساسـي لمـوظفي                   . خدمتهم

امين الأساســي والإداري لمــوظفي الأمــم قلــم المحكمــة، ومــا تــرى المحكمــة أنــه يــسري مــن النظــ
وفي إطار مهام استقدام الموظفين المسندة إليها، تعـد الـشعبة الإعلانـات عـن الـشواغر                 . المتحدة

ــود العمـــل      ــار المرشـــحين وتعـــد عقـ ــابلات لاختيـ ــراء المقـ وتـــستعرض الطلبـــات وترتـــب لإجـ
تـدير الـشعبة كـذلك     و. للمرشحين الناجحين وتتـولى إجـراءات المنـضمين مـن المـوظفين الجـدد             
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استحقاقات الموظفين وامتيازاتهم المتنوعة، وهي مسؤولة عـن متابعـة الإشـعارات الإداريـة ذات          
الــصلة، وتباشــر الاتــصال مــع مكتــب إدارة المــوارد البــشرية في الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة     

  .والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
ــة    وتــضطلع   - ٨٨ ــضا بمــسؤولية شــراء ومراقب خــزون، المشــعبة الإدارة وشــؤون المــوظفين أي

. وتتــولى الــشؤون المتعلقــة بالمبــاني بالتعــاون مــع مؤســسة كــارنيجي المالكــة لمــبنى قــصر الــسلام  
وتشرف أيضا علـى شـعبة المـساعدة العامـة الـتي تقـوم، تحـت مـسؤولية أحـد المنـسقين، بتقـديم                        

ــا يتعلـــق بخـــدمات الـــسعاة والنقـــل   المـــساعدة العامـــة لأعـــضاء المحك  مـــة ومـــوظفي القلـــم فيمـ
  .والاستقبال

  
  شعبة المالية    

تتكون شـعبة الماليـة مـن وظيفـة واحـدة مـن الفئـة الفنيـة ووظيفـتين مـن فئـة الخـدمات                           - ٨٩
وتشمل مهامها على وجه الخصوص إعداد مـشروع        . العامة، وهي مسؤولة عن الشؤون المالية     

نفيذها، وتعهد الدفاتر المحاسبية الماليـة، وإعـداد التقـارير الماليـة، وإدارة        الميزانية وضمان سلامة ت   
المدفوعات المسددة للباعة وكـشوف المرتبـات، والقيـام بالعمليـات المتعلقـة بكـشوف المرتبـات                 

ــم المحكمــة     ــدة أعــضاء المحكمــة ومــوظفي قل ــة ذلــك (لفائ يتعلــق بــشتى البــدلات    مــاومــن أمثل
ــصروفات  ــة لأعــضاء      وت). واســترداد الم ــسؤولية ســداد المعاشــات التقاعدي ــة م ــولى شــعبة المالي ت

المحكمة المتقاعـدين، وهـي مـسؤولة أيـضا عـن شـؤون الخزانـة والمـصارف، وعـن إقامـة قنـوات                       
  .اتصال منتظمة مع السلطات الضريبية في البلد المضيف

  
  شعبة المنشورات    

يــة وأضــيفت لهــا ابتــداء مــن تتكــون شــعبة المنــشورات مــن ثــلاث وظــائف مــن الفئــة الفن  - ٩٠
تحـضير النـصوص وتـصحيح     وظيفة من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن          ٢٠١٢مايو  /أيار

ودراسة تقديرات تكلفتها واختيار دور الطباعة فيما يتعلق بالمنشورات الرسمية          التجارب المطبعية   
المـذكرات  ) ب(لأوامـر؛   تقـارير الأحكـام والفتـاوى وا       )أ: (التالية التي تصدر عـن المحكمـة وهـي        

الببليوغرافيـا؛  ) د(النصوص والوثائق المتعلقة بتنظيم المحكمـة؛        )ج(والمرافعات الشفوية والوثائق؛    
والشعبة مسؤولة أيضا عن منشورات أخرى متنوعـة وفقـا لتعليمـات المحكمـة أو               . الحوليات) هـ(

 مـع دور الطباعـة وإبرامهـا    إعـداد العقـود  بالـشعبة  تقـوم  وعلاوة علـى ذلـك،   . رئيس قلم المحكمة 
ونظـرا لتزايـد عـبء عمـل شـعبة المنـشورات، فقـد              . وتنفيذها، بما في ذلـك مراقبـة جميـع الفـواتير          

) فئة الخدمات العامة، الرتب الأخرى    (طلبت المحكمة إحداث وظيفة مساعد لشؤون المنشورات        
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لوظيفة خلال فترة   وقد تمت الموافقة على إحداث ا     . ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتين    داخل الشعبة 
  .وللمزيد من المعلومات عن منشورات المحكمة انظر الفصل السابع أدناه. السنتين الجارية

  
  شعبة الوثائق ومكتبة المحكمة    

تتكون شعبة الوثائق مـن وظيفـتين مـن الفئـة الفنيـة وأربـع وظـائف مـن فئـة الخـدمات                         - ٩١
صنيف وإتاحـة الأعمـال الرائـدة في مجـال          العامة، وتتمثل مهمتها الرئيـسية في اقتنـاء وحفـظ وت ـ          

القانون الدولي، فضلا عـن عـدد كـبير مـن المنـشورات الدوريـة الهامـة وغـير ذلـك مـن الوثـائق                         
وتقوم بإعداد ببليوغرافيات بشأن القضايا المعروضة علـى المحكمـة وببليوغرافيـات            . ذات الصلة 

. لبيـة احتياجـاتهم مـن المراجـع    وتساعد أيضا المترجمين التحريريين على ت. أخرى حسب الطلب 
وتتيح الشعبة الاطلاع على عدد متزايد من قواعد البيانات والموارد الشبكية بشراكة مع اتحـاد               
ــائق           ــة الأمــم المتحــدة لجمــع المعلومــات الإلكترونيــة، وعلــى مجموعــة شــاملة مــن الوث منظوم

.  لإدارة مـصنفاتها وعملياتهـا    وقد اقتنت الشعبة برامجيات متكاملـة     . الإلكترونية التي تهم المحكمة   
، قامت مكتبة المحكمة بافتتاح فهرس شبكي خاص بهـا يمكـن لكافـة              ٢٠١١سبتمبر  /وفي أيلول 

ويمكـن الاطـلاع حاليـا علـى عـدد مـن المـوارد            . أعضاء المحكمة ومـوظفي القلـم الاطـلاع عليـه         
 الـسلام  وتعمـل شـعبة الوثـائق بتعـاون وثيـق مـع مكتبـة قـصر         . تبكة الإنتران ـ على صفحات ش  

  .التابعة لمؤسسة كارنيجي
ــة         - ٩٢ ــورمبرغ العــسكرية الدولي ــضا عــن محفوظــات محكمــة ن ــائق مــسؤولة أي وشــعبة الوث

ويجـري حاليـا    ). فيها الوثائق المطبوعة وأسطوانات الغراموفـون والأشـرطة وبعـض الأشـياء            بما(
  .تنفيذ مشروع لصون هذه المحفوظات وتحويلها إلى شكل رقمي

  
  وجيا المعلومات والاتصالاتشعبة تكنول    

 الــتي تتكــون مــن مــوظفين اثــنين  ،تــضطلع شــعبة تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات   - ٩٣
ــة الخــدمات العامــة، بالمــسؤولية عــن ضــمان الكفــاءة       مــن ــة وأربــع مــوظفين مــن فئ ــة الفني الفئ
لقـضائي  ومهمتها هي دعم العمل ا    . استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحكمة      في

ــة          ــات الملائم ــا المعلوم ــوارد تكنولوجي ــوفير م ــة بت ــم المحكم ــشطة قل ــة وشــتى أن ــضاء المحكم لأع
وتوفر الـشعبة مـساعدة مكيفـة حـسب احتياجـات فـرادى المـستخدمين وتكفـل أمـن             . والفعالة

  .نظام المعلومات
 وتتولى الشعبة بصفة خاصـة إدارة وتـشغيل خـواديم المحكمـة، وصـيانة وجـرد المعـدات                   - ٩٤

وتنفـذ الـشعبة آليـات رصـد        . وإدارة الشبكة المحلية والشبكة الواسعة، بما فيها نظم الاتـصالات         
أمن نظـم معلوماتهـا وتواكـب بانتظـام التطـورات التكنولوجيـة ممـا يمكنـها مـن تعقـب المخـاطر                       
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وأخيرا، توفر المشورة والتدريب للمستخدمين في كـل جوانـب تكنولوجيـا المعلومـات         . الناشئة
  .التواصل بينها وبين شتى إدارات قلم المحكمة وشعبهاوتعزز 

  
  شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع    

ــة          - ٩٥ ــة الفني ــع مــن موظــف واحــد مــن الفئ تتكــون شــعبة المحفوظــات والفهرســة والتوزي
موظفين من فئة الخـدمات العامـة، وهـي مـسؤولة عـن فهرسـة وتـصنيف وخـزن جميـع                      وخمسة

ــائق الــصاد  ــواردة إليهــا، وعــن استحــضار أي مــن هــذه    المراســلات والوث رة عــن المحكمــة أو ال
وتـشمل المهـام المنوطـة بهـذه الـشعبة بـصفة خاصـة تعهّـد                . الوثائق عند الطلب في وقـت لاحـق       

فهــرس مــستكمل للمراســلات الــواردة والــصادرة، ولجميــع الوثــائق المحفوظــة الرسميــة منــها          
وثـائق الداخليـة الـتي يتخـذ بعـضها طابعـا       وتتحمل أيضا مسؤولية فحص جميـع ال   . الرسمية وغير

وللشعبة في الوقت الراهن نظام محوسب لإدارة الوثـائق         . سريا محضا، وتتولى توزيعها وحفظها    
  .سواء بالنسبة للوثائق الداخلية أو الوثائق الخارجية

وتتولى الشعبة أيضا إرسـال المنـشورات الرسميـة إلى الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة                  - ٩٦
  .إلى مختلف المؤسسات والأفرادو
  

  شعبة تجهيز النصوص والاستنساخ    
تتكون شعبة تجهيز النصوص والاستنساخ من وظيفة واحدة من الفئـة الفنيـة وتـسع وظـائف                   - ٩٧

وهــي تقــوم بطباعــة وتــصفيف وطبــع أحكــام المحكمــة وفتاواهــا وأوامرهــا   . مــن فئــة الخــدمات العامــة
   .المحكمة  كفالة مطابقة الوثائق للنمط والشكل المتبعين فيباللغتين الرسميتين للمحكمة، مع

وتتولى الشعبة تجهيز المراسلات، والمحاضر، والنشرات الصحفية، وترجمـات المـذكرات             - ٩٨
الخطية ومرفقاتها، والمحاضر الحرفية للجلسات وترجماتها، وترجمات مـذكرات القـضاة وآرائهـم             

 مسؤولة أيضا عن استعراض وثائق مختلفـة والتحقـق          وهي. وتعديلاتهم على مسودات الأحكام   
  .من بعض الاقتباسات

  
  شعبة شؤون الأمن    

شعبة شؤون الأمن هي شعبة جديدة مـسؤولة مباشـرة أمـام رئـيس القلـم وتتـألف مـن           - ٩٩
وتـشمل مـسؤولياتها    . وظيفة واحدة مـن الفئـة الفنيـة وأربـع وظـائف مـن فئـة الخـدمات العامـة                   

ــة أمــن المحكمــة وأعــضائها وموظفيهــا وممتلكاتهــا؛ ووضــع الــسياسات    ك: يلــي  مــاالرئيــسية فال
ــا المعلومــات   ولهــذا الغــرض، تعمــل  . والإجــراءات الأمنيــة؛ والإســهام في أمــن نظــام تكنولوجي

  .الشعبة مع الشعب المعنية للمحكمة ومع سلطات هولندا
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ليــا إجــراءات  قريبـا، بينمــا تجـري حا  ٣-ويتوقـع مــلء وظيفـة رئــيس الـشعبة برتبــة ف    - ١٠٠
وقـد نقلـت وظـائف حـراس        . توظيف مساعد لشؤون أمن المعلومات من فئـة الخـدمات العامـة           

  .الأمن الثلاثة العاملين في المحكمة إلى هذه الشعبة
  

  الكتبة القضائيون والمساعد الخاص للرئيس    
. ةتـابع إداريـا لإدارة الـشؤون القانوني ـ     ) ٣-ف(يساعد رئيسَ المحكمة مساعدٌ خـاص        - ١٠١

) ٢-ف(ومنذ موافقـة الجمعيـة العامـة علـى سـت وظـائف جديـدة لمـوظفين قـانونيين معـاونين             
، أصــبح لكــل عــضو مــن أعــضاء المحكمــة الآن كاتــب قــضائي  ٢٠١١-٢٠١٠لفتــرة الــسنتين 

ــة القــضائيون الأربعــة عــشر، وإن كــانوا معــارين للقــضاة، هــم أيــضا     . يــساعده وهــؤلاء الكتب
ويجـــري الكتبـــة . كمـــة ملحقـــون بـــإدارة الـــشؤون القانونيـــةأعـــضاء بـــصفة رسميـــة في قلـــم المح

  .القضائيون البحوث اللازمة لأعضاء المحكمة والقضاة الخاصين، ويعملون تحت مسؤوليتهم
، اضــطلع قلــم المحكمــة بــإجراءات التوظيــف مــن ٢٠١٢ وفي النــصف الأول مــن عــام - ١٠٢

  .أجل ملء خمس وظائف شاغرة للكتبة القضائيين
  

  ضاةكتبة الق    
. يضطلع الكتبة الخمسة عشر المخصصون للقضاة بأعمال متنوعة تحـت سـلطة منـسق      - ١٠٣

وكقاعدة عامة، يتولى الكتبة مـسؤولية طباعـة المـذكرات والتعـديلات والآراء، وجميـع رسـائل                 
ــد أعمــالهم وفي إعــداد    . القــضاة والقــضاة الخاصــين  ــاتر مواعي ــساعدون القــضاة في إدارة دف وي

  .لة بالاجتماعات، ويتولون أيضا أمور الزوار والاستفساراتالأوراق ذات الص
  

  الطبيب الأقدم    
تم التعاقـد معـه للعمـل علـى      (٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١عيّن قلـم المحكمـة طبيبـا أقـدم منـذ        - ١٠٤

ويجـري الطبيـب الفحـوص      . ، ويتقاضى أجـره مـن اعتمـاد المـساعدة المؤقتـة           )أساس ربع الوقت  
وخــلال . بالإضــافة إلى الفحــوص الطبيــة الأوليــة للمــوظفين الجــدد  الطبيــة الطارئــة والدوريــة،  

ــرة ــاالفت ــه / تمــوز٣١  و٢٠١١أغــسطس / آب١بــين   م ــة  ٢٠١٢يولي ، أجــرت الوحــدة الطبي
استـشارة طبيــة، منــها تــسعة فحــوص طبيــة أوليــة للمــوظفين الجــدد وســتة فحــوص طبيــة   ٢١٩

شورة إلى إدارة قلــم المحكمــة ويــسدي الطبيــب الأقــدم المــ). لمــوظفي الأمــن والــسائقين(دوريــة 
وأخـيرا،  . بشأن المسائل الصحية ومسائل الوقاية، وهندسة تجهيزات المكاتب، وظروف العمـل          
  . يقوم الطبيب الأقدم بتنظيم الحملات الإعلامية وحملات الفحص والوقاية والتلقيح
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  لجنة الموظفين  -  ٤  
ــة مــوظفي قلــم المحكمــة في عــام    - ١٠٥  مــن النظــام ٩كمهــا المــادة ، وتح١٩٧٩أنــشئت لجن

وخـلال الفتـرة قيـد الاسـتعراض، عملـت اللجنـة في إطـار مـن                 . الأساسي لموظفي قلـم المحكمـة     
الــشراكة البنــاءة مــع الإدارة في ســبيل تــشجيع الحــوار وســلوك الإنــصات داخــل قلــم المحكمــة،  

ــة الأخــرى      ــوظفين الخاصــة بالمنظمــات الدولي ــا مــع لجــان الم ــشرت ع. وواصــلت تعاونه ــى ون ل
نترانت الخاصة بالمحكمة أول مجموعة تشمل جميـع النـصوص الـتي تحكـم           الخصوص في شبكة الإ   

وانتخبـت لجنـة مـوظفين    . “Scripta Manent ”أنشطة لجنة موظفي قلـم المحكمـة تحـت عنـوان     
  . ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١جديدة لتعمل لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 

  
  المقر  -جيم   

المحكمة في لاهاي؛ لكن ذلك لا يمنع المحكمـة مـن عقـد جلـساتها ومزاولـة                 يوجد مقر    - ١٠٦
ــدما تــرى ذلــك مناســبا      مــن النظــام  ٢٢ مــن المــادة  ١الفقــرة (مهامهــا في أي مكــان آخــر عن

ــادة   ــة؛ المـ ــي للمحكمـ ــة ٥٥الأساسـ ــة المحكمـ ــن لائحـ ــتى الآن  ).  مـ ــة حـ ــسبق للمحكمـ ولم يـ
  .عقدت جلسات خارج لاهاي أن

، ١٩٤٦فبرايــر / شــباط٢١وفي . مــة مكاتــب في قــصر الــسلام بلاهــاي وتــشغل المحك - ١٠٧
أُبــرم اتفــاق بــين الأمــم المتحــدة ومؤســسة كــارنيجي المــسؤولة عــن إدارة قــصر الــسلام، يحــدد   
شـروط اسـتخدام المحكمـة لهـذه المبـاني، ويـنص، في المقابـل، علـى أن تـدفع لمؤسـسة كــارنيجي           

ة عمـلا باتفاقـات تكميليـة أقرتهـا الجمعيـة العامـة             وقد زيد في قيمة تلك المساهم     . مساهمة سنوية 
وتبلــغ المــساهمة الــسنوية المقدمــة مــن الأمــم  . ، وبتعــديلات لاحقــة١٩٥٨  و١٩٥١في عــامي 

وتجري المفاوضات حاليـا    .  يورو ١ ٢٦٤ ١٥٢ إلى مؤسسة كارنيجي     ٢٠١٢المتحدة في عام    
 آخــر علــى الاتفــاق،  بــين مقــر الأمــم المتحــدة ومؤســسة كــارنيجي مــن أجــل إدخــال تعــديل    

ــن الأشـــخاص      ولا ــة، وأمـ ــصة للمحكمـ ــاطق المخصـ ــة المنـ ــاق ونوعيـ ــق بنطـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ سـ
  .والممتلكات، ومستوى الخدمات التي توفرها مؤسسة كارنيجي

  
  متحف قصر السلام  -دال   

، دشن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة متحـف محكمـة العـدل الدوليـة في           ١٩٩٩في عام    - ١٠٨
ويجــري في الوقــت الــراهن وضــع خطــط لتجديــد المتحــف  . وبي مــن قــصر الــسلامالجنــاح الجنــ

  .وتحديثه لتيسير وصول الجمهور إلى المصنفات التاريخية المعروضة داخله
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  الفصل الخامس
  العمل القضائي للمحكمة    

  لمحة عامة  -ألف   
وإجـراء   قـضية مـن قـضايا المنازعـات          ١٥ خلال الفترة قيد الاستعراض، كانت هنـاك         - ١٠٩

، كــان ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٣١واحــد مــن إجــراءات الفتــاوى لم تبــت المحكمــة فيهــا بعــد؛ وفي 
  . قضية من قضايا المنازعات١١يزال على ذلك الحال  لا

 وخلال نفس الفترة، عرضت على المحكمة قضية جديدة واحدة من قضايا المنازعـات              - ١١٠
  .) كوستاريكاضدنيكاراغوا ( سان خوان بتشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهرتتعلق 
، عقــدت المحكمــة جلــسات علنيــة بــشأن القــضايا      ٢٠١٢-٢٠١١ وخــلال الفتــرة  - ١١١

  ):بالترتيب الزمني(الثلاث التالية 
  ؛)اليونان طرف متدخل:  إيطالياضدألمانيا (حصانات الدول من الولاية القضائية 

  ؛)بلجيكا ضد السنغال(يم المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسل
  .) كولومبياضدنيكاراغوا (التراع البري والبحري 

وخــلال الفتــرة قيــد الاســتعراض، أصــدرت المحكمــة أربعــة أحكــام في القــضايا التاليــة   - ١١٢
  ):بالترتيب الزمني(

جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية  (١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٣تطبيــق الاتفــاق المؤقــت المــؤرخ  
  ؛) اليوناندضالسابقة 

  ؛)اليونان طرف متدخل:  إيطالياضدألمانيا (حصانات الدول من الولاية القضائية 
  ؛، مسألة جبر الضرر) جمهورية الكونغو الديمقراطيةضدجمهورية غينيا (أحمدو صاديو ديالو 

  .) السنغالضدبلجيكا (المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم 
 عن المحكمة الإداريـة      الصادر ٢٨٦٧الحكم رقم   ة أيضا فتوى بشأن     وأصدرت المحكم  - ١١٣

  .لمنظمة العمل الدولية بناء على شكوى مقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 وأصدرت المحكمة أيضا أوامر تحدد فيهـا آجـال تقـديم المـذكرات الخطيـة في كـل مـن                     - ١١٤

  ):بالترتيب الزمني(القضيتين التاليتين 
  ؛، مسألة جبر الضرر) جمهورية الكونغو الديمقراطيةضدجمهورية غينيا (و صاديو ديالو أحمد
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  .) كوستاريكاضدنيكاراغوا (تشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان 
، أذنت المحكمـة لكرواتيـا بتقـديم مـذكرة          ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٣وبأمر مؤرخ    - ١١٥

بتطبيـق  الطلبات المضادة المقدمـة مـن قبـل صـربيا في القـضية المتعلقـة                خطية إضافية تتعلق فقط ب    
  .) صربياضدكرواتيا (منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية 
، مـدد رئـيس المحكمـة الأجـل المحـدد           ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٩وبأمر مـؤرخ     - ١١٦

الرش الجـــوي بمبيـــدات الأعـــشاب بـــتعلقـــة لتقـــديم كولومبيـــا لمـــذكرتها التعقيبيـــة في القـــضية الم
  .) كولومبياضدإكوادور (

  
  قضايا المنازعات المعلقة خلال الفترة قيد الاستعراض  -باء   

  )سلوفاكيا/هنغاريا( ناغيماروس - مشروع غابشيكوفو   -  ١  
، أشــعرت هنغاريــا وســلوفاكيا معــا المحكمــة، بتوقيــع اتفــاق  ١٩٩٣يوليــه / تمــوز٢ في - ١١٧

، يقــضي بــأن تُعــرض علــى المحكمــة بعــض المــسائل الناجمــة   ١٩٩٣أبريــل /يــسان ن٧خــاص في 
ــة في      عــن ــذ وإنهــاء معاهــدة بودابــست المبرم ــشأن تنفي ــات ب ــول١٦خلاف  ١٩٧٧ســبتمبر / أيل

انظر التقريـر الـسنوي للفتـرة       ( ناغيماروس   -المتعلقة بإنشاء وتشغيل شبكة سدود غابشيكوفو       
، قـــضت المحكمـــة بـــأن ١٩٩٧ســـبتمبر /لـــول أي٢٥وفي حكمهـــا المـــؤرخ ). ١٩٩٣-١٩٩٢

ودعت الـدولتين إلى أن تتفاوضـا بحـسن نيـة           . هنغاريا وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماتهما القانونية     
 الـتي أعلنـت المحكمـة أنهـا لا تـزال نافـذة              ١٩٧٧لضمان تحقيق أهداف معاهدة بودابست لعام       

، ١٩٩٨ســبتمبر / أيلــول٣وفي . ١٩٨٩المفعــول، وأن تراعيــا الحالــة الفعليــة الــتي نــشأت منــذ  
ورأت سـلوفاكيا   . أودعت سلوفاكيا لدى قلم المحكمة طلـب إصـدار حكـم إضـافي في القـضية               

تنفيـذ الحكـم    إصدار حكم إضافي من هذا القبيل أمر ضروري بسبب عدم رغبة هنغاريا في    أن
غـضون  وأودعـت هنغاريـا في   . ١٩٩٧سـبتمبر  / أيلول٢٥الذي أصدرته المحكمة في القضية في      

 بيانـا خطيـا تـبين فيـه         ١٩٩٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٧الأجل الذي حـدده رئـيس المحكمـة في          
واسـتأنف الطرفـان فيمـا بعـد المفاوضــات     . موقفهـا مـن طلـب سـلوفاكيا إصـدار حكـم إضـافي       

ويعقــد الــرئيس اجتماعــات مــع . بينــهما وظــلا يبلغــان المحكمــة بانتظــام عــن التقــدم المحــرز فيهــا
  .وما زالت القضية معلقة. لما اعتبر ذلك ضرورياوكيلي الطرفين ك

  
  )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد جمهورية غينيا(أحمدو صاديو ديالو   -  ٢  

، أودعــت جمهوريــة غينيــا لــدى القلــم عريــضة ١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول٢٨ في - ١١٨
هاكات خطـيرة   بانت ـ”تقيم بها دعوى ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية بخـصوص نـزاع يتعلـق              
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ــدولي  ــانون ال ــا  “للق ــزعم أنه ــواطن غــيني  ” يُ ــالو   “ارتكبــت في حــق م ، هــو أحمــدو صــاديو دي
  ). وما يليه١٩٩٩-١٩٩٨التقرير السنوي للفترة  انظر(

ــه المحكمــة    - ١١٩ ــذي مددت ــا مــذكرتها في غــضون الأجــل ال ــشرين ٣وفي .  وأودعــت غيني  ت
راطية، في غضون الأجل الممـدد لإيـداع        ، أثارت جمهورية الكونغو الديمق    ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول

  .مذكرتها المضادة، دفوعا ابتدائية بشأن مقبولية العريضة
ــار٢٤ وفي - ١٢٠ ــايو / أي ــا    ٢٠٠٧م ــضة غيني ــول عري ــة قب ، أصــدرت المحكمــة حكمهــا معلن
يتعلق بحماية حقوق السيد ديالو بصفته فردا وحقوقـه المباشـرة بـصفته شـريكا في شـركتي               فيما

 أفريكـونتينيرز زائـير، وعـدم قبولهـا فيمـا يتعلـق بحمايـة الـسيد ديـالو فيمـا يتـصل                    أفريكوم زائـير  
  . زائير- زائير وأفريكونتينرز -بالانتهاكات المزعومة لحقوق شركتي أفريكوم 

مــارس / آذار٢٧، حــددت المحكمــة تــاريخ ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٧ وبــأمر مــؤرخ - ١٢١
وقــد أودعــت المــذكرة . قراطيــة لمــذكرة مــضادة أجــلا لإيــداع جمهوريــة الكونغــو الديم ٢٠٠٨

، أذنــت المحكمــة لغينيــا ٢٠٠٨مــايو / أيــار٥وبــأمر مــؤرخ . المــضادة في غــضون الأجــل المحــدد
وحددت تـاريخي   . بتقديم مذكرة جوابية ولجمهورية الكونغو الديمقراطية بتقديم مذكرة تعقيبية        

ين لإيـداع هـاتين المـذكرتين        أجل ـ ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٥  و ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩
  .اللتين أودعتا في غضون الأجلين المحددين

أبريـل  / نيـسان  ٢٩ إلى   ١٩ وعُقدت جلسات علنية بشأن جوهر القضية في الفترة من           - ١٢٢
وفي ختــــام المرافعــــات الــــشفوية، قــــدم الطرفــــان مــــذكراتهما النهائيــــة إلى المحكمــــة . ٢٠١٠

  ).ليه وما ي٢٠١٠-٢٠٠٩التقرير السنوي  انظر(
، أصـــدرت المحكمـــة حكمهـــا بـــشأن الجـــوهر ٢٠١٠نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٣٠وفي  - ١٢٣

 أصـوات، بـأن طلـب غينيـا بـشأن القـبض             ٦ أصـوات مقابـل      ٨بأغلبيـة   ) أ: (وقضت فيه بما يلـي    
وقــضت بالإجمــاع ) ب( غــير مقبــول؛ ١٩٨٩- ١٩٨٨علــى الــسيد ديــالو واحتجــازه في الفتــرة  

ــالظروف ال ــ  ــق ب ــه، فيمــا يتعل ــو في    بأن ــيم الكونغ ــالو مــن إقل ــسيد دي  كــانون ٣١ تي طــرد فيهــا ال
العهـد الـدولي الخـاص        مـن  ١٣، انتهكت جمهورية الكونغو الديمقراطية المـادة        ١٩٩٦يناير  /الثاني

ــرة    ــسياسية والفق ــة وال ــالحقوق المدني ــادة  ٤ب ــسان    ١٢ مــن الم ــاق الأفريقــي لحقــوق الإن  مــن الميث
ديـالو   يما يتعلق بالظروف التي قـبض فيهـا علـى الـسيد    وقضت بالإجماع بأنه، ف   ) ج(والشعوب؛  

ــرة   ــز في الفتـ ــة     ١٩٩٦- ١٩٩٥واحتجـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــهكت جمهوريـ ــرده، انتـ ــة طـ  بغيـ
 مـن  ٦ من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية والمـادة           ٩  من المادة  ٢  و ١ الفقرتين

ــشعوب؛    ــسان وال ــاق الأفريقــي لحقــوق الإن ــة وقــض) د(الميث ــل صــوت  ١٣ت بأغلبي  صــوتاً مقاب
واحد، بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدم إبلاغها السيد ديالو، دون تأخير، عند احتجـازه              
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ــه بموجــب الفقــرة   ١٩٩٦- ١٩٩٥ في الفتــرة ــن المــادة  ) ب (١، بحقوق ــن اتفاقيــة فيينــا   ٣٦م  م
) ه ــ(تلـك الفقـرة الفرعيـة؛       للعلاقات القنصلية، انتهكت الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب         

 صــوتا مقابــل صــوتين، كــل طلبــات جمهوريــة غينيــا الأخــرى المتعلقــة         ١٢ورفــضت بأغلبيــة  
) و( بغيـة طـرده؛   ١٩٩٦- ١٩٩٥بالظروف التي قبض فيها على السيد ديالو واحتجـز في الفتـرة          

 ديـالو   ، بأن جمهورية الكونغو الديمقراطيـة لم تنتـهك حقـوق الـسيد            ٥أصوات مقابل    ٩وبأغلبية  
وقـــضت ) ز( زائـــير؛ -  زائـــير وأفريكـــونتينرز - المباشـــرة بـــصفته شـــريكا في شـــركتي أفريكـــوم 

ــة التــزام بــأن تقــدم جــبرا ملائمــا، في شــكل       بالإجمــاع، بــأن علــى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطي
تعــويض، إلى جمهوريــة غينيــا عــن النتــائج الــضارة لانتــهاكات الالتزامــات الدوليــة المــشار إليهــا     

أعــلاه؛ وقــررت بالإجمــاع أن تبــت المحكمــة في مــسألة الجــبر ) ج(  و)ب(لفقــرتين الفــرعيتين ا في
الواجب لجمهورية غينيا، في حالة عدم اتفاق الطرفين بشأن هذه المـسألة في غـضون سـتة أشـهر                   

، واحتفظت لهذه الغايـة بـالإجراءات اللاحقـة        ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠اعتبارا من تاريخ    
  ).٢٠١١- ٢٠١٠انظر التقرير السنوي (ة في القضي
 أن الأجـل الـذي   ٢٠١١سـبتمبر  / أيلـول ٢٠ ولاحظت المحكمـة في أمرهـا الـصادر في          - ١٢٤

وأشـارت إلى أنهـا قـررت في    . ٢٠١١ مـايو / أيـار ٣٠ في  ىا قـد انتـه    ه ـحددته في منطوق حكم   
 مجرد تبادل واحـد     حكمها ذاك أنه بعد أن أبلغت المحكمة إبلاغا وافيا بوقائع هذه القضية، فإن            

وفي . لمذكرات خطية بين الطرفين سيكفي عندئذ لكي تبت في مبلغ التعـويض المـستحق لغينيـا               
 أجـلا نهائيـا لغينيـا لإيـداع         ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٦الأمر نفسه، حددت المحكمة يـوم       

  لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لإيــداع مــذكرتها ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢١ ويــوم ،مــذكرتها
  .وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين. الجوابية بشأن المسألة المشار إليها أعلاه

، قــدم الطرفــان مــذكراتهما النهائيــة التاليــة بجــبر الــضرروفي المرافعــات الخطيــة المتعلقــة  - ١٢٥
  :المحكمة إلى

  باسم حكومة غينيا،
  :في المذكرة
ــسيد أحمــادو     ’’   ــذي لحــق بال ــضرر ال ــضا عــن ال ــالو نتيجــة لاحتجــازه   تعوي صــاديو دي
ــو       المتكــرر التعــسفي ــة الكونغ ــأمر جمهوري ــا مــن المحكمــة أن ت ــة غيني ــتمس جمهوري وطــرده، تل

  :المبالغ التالية) باسم مواطنها(الديمقراطية بأن تدفع لها 
والمعنــوي،  دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة، عــن الــضرر النفــسي  ٢٥٠ ٠٠٠  -  

   ق بسمعته؛في ذلك الضرر اللاح بما
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    دولار، عن فقدان الدخل خلال احتجازه وعلى إثر طرده؛٦ ٤٣٠ ١٤٨  -  
    دولار، عن الأضرار المادية الأخرى؛٥٥٠ ٠٠٠  -  
   دولار، عن فقدان إمكانات تحقيق الدخل،٤ ٣٦٠ ٠٠٠  -  
ــاأي ــه   م ــسعين ألف ــ   أمجموع ــا وخمــسمائة وت ــشر مليون ــين دولارا   احــد ع ــة وأربع ــة وثماني  ومائ
    .، دون احتساب الفائدة القانونية عن عدم الدفع) دولار١١ ٥٩٠ ١٤٨(

وزيادة على ذلـك، ونظـرا لاضـطرار دولـة غينيـا لرفـع هـذه الـدعوى، فإنهـا تحملـت                      ”  
 ٥٠٠ ٠٠٠تكــاليف لا يمكــن اســتردادها وينبغــي توخيــا للإنــصاف ألا تتحملــها وتقــدر بمبلــغ 

أن ب ـمر جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة        وتلتمس جمهورية غينيا أيـضا مـن المحكمـة أن تـأ           . دولار
  .تدفع لها ذلك المبلغ

وينبغـــي أيـــضا أن تـــأمر المحكمـــة جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة بـــأن تـــدفع جميـــع ”  
  .“التكاليف

  باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية،و
  :في المذكرة المضادة

ــة،    ’’   ــة المبين ــة والقانوني ــة الحجــج الوقائعي ــاة لكاف ــو    ت...مراع ــة الكونغ ــتمس جمهوري ل
  :يلي  ماالديمقراطية من المحكمة أن تقرر وتعلن

مــستحق مــن دولارات الولايــات المتحــدة  دولار ٣٠ ٠٠٠أن تعويــضا بمبلــغ   )١(  
ــالو نتيجــة لاحتجــازه      ــا جــبرا للــضرر غــير المــادي الــذي لحــق بالــسيد دي  وطــردهالمتكــرر لغيني

  ؛١٩٩٦-١٩٩٥  الفترة فيالمشروع غير
  لا تستحق أي فوائد عن عدم دفع التعويض على النحو المحدد أعلاه؛أنه   )٢(  
أنــه تتــاح لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مهلــة ســتة أشــهر ابتــداء مــن تــاريخ   )٣(  

   الوارد أعلاه إلى غينيا؛ التعويضصدور حكم المحكمة لدفع مبلغ
 الــتي أنــه لا تــستحق أي تعويــضات فيمــا يتعلــق بالأضــرار الماديــة الأخــرى         )٤(  
  غينيا؛ ادعتها

 في الإجـراءات القـضائية، بمـا في          التي تكبـدها   أن يتحمل كل طرف التكاليف      )٥(  
  .‘‘ذلك تكاليف وأتعاب المحامين والدفاع والمستشارين والمساعدين وغيرهم
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ــران١٩ وفي - ١٢٦ ــه / حزي ــا في موضــوع التعــويض   ٢٠١٢يوني ، أصــدرت المحكمــة حكمه
  :يلي  ماالكونغو الديمقراطية، وينص منطوقه علىالمستحق لغينيا على جمهورية 

  ولهذه الأسباب،”  
  فإن المحكمة،  
  بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،) ١(  
 مبلغ التعويض المستحق على جمهورية الكونغو الديمقراطية لغينيا عن الـضرر غـير            تحدد  

    ؛لولايات المتحدة من دولارات ا دولار٨٥ ٠٠٠المادي الذي لحق بالسيد ديالو في 
 ، وأبراهـام ، أوواداالقـضاة  سـيبولفيدا أمـور؛     نائـب الـرئيس    تومكـا؛    لـرئيس ا: المؤيدون  
ــث ــة،وكيـ ــكوتنيكوف، وبنونـ ــداد ، وسـ ــسادو ترينـ ــف، وكنـ ــوود، ويوسـ ــوي، وغرينـ  ، وشـ
   الخاص ماحيو؛القاضي ؛ وسيبوتيندي، وغايا،ودونوهيو
  القاضي الخاص مامبويا؛: المعارضون  
  ة خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،بأغلبي  )٢(  
 مبلـغ التعـويض المـستحق علـى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لغينيـا عـن الـضرر                     تحدد  

   دولار؛١٠ ٠٠٠المادي الذي لحق بالسيد ديالو فيما يتعلق بممتلكاته الشخصية في 
 ،هـام  وأبرا، أوواداالقـضاة  سـيبولفيدا أمـور؛     نائـب الـرئيس    تومكـا؛    لـرئيس ا: المؤيدون  
ــث ــة،وكيـ ــكوتنيكوف،  وبنونـ ــداد ،وسـ ــسادو ترينـ ــف، وكنـ ــوود، ويوسـ ــوي، وغرينـ  ، وشـ
   الخاص ماحيو؛القاضي؛  وسيبوتيندي، وغايا،ودونوهيو
   الخاص مامبويا؛القاضي: المعارضون  
  بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين؛  )٣(  
ــضي   ــة أ   تقـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــى جمهوريـ ــا علـ ــستحق لغينيـ ــه لا يـ ــويض  بأنـ ي تعـ

 بالـضرر المـادي المـدعى أنـه لحـق بالـسيد ديـالو مـن جـراء خـسارة                     الخـاص الطلـب   يتعلق ب  فيما
  ؛ المشروع وعلى إثر طرده غير ةغير قانونيات الأجر المهني خلال احتجاز

،  وأبراهـام ، أوواداالقـضاة  سـيبولفيدا أمـور؛     نائـب الـرئيس    تومكـا؛    لـرئيس ا: المؤيدون  
 ، وغايـا  ، ودونوهيـو  ، وشـوي  ، وغرينـوود  ، وكنسادو ترينداد  ،ف وسكوتنيكو ، وبنونة ،وكيث

   الخاص مامبويا؛القاضيوسيبوتيندي؛ 
   الخاص ماحيو؛القاضي يوسف؛ القاضي: المعارضون  
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  بالإجماع،  )٤(  
ــة أي تعــويض عــن     تقــضي   ــة الكونغــو الديمقراطي ــا علــى جمهوري ــه لا يــستحق لغيني  بأن

   لحق بالسيد ديالو من جراء حرمانه من دخل محتمل؛ الطلب المتعلق بالضرر المادي المدعى أنه
  بالإجماع،  )٥(  
 أعـلاه يجـب أن      ٢  و ١ أن مجموع مبلغ التعويضات المـستحقة بموجـب الفقـرتين            تقرر  

، وأنه في حالة عدم دفعه بحلول ذلك التـاريخ، تحتـسب   ٢٠١٢أغسطس / آب٣١يدفع بحلول  
ــى      ــا عل ــستحق لغيني ــغ الأصــلي الم ــد عــن المبل ــداء مــن    الفوائ ــة ابت ــو الديمقراطي ــة الكونغ جمهوري

   في المائة؛٦ على أساس معدل سنوي نسبته ٢٠١٢سبتمبر /أيلول ١
  بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )٦(  
  .  طلب غينيا المتعلق بالتكاليف المتحملة نتيجة للإجراءات القضائيةترفض  
 ، وأبراهـام ، أوواداالقـضاة  أمـور؛    سـيبولفيدا  نائـب الـرئيس    تومكـا؛    الـرئيس : المؤيدون  
ــث ــة،وكيـ ــكوتنيكوف، وبنونـ ــداد ، وسـ ــسادو ترينـ ــف، وكنـ ــوود، ويوسـ ــوي، وغرينـ  ، وشـ
   وسيبوتيندي؛ القاضي الخاص مامبويا؛، وغايا،ودونوهيو
  .‘‘ الخاص ماحيوالقاضي: المعارضون  
 مستقل؛ وذيـل كـل مـن القاضـيين          برأيوذيل القاضي كنسادو ترينداد حكم المحكمة         

وسف وغرينوود حكم المحكمة بـإعلان؛ وذيـل كـل مـن القاضـيين الخاصـين مـاحيو ومامبويـا                    ي
  .مستقلحكم المحكمة برأي 

  
  )أوغندا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية(الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو   -  ٣  

، أودعــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة عريــضة تقــيم   ١٩٩٩يونيــه / حزيــران٢٣في  - ١٢٧
أعمال عدوان مسلح ارتكبت في انتهاك سافر لميثاق الأمم ”وجبها دعوى ضد أوغندا، بسبب   بم

 ١٩٩٩-١٩٩٨انظــر التقريــر الــسنوي للفتــرة    (“ المتحــدة وميثــاق منظمــة الوحــدة الأفريقيــة    
  .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩ إلى ١١وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى من ). يليه وما

لكونغو الديمقراطية في طلبها إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن أوغنـدا            وطلبت جمهورية ا   - ١٢٨
 مـن ميثـاق     ٢ مـن المـادة      ٤مذنبة بارتكـاب عمـل مـن أعمـال العـدوان خلافـا لأحكـام الفقـرة                  

ــام          ــف لع ــات جني ــررة لاتفاقي ــهاكات متك ــا ترتكــب كــذلك انت ــم المتحــدة، وأنه  ١٩٤٩الأم
هورية الكونغو الديمقراطيـة أيـضا إلى المحكمـة       وطلبت جم . ١٩٧٧وبروتوكولاتها الإضافية لعام    

ــاريين،       ــيين والاعتبـ ــدا، الطبيعـ ــواطني أوغنـ ــة ومـ ــوات الأوغنديـ ــى القـ ــن أن علـ ــرر وتعلـ أن تقـ
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الانسحاب من الأراضي الكونغولية؛ وأنه يحـق لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة الحـصول علـى                 
  ).١٩٩٩-١٩٩٨انظر التقرير السنوي (تعويض 
، قــدمت أوغنــدا ثــلاث  ٢٠٠١أبريــل / نيــسان٢٠تها الجوابيــة المودعــة في وفي مــذكر - ١٢٩

تعلقــت أولاهــا بأعمــال العــدوان المزعومــة المرتكبــة ضــد جمهوريــة الكونغــو    . طلبــات مــضادة
الديمقراطية؛ وثانيها بالهجمات على مباني وموظفي البعثة الدبلوماسـية الأوغنديـة في كينـشاسا              

يدعى أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة مـسؤولة عنـها؛ وثالثهـا              وعلى الرعايا الأوغنديين التي     
ــاكا      ــاق لوسـ ــة لاتفـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــل جمهوريـ ــن قبـ ــا مـ ــدعى ارتكابهـ ــهاكات المـ بالانتـ

  ).٢٠٠١-٢٠٠٠التقرير السنوي  انظر(
، قـضت المحكمـة بـأن طلـبين مـن           ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٩وفي حكم مؤرخ     - ١٣٠

مقبـولان بـصفتهما    ” جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة      ضـد    أوغنـدا التي قدمتـها    الطلبات المضادة   
ــشكلان[تلـــك  ــة  ] ويـ ــدعوى الجاريـ ــن الـ ــزءا مـ ــول   “جـ ــير مقبـ ــير أن الطلـــب الثالـــث غـ ، غـ

  ).٢٠٠٢-٢٠٠١التقرير السنوي  انظر(
 ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٩ إلى ١١وعقــدت جلــسات علنيــة عــن جــوهر القــضية مــن  - ١٣١

  ).٢٠٠٥-٢٠٠٤وي انظر التقرير السن(
ــها في   - ١٣٢ ــصادر عنـ ــم الـ ــانون الأول١٩وفي الحكـ ــسمبر / كـ ــر   (٢٠٠٥ديـ ــر التقريـ انظـ

ــسنوي  ــى الخــصوص    )٢٠٠٦-٢٠٠٥ال ــة عل ــضت المحكم ــشطة    ، ق ــا بأن ــدا، بقيامه ــأن أوغن ب
ــوري      ــة في أراضــي هــذه الأخــيرة، واحتلالهــا لإيت ــة الكونغــو الديمقراطي عــسكرية ضــد جمهوري

ت غير نظامية كانت تعمـل في أراضـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،               وتقديمها الدعم إلى قوا   
ــدخل؛       ــدأ عــدم الت ــة ومب ــات الدولي ــوة في العلاق ــدأ عــدم اســتخدام الق ــهكت مب ــد انت ــا ق  وبأنه

التزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي أثنــاء   انتــهكت 
انتـهكت   وبأنهـا    رية الأوغنديـة والروانديـة في كيـسانغاني؛       الأعمال العدائية بين القـوات العـسك      

سلوك ب ـ،   الـدولي   بموجب القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني              أخرى التزامات
تجاه المدنيين الكونغوليين، وخاصـة بـصفتها سـلطة قائمـة بـالاحتلال في مقاطعـة                قواتها المسلحة 

 المـسلحة في    اأفـراد قواته ـ  جـب القـانون الـدولي بارتكـاب         إيتوري؛ وبأنها انتـهكت التزاماتهـا بمو      
أراضـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة أعمـــال نهـــب المـــوارد الطبيعيـــة الكونغوليـــة وســـلبها  

  . بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال في مقاطعة إيتوريمنعها تلك الأعمالعدم بو، واستغلالها
 من أوغندا، قضت المحكمة، بعـد أن رفـضت          وفيما يتعلق بالطلب المضاد الثاني المقدم      - ١٣٣

 الالتزامـات الواجبـة      مـن جهتـها     انتـهكت   قـد  بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية   الطلب الأول،   
 بإسـاءة   ١٩٦١عليها إزاء جمهوريـة أوغنـدا بموجـب اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام                   
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 تتمتـــع بالحمايـــة بموجـــب معاملـــة الأشـــخاص وعـــدم تـــوفير الحمايـــة لهـــم وللممتلكـــات الـــتي
  .المذكورة الاتفاقية
 وقضت المحكمة بأن الطرفين يقع على عاتق كل منهما التزام إزاء الآخـر بجـبر الـضرر                 - ١٣٤

واحتفظـت  . الحاصل؛ وقضت بأن تبت المحكمة في مسألة الجبر، في حالـة عـدم اتفـاق الطـرفين            
بلـغ الطرفـان المحكمـة منـذ ذلـك بـبعض            وقـد أ  . لهذه الغاية بالإجراءات اللاحقة في هذه القضية      

المعلومات المتعلقة بالمفاوضات التي يجريانها مـن أجـل تـسوية مـسألة الجـبر، علـى النحـو المـشار                     
 ٢٦١  و ٢٦٠من الجزء المتعلق بالمنطوق مـن الحكـم والفقـرات           ) ١٤(  و )٦(إليه في النقطتين    

  .قةولا تزال القضية بناء على ذلك معل.  من تعليل الحكم٣٤٤ و
  

  )صربيا ضد كرواتيا(تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها   -  ٤  
، أقامت جمهورية كرواتيـا دعـوى لـدى المحكمـة ضـد صـربيا           ١٩٩٩يوليه  / تموز ٢ في   - ١٣٥

بـشأن نـزاع يتعلـق بانتـهاكات مزعومـة      ) المعروفة آنذاك باسم جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة     (
بـــين   مـــا لمنـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا ارتكبـــت في الفتـــرة١٩٤٨لاتفاقيـــة 

  .١٩٩٥  و١٩٩١ عامي
، بـسيطرتها المباشـرة علـى    ]صـربيا [” وادعت كرواتيا في عريضتها، في جملة أمور، أن    - ١٣٦

ــراد مخابراتهــا ومختلــف مفارزهــا شــبه العــسكرية علــى أراضــي       … نــشاط قواتهــا المــسلحة وأف
 “الـتطهير العرقـي   ”، مسؤولة عن    “في منطقة كنين وسلوفينيا الشرقية والغربية ودلماتيا      كرواتيا  

وهو شكل من أشـكال الإبـادة الجماعيـة الـتي أفـضت             ”المرتكب في حق المواطنين الكرواتيين،      
إلى تشريد أعداد غفيرة من المواطنين الكرواتيين أو قتلـهم أو تعذيبـهم، أو احتجـازهم بـصورة                  

  .“ وإلى تدمير للممتلكات على نطاق واسعغير مشروعة،
انتــهكت ” وبنـاء علــى ذلـك، طلبــت كرواتيـا إلى المحكمــة أن تقـرر وتعلــن أن صـربيا      - ١٣٧

  ملزمــة بــأن تــدفع ” إزاء كرواتيــا بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة وأنهــا   “التزاماتهــا القانونيــة
، تعويضات عن الأضرار التي لحقـت       كرواتيا بحكم حقها وبوصفها الوطن الأم لمواطنيها      ... لـ  

بالقـدر الـذي سـتحدده      ... بالأشخاص والممتلكات، فضلا عما لحق باقتصاد كرواتيا وبيئتـها          
  ). وما يليه١٩٩٩-١٩٩٨ انظر التقرير السنوي للفترة (“المحكمة
 ولإقامة اختصاص المحكمة، استندت كرواتيا إلى المادة التاسعة من اتفاقية منـع الإبـادة          - ١٣٨

  .الجماعية والمعاقبة عليها التي قالت إن كرواتيا وصربيا طرفان فيها
مــارس / آذار١٤، حــددت المحكمــة تــاريخ ١٩٩٩ســبتمبر / أيلــول١٤ وبــأمر مــؤرخ - ١٣٩

 أجـلا لإيـداع صـربيا    ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول ١٤ أجلا لإيداع كرواتيا لمذكرتها وتاريخ       ٢٠٠٠
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ــدد هــذان الأجــلان مــر . لمــذكرتها المــضادة ــأمرين مــؤرخين ومُ  ٢٠٠٠مــارس / آذار١٠تين، ب
وقـــد أودعـــت كرواتيـــا مـــذكرتها في غـــضون الأجـــل الممـــدد . ٢٠٠٠يونيـــه /حزيـــران ٢٧ و

  .الأخير بالأمر
، وفي غـضون الأجـل المحـدد لإيـداع المـذكرة المـضادة              ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلول ١١ وفي   - ١٤٠

ــؤرخ     ــالأمر الم ــدد ب ــصربيا والمم ــران٢٧ل ــه / حزي ــدمت ٢٠٠٠يوني ــدفوع   ، ق صــربيا بعــض ال
 مــن لائحــة المحكمــة، عُلقــت ٧٩وعمـلا بالمــادة  . الابتدائيـة الــتي تتعلــق بالاختــصاص والمقبوليــة 

وأودعــت كرواتيــا بيانــا خطيــا بملاحظاتهــا واســتنتاجاتها  . إجــراءات النظــر في جــوهر الــدعوى 
، في غـــضون الأجـــل الـــذي ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان٢٥بـــشأن الـــدفوع الابتدائيـــة لـــصربيا في 

  .المحكمة ددتهح
ــة      - ١٤١ ــصاص والمقبولي ــة بالاخت ــة المتعلق ــدفوع الابتدائي ــشأن ال ــة ب ــسات علني  وعقــدت جل
  ). وما يليه٢٠٠٨-٢٠٠٧انظر التقرير السنوي للفترة  (٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ إلى ٢٦ من

ــاني ١٨ وفي - ١٤٢ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــدفوع    ٢٠٠٨ن ــشأن ال ــا ب ، أصــدرت المحكمــة حكمه
وخلـــصت المحكمـــة ).  ومـــا يليـــه٢٠٠٩-٢٠٠٨التقريـــر الـــسنوي للفتـــرة انظـــر (الابتدائيـــة 

حكمها المذكور إلى جملة أمور منها أنها، رهنا ببيانها المتعلـق بالـدفع الابتـدائي الثـاني المقـدم                    في
من المدعى عليه، مختصة بالنظر في الطلب المقدم من كرواتيا بموجب المادة التاسـعة مـن اتفاقيـة                  

وأضافت المحكمة أن الدفع الابتدائي الثاني المقدم كم صـربيا لـيس            .  الجماعية منع جريمة الإبادة  
ثم رفـضت الـدفعَ الابتـدائي الثالـث الـذي           . ظروف هذه القضية، طابع ابتدائي حـصري       له، في 

  .قدمته صربيا
/  آذار٢٢، حـدد رئـيس المحكمـة تـاريخ     ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاني  ٢٠ وبأمر مؤرخ    - ١٤٣

ــداع صــربيا لمــذكرتها المــضادة   أجــلا٢٠١٠مــارس  ــاتٍ   .  لإي وأودعــت المــذكرة المتــضمِنة طلب
، أشـارت المحكمـة بـأن       ٢٠١٠فبرايـر   / شـباط  ٤وبأمر مـؤرخ    . مضادة في غضون الأجل المحدد    

تقــدم كرواتيــا مــذكرة جوابيــة وأن تقــدم صــربيا مــذكرة تعقيبيــة بــشأن الطلبــات المقدمــة مــن   
ــرفين ــاريخي  . الطــ ــة تــ ــددت المحكمــ ــان٢٠وحــ ــسمبر /ون الأول كــ ــشرين ٤  و٢٠١٠ديــ  تــ

 انوقـد أودعـت المـذكرت     . تين الخطي ـ ين على التوالي أجلين لإيداع المـذكرت      ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
  .في الأجل المحدد

، أذنت المحكمـة لكرواتيـا بتقـديم مـذكرة          ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٣وبأمر مؤرخ    - ١٤٤
وحـــددت تـــاريخ . مـــة مـــن قبـــل صـــربياخطيــة إضـــافية تتعلـــق فقـــط بالطلبـــات المـــضادة المقد 

  . أجلا لإيداع تلك المذكرة الخطية٢٠١٢أغسطس /آب ٣٠
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  )كولومبيا ضد نيكاراغوا(التراع الإقليمي والبحري   -  ٥  
، أودعـــت نيكـــاراغوا عريـــضة لإقامـــة دعـــوى ٢٠٠١ديـــسمبر / كـــانون الأول٦ في - ١٤٥
 بـين   “انونيـة المترابطـة العالقـة     مجموعـة مـن المـسائل الق      ”كولومبيا فيما يتعلق بـتراع حـول         ضد

  . غرب البحر الكاريبي“بشأن حقوق إقليمية وتعيين الحدود البحرية”الدولتين 
  : والتمست نيكاراغوا في طلبها من المحكمة أن تقرر وتعلن- ١٤٦

أن لنيكــاراغوا الــسيادة علــى جــزر بروفيدينــسيا، وســان أنــدريس ... أولا، ”    
لجـزر المنخفـضة التابعـة لهـا، وأنهـا تـشمل كـذلك الجـزر         وسانتا كاتالينا وكل الجـزر وا     

  ؛)بقدر قابليتها للتملك(المنخفضة لرونكادور وسيرانا وسيرانيا وكويتاسوينيو 
تقرره بشأن الحق المطالب به أعلاه، تطلب من المحكمـة            ما ثانيا، على ضوء  ’’    

ــاطق الجــرف الق ــ     ــد بــين من ــة الوحي اري كــذلك أن تقــرر مــسار خــط الحــدود البحري
والمنطقة الاقتصادية الخالـصة الـتي تعـود تباعـا إلى نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا                   
لمبادئ الإنصاف والظروف ذات الصلة التي تقـر القواعـد العامـة للقـانون الـدولي بأنهـا              

  .تسري على تعيين خط حدود بحرية وحيد
ويض عـن عناصـر الإثـراء       تحتفظ بحق المطالبة بتع   ” وأشارت نيكاراغوا كذلك إلى أنها       - ١٤٧

بلا سبب المترتبة على حيازة كولومبيا لجزر سان أندريس وبروفيدينسيا، وكذلك علـى الجـزر               
. ‘‘، في غيـاب حـق ملكيـة شـرعي         ٨٢المنخفضة والمساحات البحرية الممتـدة إلى خـط الطـول           

ــضا     ــتفظ أيـ ــا تحـ ــافت بأنهـ ــفن      ’’وأضـ ــشطة سـ ــدخل في أنـ ــن التـ ــالتعويض عـ ــة بـ ــق المطالبـ بحـ
انظــر التقريــر الــسنوي للفتــرة (“ النيكاراغويــة الجنــسية أو الحاصــلة علــى تــرخيص منــها الــصيد
  ). وما يليه٢٠٠٢-٢٠٠١
 ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت نيكاراغوا بالمـادة الحاديـة والـثلاثين مـن ميثـاق               - ١٤٨

اللـذين  بوغوتا التي تعـد كـل مـن نيكـاراغوا وكولومبيـا طرفـا فيـه، وكـذلك بـإعلاني الـدولتين                    
  .اعترفتا بمقتضاهما بالولاية الإجبارية للمحكمة

أبريــل / نيــسان٢٨، حــددت المحكمــة تــاريخ ٢٠٠٢فبرايــر / شــباط٢٦ وبــأمر مــؤرخ - ١٤٩
 أجــلا لإيــداع ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٨ أجــلا لإيــداع نيكــاراغوا لمــذكرتها وتــاريخ  ٢٠٠٣

  .في الأجل المحددوقد أودعت نيكاراغوا مذكرتها . كولومبيا لمذكرتها المضادة
ــلا     - ١٥٠ ــيلي وفترويـ ــا وشـ ــيرو وجامايكـ ــوادور وبـ ــات إكـ ــت حكومـ ــة( وطلبـ  - جمهوريـ

وكوستاريكا وهنـدوراس نـسخا مـن المـذكرات والوثـائق المرفقـة، وذلـك بمقتـضى                 ) البوليفارية
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وعمـلا بـنفس الحكـم، اسـتجابت المحكمـة لتلـك            .  مـن لائحـة المحكمـة      ٥٣ من المـادة     ١الفقرة  
  . أن تأكدت من آراء الطرفينالطلبات، بعد

 الابتدائيـة بـشأن اختـصاص       دفوعاتهـا ، أودعـت كولومبيـا      ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢١ وفي   - ١٥١
  . من لائحة المحكمة٧٩ من المادة ١المحكمة، في غضون الأجل المحدد بموجب الفقرة 

 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٨ إلى   ٤ وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع الابتدائيـة مـن           - ١٥٢
  ). وما يليه٢٠٠٧-٢٠٠٦انظر التقرير السنوي للفترة (

، أصــدرت المحكمــة حكمهــا، حيــث قــضت  ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٣ وفي - ١٥٣
بمقبولية عريضة نيكاراغوا من حيث علاقتـها بالـسيادة علـى المعـالم البحريـة الـتي يتنـازع عليهـا            

لينا، وفيمـا يتعلـق بتعـيين الحـدود     الطرفان بخلاف جزر سان أندريس وبروفيدينسيا وسانتا كاتا   
  ). وما يليه٢٠٠٨-٢٠٠٧انظر التقرير السنوي للفترة (البحرية بين الطرفين 

ــؤرخ  - ١٥٤ ــأمر م ــر /شــباط١١ وب ــاريخ    ٢٠٠٨فبراي ــة ت ــيس المحكم ــشرين ١١، حــدد رئ  ت
وقـد أودعـت المـذكرة المـضادة        .  أجلا لإيداع كولومبيا لمـذكرتها المـضادة       ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني
  . الأجل المحددفي

ــؤرخ  - ١٥٥ ــأمر م ــسمبر / كــانون الأول١٨ وب ، أوعــزت المحكمــة إلى نيكــاراغوا  ٢٠٠٨دي
سـبتمبر  / أيلـول  ١٨بتقديم مذكرة جوابية ولكولومبيا بتقديم مـذكرة تعقيبيـة، وحـددت تـاريخ              

 أجــلا لإيــداع ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٨ أجــلا لإيــداع نيكــاراغوا لمــذكرتها وتــاريخ  ٢٠٠٩
  .ذكرتها، وقد أودعت هذه المذكرات في الآجال المحددة لهاكولومبيا لم

، قـــدمت كوســـتاريكا عريـــضة لـــلإذن لهـــا بالتـــدخل ٢٠١٠فبرايـــر / شـــباط٢٥ وفي - ١٥٦
وذكـرت كوسـتاريكا في عريـضتها، في جملـة أمـور      ).  من لائحة المحكمـة ٦٢المادة  (القضية   في

لمتعلقة بالحدود ضـد الطـرف الآخـر،        كلا من نيكاراغوا وكولومبيا، في طلباتهما ا      ”أخرى، أن   
وأشـارت بوضـوح إلى أنهـا تلـتمس التـدخل في        . “يطالب بمنطقة بحرية لكوسـتاريكا حـقٌ فيهـا        
وأُبلغـت نيكـاراغوا وكولومبيـا بهـذا الطلـب علـى            . الدعوى بصفتها دولـة متدخلـة غـير طـرف         

لاحظاتهمــا  أجــلا لإيــداع الــدولتين لم ٢٠١٠مــايو / أيــار٢٦الفــور، وحــددت المحكمــة تــاريخ  
  .وقد أودعت الملاحظات الخطية في الأجل المحدد. الخطية
، أودعــت هنــدوراس أيــضا عريــضة لــلإذن بالتــدخل   ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٠ وفي - ١٥٧
وأكـدت في العريـضة أن نيكـاراغوا في نزاعهـا مـع             ).  من لائحـة المحكمـة     ٦٢المادة  (القضية   في

ــة تقــع في منط   ــا تطالــب بأقــاليم بحري قــة مــن البحــر الكــاريبي لهنــدوراس فيهــا حقــوق   كولومبي
. وذكرت هندوراس أنها تسعى في المقام الأول إلى التدخل في الدعوى بصفتها طرفـا             . ومصالح
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وحــدد رئــيس المحكمــة تــاريخ . وأُبلغــت نيكــاراغوا وكولومبيــا علــى الفــور بعريــضة هنــدوراس
وقـد أودعـت الملاحظـات      . ية أجلا لإيداع الدولتين ملاحظاتهما الخط     ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٢

  .الخطية في الأجل المحدد
 جلـسات علنيـة بـشأن قبـول         ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٥ إلى   ١١ وعقدت من    - ١٥٨

  .عريضة كوستاريكا المتعلقة بالإذن بالتدخل
 أصــوات ٩ بأغلبيــة ٢٠١١مــايو / أيــار٤ وقــضت المحكمــة في حكمهــا الــصادر في    - ١٥٩
  .التدخل في الدعوى التي قدمتها كوستاريكا لا يمكن قبولها بأن عريضة الإذن ب٧ مقابل
 جلـسات علنيـة بـشأن قبـول         ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢ إلى   ١٨ وعقدت من    - ١٦٠

  .عريضة هندوراس للإذن لها بالتدخل
 صـوتا مقابـل   ١٣ بأغلبيـة  ٢٠١١مايو / أيار٤ وقضت المحكمة في حكمها الصادر في   - ١٦١

  . ن بالتدخل في الدعوى التي قدمتها هندوراس لا يمكن قبولهااثنين بأن عريضة الإذ
 جلـسات علنيـة بـشأن جـوهر         ٢٠١٢مايو  / أيار ٤أبريل إلى   / نيسان ٢٣وعقدت من    - ١٦٢
  :وقدم الطرفان في ختام مرافعاتهما الشفوية المذكرات النهائية التالية إلى المحكمة. القضية

  
  ،بالنسبة إلى جمهورية نيكاراغوا

ــت’’    ــا للمــادة   تل ــالنظر   ٦٠مس نيكــاراغوا مــن المحكمــة، وفق  مــن لائحــة المحكمــة، وب
  :يلي  ماللمرافعات الخطية والشفوية

  :يلي  ما أن تقرر المحكمة وتعلن-أولا ’’  
لجمهوريــة نيكــاراغوا الــسيادة علــى جميــع المعــالم البحريــة الموجــودة في عــرض      )١(  

 وعلـى الخـصوص     ،‘ أنـدريس   سـان  رخبيلأ’ساحلها الكاريبي التي لم يثبت أنها جزء من         
ــة   ــضة التالي ــايوس دي : الجــزر المنخف ــوكيركي؛ وك ــستي سودســتي   ألب ــل إي ــايوس دي ؛ ك

رونكـــادور؛ والجزيـــرة المنخفـــضة الـــشمالية؛ والجزيـــرة المنخفـــضة الجزيـــرة المنخفـــضة و
الجنوب غربية وأي جزر منخفـضة أخـرى تقـع علـى ضـفة سـيرانا؛ والجزيـرة المنخفـضة                   

 وأي جزر منخفـضة علـى ضـفة سـيرانيا؛ والجزيـرة          ،الشرقية، والجزيرة المنخفضة بيكون   
  . وأي جزر أخرى منخفضة على ضفة باخو نويفو السفلىالمنخفضة

إذا قــضت بــأن ثمــة معــالم علــى ضــفة كيتاســوينيو تعتــبر تلــتمس مــن المحكمــة،   )٢(  
جـــزرا بموجـــب القـــانون الـــدولي، أن تقـــضي بـــأن الـــسيادة علـــى تلـــك المعـــالم تعـــود 

  .نيكاراغوا إلى
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أن شكل تعيين الحدود المناسـب ضـمن الإطـار الجغـرافي والقـانوني المتمثـل في                   )٣(  
يـتم بموجبـه    الـذي   قـاري   الرف  الج ـا هو تعـيين حـدود       سواحل بر نيكاراغوا وكولومبي   

  .تقاسم الطرفين بشكل متساو للاستحقاقات المتداخلة المتعلقة بالجرف القاري
ــدرياس و    )٤(   ــسيا وســانتا كاتا يروفيدبجعــل جــزر ســان أن ــاطق محــصورة  لن ــا من ين

 ، نظـرا لأن ذلـك يعتـبر الحـل المنـصف المناسـب      ا بحري ـ مـيلا ١٢في بحريـا   ومنحها حقـا    
  .الذي يبرره الإطار الجغرافي والقانوني

اعتبار أن الحل المنـصف فيمـا يتعلـق بـأي مـن الجـزر المنخفـضة الـتي يمكـن أن                        )٥(  
  .رية أميال بح٣تقضي المحكمة بأنها كولومبية، هو تعيين حدود بحرية حولها من 

  :يلي  ماإلى المحكمة كذلك أن تقرر وتعلن  يطلب-ثانيا ’’  
 نيكـاراغوا   هـا  تتـصرف وفقـا لالتزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي بمنع             أن كولومبيا لا  ’’  

  والتـصرف فيهـا    ٨٢إلى مواردها الطبيعيـة الموجـودة شـرقي خـط الطـول             من الوصول   
  .‘‘وبقيامها بعرقلة ذلك بطرق أخرى

  كولومبيا،إلى جمهورية بالنسبة 
ــة،  ’’     ــا مـــن المحكمـ ــادة تلـــتمس كولومبيـ ــا للمـ ــة المحك٦٠وفقـ ــة،  مـــن لائحـ مـ

مـع مراعـاة الحكـم بـشأن        ووللأسباب المبينـة في مـذكرات كولومبيـا الخطيـة والـشفوية،             
الاعتراضات الابتدائية ورفـض أي طلبـات مخالفـة مقدمـة مـن قبـل نيكـاراغوا، أن تقـرر                    

  :يلي  ماوتعلن
عدم قبول طلب نيكاراغوا الجديد بخصوص الجرف القـاري وبالتـالي             )أ(    

  .)٣( الأول رفض طلب نيكاراغوا
أن لكولومبيا السيادة على جميع المعالم البحرية موضوع المنازعـة بـين              )ب(    

ألبــــوكيركي والجزيــــرة الــــشرقية الجنــــوب شــــرقية ورونكــــادور وســــيرانا : الطــــرفين
وكيتاســوينيو وســيرانيا وبــاخو نويفــو وجميــع المعــالم التابعــة لهــا الــتي تــشكل جــزءا مــن 

  .أرخبيل سان أندريس
 المنطقة الاقتـصادية الخالـصة والجـرف القـاري فيمـا بـين              أن يتم تعيين    )ج(    

نيكاراغوا وكولومبيـا عـن طريـق رسـم خـط حـدود بحريـة وحيـد يـشكل خـط طـول                       
تتساوى المسافة بين كـل نقطـة فيـه مـع أقـرب نقطـة في خطـي الأسـاس اللـذين يقـاس                 

  ...انطلاقا منهما نطاق البحرين الإقليمين للطرفين
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  .‘‘لخطية الثانية المقدمة من نيكاراغواأن ترفض المذكرة ا  )د(    
وقد شرعت المحكمة في مداولاتها وستصدر حكمها في جلسة عامـة سـيحدد تاريخهـا             - ١٦٣

  . في الوقت المناسب
  

  )شيلي ضد بيرو(التراع البحري   -  ٦  
ــاني ١٦ في - ١٦٤ ــانون الثـ ــاير / كـ ــوى    ٢٠٠٨ينـ ــا دعـ ــضة أقامـــت بهـ ــيرو عريـ ، أودعـــت بـ
تعيين الحدود بـين المنـاطق البحريـة للـدولتين في المحـيط الهـادئ،               ” بشأن   شيلي تتعلق بتراع   ضد

وانتهاء بنقطـة في الحـدود البريـة المعينـة عمـلا      ... بدءا من نقطة في الساحل تدعى كونكورديا        
بمنطقـة بحريـة تقـع      ’’، وبالاعتراف أيضا لـصالح بـيرو        )٣(“١٩٢٩يونيه  / حزيران ٣... بمعاهدة  

ري من سـاحل بـيرو، وتعـود بالتـالي إلى بـيرو، لكـن شـيلي تعتبرهـا                    ميل بح  ٢٠٠داخل مسافة   
  ). وما يليه٢٠٠٨-٢٠٠٧انظر التقرير السنوي للفترة (‘‘ جزءا من أعالي البحار

أن تقرر المحكمة مسار الحدود بين المناطق البحرية بـين الـدولتين وفقـا              ’’وتطلب بيرو    - ١٦٥
و حقوقا سيادية خالصة في المنطقة البحريـة الواقعـة          وأن تقرر وتعلن أن لبير    ... للقانون الدولي   
 ميـل بحـري مـن سـاحلها لكـن خـارج المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة لـشيلي                     ٢٠٠داخل حدود   

  .‘‘جرفها القاري أو
ــاق        - ١٦٦ ــثلاثين مــن ميث ــة وال ــادة الحادي ــيرو بالم ــصاص المحكمــة، اســتظهرت ب ــة اخت ولإقام

  .الذي تعد كل من الدولتين طرفا فيه دون تحفظ، ١٩٤٨أبريل / نيسان٣٠بوغوتا المؤرخ 
مـــارس / آذار٢٠، حـــددت المحكمـــة تـــاريخ ٢٠٠٨مـــارس / آذار٣١وبـــأمر مـــؤرخ  - ١٦٧

 أجلا لإيـداع شـيلي لمـذكرتها    ٢٠١٠مارس/ آذار٩ أجلا لإيداع بيرو لمذكرتها وتاريخ  ٢٠٠٩
  .وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين. المضادة
وكولومبيـــا نـــسخا مـــن )  المتعـــددة القوميـــات-دولـــة (ادور وبوليفيـــا وطلبـــت إكـــو - ١٦٨

 مـن المـادة     ١المذكرات والوثائق المرفقـة المـدلى بهـا في القـضية، واسـتندت في طلبـها إلى الفقـرة                    
ــد أن      .  مــن لائحــة المحكمــة ٥٣ ــات، بع ــادة، اســتجابت المحكمــة لتلــك الطلب ــنفس الم ــا ل ووفق

  .تأكدت من آراء الطرفين
، أذنـت المحكمـة لـبيرو بتقـديم مـذكرة جوابيـة           ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٢٧مر مؤرخ   وبأ - ١٦٩

ــة    ــذكرة تعقيبيـ ــشيلي بتقـــديم مـ ــددت تـــاريخي  . ولـ ــشرين الثـــاني ١٩وحـ  ٢٠١٠نـــوفمبر / تـ

__________ 
 .١٩٢٩يونيه / حزيران٣المعاهدة المبرمة بين شيلي وبيرو لتسوية التراع المتعلق بتاكنا وأريكا، والموقّعة في ليما في    )٣(  
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ــوز ١١ و ــه /تم ــذكرتين   ٢٠١١يولي ــاتين الم ــداع ه ــة    .  أجــلا لإي ــذكرة الجوابي ــد أودعــت الم وق
  .والمذكرة التعقيبية في الأجلين المحددين

 مــن لائحــة المحكمــة، حــددت المحكمــة يــوم الاثــنين  ٥٤ مــن المــادة ١وعمــلا بــالفقرة  - ١٧٠
  . تاريخا لافتتاح الإجراءات الشفوية في القضية٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول ٣
  

  )كولومبيا ضد إكوادور(الرش الجوي بمبيدات الأعشاب   -  ٧  
ا دعوى ضـد كولومبيـا      ، أودعت إكوادور عريضة تقيم به     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١ في   - ١٧١

بمبيـدات أعـشاب سـامة في       ] قامـت بـه كولومبيـا     [رش جـوي    ”بشأن نزاع يتعلق بما ادعي أنه       
  .“مناطق قرب حدودها مع إكوادور وعند تلك الحدود وعبرها

الرش قد تـسبب فعـلا في أضـرار جـسيمة للنـاس وللمحاصـيل               ” وادعت إكوادور أن     - ١٧٢
الجانـب الإكـوادوري مـن الحـدود، ويـشكل خطـرا جـسيما              والحيوانات وللبيئـة الطبيعيـة علـى        

جهــودا ”وادعــت أيــضا أنهــا بــذلت . “شــأنه أن يلحــق أضــرارا أخــرى مــع مــرور الوقــت  مــن
تلك المفاوضات لم تكلـل     ’’لكن  ‘‘ متكررة ومتواصلة للتفاوض من أجل إنهاء عمليات التبخير       

  ).ه وما يلي٢٠٠٨-٢٠٠٧انظر التقرير السنوي للفترة . (‘‘بالنجاح
  : وبناء على ذلك، التمست إكوادور من المحكمة- ١٧٣

  :أن تقرر وتعلن’  
أن كولومبيا قد أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالتسبب في ترسـب              )أ(  

أضــرار  مبيــدات أعــشاب ســامة في إقلــيم إكــوادور أو الــسماح بــذلك ممــا تــسبب في   
  للصحة البشرية والممتلكات والبيئة؛

ى كولومبيا أن تعوض إكـوادور عـن أي خـسارة أو ضـرر نـاجم عـن                  وأن عل   )ب(  
أعمالها غير المشروعة دوليا، أي اسـتخدام مبيـدات الأعـشاب، بمـا في ذلـك الـرش بهـا                    

  :جوا، وبخاصة
وفاة أي شخص أو أشخاص أو الإضرار بصحتهم بسبب اسـتخدام مبيـدات               ‘١’  

  الأعشاب تلك؛
وسـائل عيـشهم     لئـك الأشـخاص أو    وأي خسارة أو ضرر يلحـق ممتلكـات أو          ‘٢’  

  أو حقوق الإنسان الواجبة لهم؛
  والضرر البيئي أو استنفاد الموارد الطبيعية؛  ‘٣’  
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العامــة  وتكــاليف الرصــد بغــرض تحديــد وتقيــيم المخــاطر الــتي قــد تهــدد الــصحة     ‘٤’  
  وحقوق الإنسان والبيئة مستقبلا نتيجة لاستخدام كولومبيا لمبيدات الأعشاب؛

  سارة أو ضرر آخر؛وأي خ  ‘٥’  
  :وأن على كولومبيا  )ج(  
  أن تحترم سيادة إكوادور وسلامتها الإقليمية؛  ‘١’  
ــن          ‘٢’   ــزء م ــام، في أي ج ــع القي ــضرورية لمن ــراءات ال ــورا كــل الإج وأن تتخــذ ف

تجعـل   إقليمها، باستخدام أي مبيدات سـامة للأعـشاب بطريقـة مـن شـأنها أن              
  تلك المبيدات تترسب في إقليم إكوادور؛

إكـوادور   وتحظر استخدام مبيدات الأعشاب تلك، بوسائل الرش الجـوي، في           ‘٣’  
  .‘‘أو في أي جزء من حدودها مع إكوادور أو قربها

 ولإقامة اختصاص المحكمة، اسـتظهرت إكـوادور بالمـادة الحاديـة والـثلاثين مـن ميثـاق                  - ١٧٤
واسـتندت  . طرفـا فيـه   تعـد كـل مـن الـدولتين         الـذي   ،  ١٩٤٨أبريـل   / نيسان ٣٠بوغوتا المؤرخ   

 مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غـــير المـــشروع  ٣٢إكـــوادور أيـــضا إلى المـــادة 
  .١٩٨٨بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

لتـصدير وتعـاطي المخـدرات غـير     ’’ وأكدت إكـوادور مجـددا في عريـضتها معارضـتها           - ١٧٥
تتعلـق حـصرا بأسـاليب    ’’رضها على المحكمة لكنها شددت على أن المسائل التي تع    ‘‘ المشروعة

ــا الراميــة إلى القــضاء علــى الزراعــة غــير المــشروعة لنبــات الكوكــا      وأمــاكن عمليــات كولومبي
  .‘‘ والآثار المضرة الناجمة عن تلك العمليات في إكوادور-والخشخاش 

ــؤرخ  - ١٧٦ أبريــل / نيــسان٢٩، حــددت المحكمــة تــاريخ   ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣٠ وبــأمر م
ــاريخ    ٢٠٠٩ ــذكرتها وتـ ــوادور لمـ ــداع إكـ ــلا لإيـ ــارس/ آذار٢٩ أجـ ــداع  ٢٠١٠مـ ــلا لإيـ  أجـ

  .وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين. كولومبيا لمذكرتها المضادة
، أشارت المحكمة بأن تقدم إكـوادور مـذكرة         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥ وبأمر مؤرخ    - ١٧٧

 ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١تـاريخي   وحـددت   . جوابية وأن تقدم كولومبيا مذكرة تعقيبية     
وقـد أودعــت  .  أجلـين لإيـداع المـذكرتين الـسالفتي الـذكر     ٢٠١١ديـسمبر  / كـانون الأول ١ و

  .إكوادور مذكرتها الجوابية في الأجل المحدد
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، مــدد رئــيس المحكمــة أجــل إيــداع  ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول١٩وبــأمر مــؤرخ  - ١٧٨
. ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ١ إلى   ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١كولومبيا لمذكرتها التعقيبية من     

  . وأودعت تلك المذكرة في غضون الأجل الممدد
ــبتمبر / أيلــــول١٣تطبيــــق الاتفــــاق المؤقــــت المــــؤرخ    -  ٨   جمهوريــــة مقــــدونيا  (١٩٩٥ســ

  )اليونان ضد اليوغوسلافية السابقة
اليوغوسـلافية الـسابقة    ، أقامت جمهورية مقدونيا     ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧ في   - ١٧٩

] اليونـان [انتـهاك صـارخ لالتزامـات       ”وصفته بأنـه      ما لدى المحكمة دعوى ضد اليونان بسبب     
  .١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٣من الاتفاق المؤقت الذي وقعه الطرفان في “ ١١بموجب المادة 

ــ” وطلبــت جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة في عريــضتها إلى المحكمــة   - ١٨٠ ة حماي
حقوقها بموجب الاتفاق المؤقت، وكفالة السماح لها بممارسـة حقوقهـا بـصفتها دولـة مـستقلة                 
تتصرف وفقا لأحكام القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك حقهـا التمـاس عـضوية المنظمـات الدوليـة                      

  .“ذات الصلة
ة بأن تتخذ على الفور جميـع الإجـراءات اللازم ـ        ” وطلبت إلى المحكمة أن تأمر اليونان        - ١٨١

بـأن تتوقـف وتكـف عـن الاعتـراض          ”  و “١١  من المـادة   ١للامتثال لالتزاماتها بموجب الفقرة     
بأي شكل من الأشكال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشـرة، علـى انـضمام الطـرف المـدعي                 

ــسي و   ــة حلــف شمــال الأطل ــن  أو/إلى منظم ــددة   ’أي م ــة والمتع المنظمــات والمؤســسات الدولي
انظـر التقريـر الـسنوي      ... (“عـضوا فيهـا   ] اليونـان [لأخـرى الـتي تكـون       ا‘ الأطراف والإقليميـة  

  ). وما يليه٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 
 مــن ٢١ مــن المــادة ٢ ولإقامــة اختــصاص المحكمــة، اســتظهر الطــرف المــدعي بــالفقرة - ١٨٢

يجـوز لأي مـن الطـرفين     ” التي تنص على أنه      ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٣الاتفاق المؤقت المؤرخ    
ف أو نزاع ينشأ بينهما بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق المؤقت علـى محكمـة                عرض أي خلا  

  . “ منه٥ من المادة ١العدل الدولية، فيما عدا الخلافات المشار إليها في الفقرة 
ــادر في  - ١٨٣ ــأمر صــ ــاني ٢٠ وبــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــاريخ   ٢٠٠٩ينــ ــة تــ ــددت المحكمــ ، حــ
ــوز ٢٠ ــه /تمـ ــذكرة جمهو ٢٠٠٩يوليـ ــداع مـ ــسابقة  أجـــلا لإيـ ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ  ريـ
وقــد أودعــت  .  أجــلا لإيــداع المــذكرة المــضادة لليونــان    ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاني  ٢٠ و

  .المذكرتان في الأجلين المحددين
ــؤرخ  - ١٨٤ ــأمر مــ ــت المحكمــــة لجمهوريــــة مقــــدونيا    ٢٠١٠مــــارس / آذار١٢ وبــ ، أذنــ

وحـددت تـاريخي    . بتقديم مذكرة تعقيبيـة   اليوغوسلافية السابقة بتقديم مذكرة جوابية ولليونان       
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ــران٩  علــى التــوالي أجلــين لتقــديم    ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين الأول٢٧  و٢٠١٠يونيــه / حزي
وقــد أودعــت جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة مــذكرتها  . المــذكرتين الــسالفتي الــذكر

  .الآجال المحددة الجوابية وقدمت اليونان مذكرتها التعقيبية في
وفي ختــام . ٢٠١١مــارس / آذار٣٠ إلى ٢١وعُقــدت جلــسات علنيــة في الفتــرة مــن  - ١٨٥

  .تلك الجلسات، قدم الطرفان استنتاجاتهما الختامية
  : وطلبت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى المحكمة- ١٨٦

أن ترفض دفوعات الطـرف المـدعى عليـه بـشأن اختـصاص المحكمـة ومقبوليـة              )أ(  
  ؛طلبات المدعي

ــه قــد انتــهك، عــن طريــق أجهزتــه       )ب(   وأن تقــرر وتعلــن أن الطــرف المــدعى علي
   من الاتفاق المؤقت؛ ١١ من المادة ١الحكومية ووكلائه، التزاماته بموجب الفقرة 

وأن تأمر الطرف المدعى عليـه بـأن يتخـذ كافـة الإجـراءات الـضرورية للتقيـد           )ج(  
ــه بموجــب الفقــرة   ــادة  ١بالتزامات ن الاتفــاق المؤقــت، وأن يتوقــف ويكــف عــن    مــ١١ مــن الم

الاعتــراض بــأي شــكل مــن الأشــكال، ســواء بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، علــى انــضمام    
المنظمـات والمؤسـسات الدوليـة      ’أو أي من    /الطرف المدعي إلى منظمة حلف شمال الأطلسي و       

ــه عــضو   ‘ والمتعــددة الأطــراف والإقليميــة  ا فيهــا، في الأخــرى الــتي يكــون الطــرف المــدعى علي
الظروف التي يشار فيهـا إلى الطـرف المـدعي في تلـك المنظمـة أو المؤسـسة بالتـسمية المنـصوص          

  .‘‘)١٩٩٣ (٨١٧ من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢عليها في الفقرة 
  :أن تقرر وتعلن” وطلبت اليونان إلى المحكمة - ١٨٧

المحكمـة لا تـدخل في اختـصاص        أن القضية التي عرضها الطرف المـدعي علـى            )أ(  
  المحكمة وأن طلبات الطرف المدعي غير مقبولة؛

ــات، أن طلبــات       )ب(   ــول الطلب ــة الــتي تقــضي المحكمــة باختــصاصها وبقب وفي الحال
  .“الطرف المدعي لا تستند إلى أساس

  :، قضت المحكمة بما يلي٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٥ وفي حكمها الصادر في - ١٨٨
  صوتين،مقابل بية أربعة عشر صوتا بأغل) ١(’’  
ــأن   ــة مقــدونيا اليوغوســلافية    لهــا اختــصاص ا  ب ــها جمهوري ــدعوى الــتي رفعت لنظــر في ال

   وبأن الدعوى مقبولة؛٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٧السابقة في 
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ــدون   ــيما،    : المؤيـ ــا، وسـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــرئيس أووادا؛ ونائـــب الـ الـ
ــيبولف   ــث، وسـ ــام، وكيـ ــداد،     - يداوأبراهـ ــسادو ترينـ ــكوتنيكوف، وكنـ ــة، وسـ ــور، وبنونـ أمـ

  ويوسف، وغرينوود، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص فوكاس؛
  القاضي شوي؛ والقاضي الخاص روكوناس؛: المعارضون  
  بأغلبية خمسة عشرة صوتا مقابل صوت واحد،  )٢(  
فية الـسابقة   بأن الجمهورية الهلينية، باعتراضها على قبول جمهورية مقـدونيا اليوغوسـلا            

ــهكت التزامهــا بموجــب الفقــرة      ــسي، انت ــادة  ١في منظمــة حلــف شمــال الأطل  مــن ١١ مــن الم
  ؛١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٣الاتفاق المؤقت المؤرخ 

ــدون   ــيما،    : المؤيـ ــا، وسـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــرئيس أووادا؛ ونائـــب الـ الـ
ــيبولفيدا   ــث، وسـ ــام، وكيـ ــكوتنيكوف، و   - وأبراهـ ــة، وسـ ــور، وبنونـ ــداد،  أمـ ــسادو ترينـ كنـ

  ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص فوكاس؛
  القاضي الخاص روكوناس؛: المعارضون  
  بأغلبية خمسة عشرة صوتا مقابل صوت واحد،  )٣(  
  .ترفض جميع الطلبات الأخرى المقدمة من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة  
ــدون   ــرئيس أووادا؛ ونائـــب ا : المؤيـ ــيما،   الـ ــا، وسـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ لـ

ــيبولفيدا   ــث، وسـ ــام، وكيـ ــداد،     - وأبراهـ ــسادو ترينـ ــكوتنيكوف، وكنـ ــة، وسـ ــور، وبنونـ أمـ
  ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص روكوناس؛

  .‘‘القاضي الخاص فوكاس: المعارضون  
  

  )؛ اليونان طرف متدخلإيطاليا ضد ألمانيا(حصانات الدول من الولاية القضائية   -  ٩  
، رفعت ألمانيا دعوى ضد إيطاليـا، مدعيـة فيهـا           ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ في   - ١٨٩
انتـهكت ولا تـزال تنتـهك التزاماتهـا تجـاه ألمانيـا             ... إيطاليا من خلال ممارستها القـضائية       ”بأن  

  .“بموجب القانون الدولي
قـضائية الإيطاليـة قامـت مـرارا في الـسنوات           الهيئـات ال  ” وتذكر ألمانيا في عريضتها أن       - ١٩٠

وقـد بلـغ    . الأخيرة بتجاهل حـصانة ألمانيـا، باعتبارهـا دولـة ذات سـيادة، مـن الولايـة القـضائية                  
مـارس  / آذار ١١هذا التطور في الأوضاع مرحلة حرجة بالحكم الصادر عن محكمة الـنقض في              

لإيطاليا الولاية القـضائية للنظـر   أن  ] المحكمة[، حيث أعلنت    )Ferrini( في قضية فيريني     ٢٠٠٤
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أقامها شخص كان قد تم ترحيله خلال الحـرب العالميـة الثانيـة إلى ألمانيـا للعمـل                  ... في دعوى   
وبعد صدور هـذا الحكـم، رُفـع العديـد مـن الـدعاوى              . على سبيل السخرة في صناعة الأسلحة     

م الـضرر أيـضا نتيجـة       الأخرى لدى المحاكم الإيطالية ضـد ألمانيـا مـن جانـب أشـخاص لحـق به ـ                
  .“للتراع المسلح

: إيطاليـا   وتشير المدعية إلى أنه تم بالفعل اتخاذ تدابير إنفاذ فيما يتعلق بأصول ألمانية في              - ١٩١
بشأن فـيلا فيغـوني، الـتي تـأوي المركـز           “ رهن عقاري قضائي  ”فقد أدرج في السجل العقاري      

يــا أيــضا، بالإضــافة إلى الــدعاوى الــتي رفعهــا   وتــشير ألمان.  الإيطــالي للتبــادل الثقــافي -الألمــاني 
إيطاليا حكـم    محاولات قام بها مواطنون يونانيون كي ينفذ في       ”مواطنون إيطاليون ضدها، إلى     

صادر عن محكمة يونانية بـشأن مجـزرة ارتكبتـها وحـدات عـسكرية ألمانيـة خـلال انـسحابها في                     
  .“١٩٤٤عام 
  :لمحكمة أن تقرر وتعلن بأن إيطاليا وتختم ألمانيا عريضتها بطلبها إلى ا- ١٩٢

ــة علــى أســاس       )١(’’   ــا الاتحادي ــة ألماني ــة ضــد جمهوري بــسماحها برفــع دعــاوى مدني
انتهاكات الرايخ الألماني للقانون الإنـساني الـدولي أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة                

ــول   ــن أيل ــرة م ــبتمبر /في الفت ــار١٩٤٣س ــايو / إلى أي ــهكت  ١٩٤٥م ــد انت ، ق
وجب القانون الدولي من حيث أنهـا لم تحتـرم الحـصانة مـن الولايـة                التزاماتها بم 

  القضائية التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي؛ 
، وهــي فــيلا تملكهــا الحكومــة  ‘فــيلا فيغــوني’باتخاذهــا إجــراءات جبريــة ضــد    )٢(’’  

هكت أيـــضا الألمانيــة وتــستخدمها لأغـــراض حكوميــة غــير تجاريـــة، قــد انت ــ     
  الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا من الولاية القضائية؛ 

بإعلانها أن الأحكام الصادرة عن محاكم يونانية، علـى أسـاس حـوادث مماثلـة                 )٣(’’  
، قابلة للتنفيذ في إيطاليا، قـد انتـهكت       )١(لتلك المحددة أعلاه في الطلب رقم       

  .‘‘ة القضائيةمجددا الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا من الولاي
  :يلي  ماوبناء على ذلك، تطلب جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المحكمة أن تقرر وتعلن  
  أن الجمهورية الإيطالية تتحمل مسؤولية دولية؛   )٤(’’  
أن على الجمهورية الإيطالية أن تتخذ، بالوسـائل الـتي تختارهـا، جميـع التـدابير                  )٥(’’  

ــرارات ال ــ   ــع الق ــل جمي ــة بجع ــضائية    الكفيل ــا وســلطاتها الق صادرة عــن محاكمه
  الأخرى، والتي تنتهك الحصانة السيادية لألمانيا، غير قابلة للتنفيذ؛
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أن على الجمهورية الإيطالية أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بـألا تنظـر المحـاكم           )٦(’’  
الإيطاليــة مــستقبلا في دعــاوى قانونيــة ضــد ألمانيــا علــى أســاس الوقــائع المبينــة  

  .‘‘ أعلاه)١(الطلب رقم  في
ــادة    - ١٩٣ ــا، في عريــضتها، بالم ــة  ١ ولإقامــة اختــصاص المحكمــة، تــستظهر ألماني  مــن الاتفاقي

، التي صـدّقت    ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٩الأوروبية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية المؤرخة       
ــا في   ــا إيطاليـ ــاني ٢٩عليهـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــا في ١٩٦٠ينـ ــسان١٨ وألمانيـ ــل أب/ نيـ  ١٩٦١ريـ

  ). وما يليه٢٠٠٩-٢٠٠٨ التقرير السنوي للفترة انظر(
يونيـه  / حزيـران  ٢٣، حـددت المحكمـة تـاريخ        ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٩ وبأمر مؤرخ    - ١٩٤
 أجـلا لإيـداع     ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣ أجلا لإيداع مـذكرة ألمانيـا وتـاريخ          ٢٠٠٩

  . الأجلين المحددينوقد أودعت المذكرتان في. المذكرة المضادة لإيطاليا
وفي الفصل الـسابع مـن المـذكرة المـضادة الـتي قدمتـها إيطاليـا، أشـار الطـرف المـدعى                       - ١٩٥

فيمـا يتعلـق بمـسألة الجـبر الواجـب          ” من لائحة المحكمة، وقـدم طلبـا مـضادا           ٨٠عليه إلى المادة    
كبتــها قــوات للإيطــاليين مــن ضــحايا الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي الــتي ارت  

  ). وما يليه٢٠١٠-٢٠٠٩ انظر التقرير السنوي للفترة(“ الرايخ الألماني
ــه / تمــوز٦وبموجــب أمــر صــادر في   - ١٩٦ ــة  ٢٠١٠يولي  صــوتا ١٣، قــضت المحكمــة بأغلبي

ــأن    ــل صــوت واحــد ب ــا   ’’مقاب ــدم مــن إيطالي ــضاد المق ــه   ...الطلــب الم ــول في حــد ذات غــير مقب
 ٢٠١٠-٢٠٠٩انظـــر التقريـــر الـــسنوي للفتـــرة (‘ ‘يـــشكل جـــزءا مـــن الـــدعوى الحاليـــة ولا
مـذكرة  مـذكرة جوابيـة ولإيطاليـا بتقـديم         بتقـديم   ثم أذنت المحكمـة بالإجمـاع لألمانيـا         ). يليه وما

 أجلا لإيداع مذكرة ألمانيـا وتـاريخ        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤تعقيبية، وحددت تاريخ    
وأودع كـل مـن ألمانيـا       . التعقيبية لإيطاليـا   أجلا لإيداع المذكرة     ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ١٤

  .وإيطاليا مذكرتيهما في غضون الأجلين المحددين
ــاني ١٢وفي  - ١٩٧ ــاير / كــانون الث ــدخل في   ٢٠١١ين ــلإذن بالت ــضة ل ــان عري ، أودعــت اليون

وبينت في عريـضتها في جملـة أمـور أنهـا لا ترغـب في               ).  من النظام الأساسي   ٦٢المادة  (القضية  
، أذنــت المحكمــة لليونــان ٢٠١١يوليــه / تمــوز٤وبــأمر مــؤرخ . ‘‘فــا في القــضيةأن تكــون طر’’

دام هذا التدخل يقتـصر علـى قـرارات المحـاكم          ما ...’’بالتدخل بصفتها غير طرف في القضية       
  ).٢٠١١-٢٠١٠انظر التقرير السنوي (‘‘ ]في قضية ديستومو[اليونانية المشار إليها 

ــوم    - ١٩٨ ــة مــن ي ــنين وعقــدت جلــسات علني ــوم الجمعــة  ١٢الاث ســبتمبر / أيلــول١٦ إلى ي
  : قدم الطرفان في نهايتها المذكرات الختامية التالية أمام المحكمة٢٠١١
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  :بالنسبة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية
  : المحكمة أن تقرر وتعلن أن الجمهورية الإيطاليةمنتلتمس ألمانيا ”  
ــة ضــد جمهوري ــ   - ١’’   ــة علــى أســاس   بــسماحها برفــع دعــاوى مدني ــا الاتحادي ة ألماني

انتهاكات الرايخ الألماني للقانون الإنـساني الـدولي أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة                
ــول   ــن أيل ــرة م ــبتمبر /في الفت ــار١٩٤٣س ــايو / إلى أي ــهكت  ١٩٤٥م ــد انت ، ق

التزاماتها بموجب القانون الدولي من حيث أنهـا لم تحتـرم الحـصانة مـن الولايـة                  
  متع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي؛القضائية التي تت

، وهــي فــيلا تملكهــا الحكومــة ‘فــيلا فيغــوني’وباتخاذهــا إجــراءات جبريــة ضــد   - ٢’’  
الألمانيــة وتــستخدمها لأغـــراض حكوميــة غــير تجاريـــة، قــد انتــهكت أيـــضا       

  الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا من الولاية القضائية؛
ا أن الأحكام الصادرة عن محاكم يونانية، على أساس حـوادث مماثلـة     وبإعلانه  - ٣’’  

، قابلــة للتنفيــذ في إيطاليــا، ارتكبــت )١(لتلــك المحــددة أعــلاه في الطلــب رقــم 
  انتهاكا آخر للحصانة التي تتمتع بها ألمانيا من الولاية القضائية؛

  :ن تقرر وتعلن، تلتمس جمهورية ألمانيا الاتحادية من المحكمة أى ذلكوبناء عل  
  أن الجمهورية الإيطالية تتحمل مسؤولية دولية؛  - ٤’’  
أن على الجمهورية الإيطالية أن تتخذ، بالوسـائل الـتي تختارهـا، جميـع التـدابير                  - ٥’’  

ــضائية        ــا وســلطاتها الق ــصادرة عــن محاكمه ــرارات ال ــع الق ــل جمي ــة بجع الكفيل
  غير قابلة للتنفيذ؛الأخرى، والتي تنتهك الحصانة السيادية لألمانيا، 

أن على الجمهورية الإيطالية أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بـألا تنظـر المحـاكم           - ٦’’  
الإيطاليــة مــستقبلا في دعــاوى قانونيــة ضــد ألمانيــا علــى أســاس الوقــائع المبينــة  

  .‘‘ أعلاه)١(الطلب رقم  في
  

  :بالنسبة إلى الجمهورية الإيطالية
 تطلـب إيطاليـا   ...،  الخطيـة والـشفوية   ] هـا [في مـذكرات  لمبينـة    ا الأسباباستنادا إلى   ’’  

وهـذا الطلـب مقـرون بـتحفظ        . أن لا سـند لطلبـات المدعيـة       إلى المحكمة الموقرة أن تقرر وتعلن       
أن إيطاليـا لـيس لـديها اعتـراض علـى أي قـرار تتخـذه المحكمـة يفـرض علـى إيطاليـا               ... مفاده  

  .‘‘السجل العقاريكفالة إلغاء تسجيل رهن فيلا فيغوني في 
  .٢٠١٢فبراير / شباط٣وقدمت اليونان ملاحظاتها الشفوية إلى المحكمة في  - ١٩٩
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  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٥وقضت المحكمة في قرارها الصادر في  - ٢٠٠
  ثنى عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات،ابأغلبية   )١(’’  
 ألمانيـا جمهوريـة   صانة التي تتمتع بها     التزامها باحترام الح  ة انتهكت   يطاليبأن الجمهورية الإ    
 بموجــب القــانون الــدولي بــسماحها برفــع دعــاوى مدنيــة ضــدها اســتنادا إلى انتــهاكات الاتحاديــة

  ؛١٩٤٥  و١٩٤٣القانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل الرايخ الألماني بين عامي 
ــدون   ــا   : المؤيـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــرئيس أووادا؛ ونائـــب الـ ــيما، الـ ، وسـ

ــيبولفيدا  ــة، وســـكوتنيكوف، وغرينـــوود، وشـــوي،   - وأبراهـــام، وكيـــث، وسـ أمـــور، وبنونـ
  ودونوهيو؛

   ترينداد ويوسف؛ والقاضي الخاص غايا؛-القاضيان كنسادو: المعارضون  
  بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٢(  
جمهوريـة  لـتي تتمتـع بهـا        انتـهكت التزامهـا بـاحترام الحـصانة ا         ةيطالي ـبأن الجمهوريـة الإ     

  ؛‘فيلا فيغوني’ بموجب القانون الدولي باتخاذها إجراءات جبرية ضد  الاتحاديةألمانيا
ــدون   ــيما،    : المؤيـ ــا، وسـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــرئيس أووادا؛ ونائـــب الـ الـ

أمـــور، وبنونــة، وســـكوتنيكوف، ويوســف، وغرينـــوود،    - وأبراهــام، وكيـــث، وســيبولفيدا  
  و؛ والقاضي الخاص غايا؛وشوي، ودونوهي

   ترينداد؛- القاضي كنسادو: المعارضون  
  بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٣(  
جمهوريـة   انتـهكت التزامهـا بـاحترام الحـصانة الـتي تتمتـع بهـا                ةيطالي ـالجمهوريـة الإ  أن  ب  

 يونانيـة قابلـة      بموجـب القـانون الـدولي بإعلانهـا أن أحكامـا صـادرة عـن محـاكم                  الاتحاديـة  ألمانيا
للتنفيذ في إيطاليا اسـتنادا إلى انتـهاكات القـانون الإنـساني الـدولي المرتكبـة في اليونـان مـن قبـل            

  الرايخ الألماني؛
ــدون   ــيما،    : المؤيـ ــا، وسـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــرئيس أووادا؛ ونائـــب الـ الـ

رينـــوود، أمـــور، وبنونــة، وســـكوتنيكوف، ويوســف، وغ   - وأبراهــام، وكيـــث، وســيبولفيدا  
  وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا؛

   ترينداد؛-القاضي كنسادو: المعارضون  
  بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٤(  
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ــ    ــشريعات      بـ ــن تـ ــق سـ ــن طريـ ــل، عـ ــة أن تكفـ ــة الإيطاليـ ــى الجمهوريـ ــبةأن علـ  مناسـ
ن الــسلطات بالوســائل الأخــرى الــتي تختارهــا، جعــل القــرارات الــصادرة عــن محاكمهــا وع ــ أو

بموجـب القـانون    الاتحاديـة   ألمانيـا   جمهوريـة   القضائية الأخرى المنتهكـة للحـصانة الـتي تتمتـع بهـا             
  الدولي غير قابلة للتنفيذ؛ 

ــدون   ــيما،    : المؤيـ ــا، وسـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــرئيس أووادا؛ ونائـــب الـ الـ
وغرينـــوود، أمـــور، وبنونــة، وســـكوتنيكوف، ويوســف،    - وأبراهــام، وكيـــث، وســيبولفيدا  

  وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا؛
   ترينداد؛-القاضي كنسادو: المعارضون  
  بالإجماع،  )٥(  
  . ‘‘الاتحاديةألمانيا جمهورية رفض جميع المذكرات الأخرى المقدمة من قبل ب  

  
  )السنغال ضد بلجيكا(المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم   -  ١٠  

ــر /باط شــ١٩ في - ٢٠١ ــسنغال، علــى أســاس    ٢٠٠٩فبراي ، أقامــت بلجيكــا دعــوى ضــد ال
بـــين مملكـــة بلجيكـــا وجمهوريـــة الـــسنغال بـــشأن امتثـــال الـــسنغال لالتزامهـــا  ”وجـــود نـــزاع 

أو بتــسليمه إلى بلجيكــا لأغــراض   ”الــرئيس التــشادي الــسابق، حــسين هــبري،     “ بمحاكمــة
ــة ــا للإشــارة بتــد  . “الــدعوى الجنائي ــة  وقــدمت بلجيكــا أيــضا طلب ــة، مــن أجــل حماي ابير تحفظي

  .حقوقها إلى حين صدور حكم المحكمة في موضوع الدعوى
ــذ عــام      - ٢٠٢ ــسيد هــبري من ــسنغال، منفــى ال ــضتها أن ال ، ١٩٩٠ وتؤكــد بلجيكــا في عري

تتخذ أي إجـراءات بـشأن طلباتهـا المتكـررة لمحاكمـة الـرئيس التـشادي الـسابق في الـسنغال،                      لم
كا، بسبب الأفعـال الـتي توصـف بكونهـا تـشمل جـرائم تعـذيب                حال عدم تسلميه إلى بلجي     في

  ). وما يليه٢٠٠٩-٢٠٠٨انظر التقرير السنوي للفترة (وجرائم ضد الإنسانية 
 ولإقامة اختصاص المحكمة، تستظهر بلجيكـا في المقـام الأول في عريـضتها بـالإعلانين                - ٢٠٣

/  حزيـران  ١٧الإجباريـة للمحكمـة في      الانفراديين الصادرين عن الطرفين إقرارا منهما بالولاية        
ــه  ــا (١٩٥٨يونيـ ــانون الأول٢  و)بلجيكـ ــسمبر / كـ ــسنغال (١٩٨٥ديـ ــام  )الـ ــلا بأحكـ ، عمـ
  . من النظام الأساسي للمحكمة٣٦ من المادة ٢ الفقرة
الـدولتين طرفـان في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة           ” وعلاوة على ذلك، تـشير المدعيـة إلى أن           - ٢٠٤

فقـد صـادقت الـسنغال علـى        . “١٩٨٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠خـة   لمناهضة التعذيب المؤر  
 دون تحفــــــظ، وأصــــــبحت ملزمــــــة لهــــــا منــــــذ  ١٩٨٦أغــــــسطس / آب٢١الاتفاقيــــــة في 
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ــران ٢٦ ــه /حزيــ ــا  ١٩٨٧يونيــ ــدء نفاذهــ ــاريخ بــ ــو تــ ــا في  .  وهــ ــا بلجيكــ ــادقت عليهــ وصــ
. ١٩٩٩يوليــه / تمــوز٢٥ دون تحفــظ، وأصــبحت ملزمــة لهــا منــذ  ١٩٩٩يونيــه /حزيــران ٢٥
 مــن تلــك الاتفاقيــة علــى أنــه يجــوز عــرض أي نــزاع بــين دولــتين مــن الــدول ٣٠ص المــادة وتــن

الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، لم يتسن تـسويته عـن طريـق التفـاوض أو التحكـيم،                   
ــن     وتــدعي بلجيكــا بــأن   . جانــب إحــدى الــدولتين المعنيــتين    علــى محكمــة العــدل الدوليــة م

وأنهــا قــد خلــصت في “ ٢٠٠٥تمرت دون جــدوى منــذ عــام اســ”المفاوضــات بــين الــدولتين 
وتقـول بلجيكـا، عـلاوة علـى        .  إلى أن هذه المفاوضـات قـد فـشلت         ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٠

 اللجـوء إلى التحكـيم، وتـشير        ٢٠٠٦يونيـه   /حزيـران  ٢٠ ذلك، إنها اقترحت على السنغال في     
ا قـد دأبـت في المـذكرات    في حـين أن بلجيك ـ . لم تجب على هـذا الطلـب  ”إلى أن هذه الأخيرة     

  .“الشفوية على التأكيد على أن التراع المتعلق بهذا الموضوع لا يزال قائما
  :يلي  ما وتلتمس بلجيكا في ختام عريضتها من المحكمة أن تقرر وتعلن- ٢٠٥
الـسنغال بـشأن امتثـال      ...   و بلجيكا... أن للمحكمة اختصاص النظر في التراع بين          -  

تـسليمه إلى بلجيكـا لأغـراض الـدعوى          هبري أو . ا بمقاضاة السيد ح   السنغال لالتزامه 
  الجنائية؛ 

  أن طلب بلجيكا مقبول؛   -”  
هـبري بـسبب    .أن جمهورية السنغال ملزمـة بتحريـك الـدعوى الجنائيـة ضـد الـسيد ح         -  

الأفعال المدعى بأنه ارتكبـها أو كـان شـريكا أو متواطئـا فيهـا، وهـي أفعـال مـن بينـها            
  ب وجرائم ضد الإنسانية؛جرائم تعذي

هـبري، بـأن     .ح أن جمهورية السنغال ملزمة، في حالـة عـدم ملاحقتـها قـضائيا للـسيد                -  
  .‘‘تسلمه إلى بلجيكا لمساءلته عن هذه الجرائم أمام المحاكم البلجيكية

ــة     - ٢٠٦ ــدابير تحفظي ــب للإشــارة بت ــشفوعة بطل ــضة بلجيكــا م ــه  .  وكانــت عري وتوضــح في
قيـــد الإقامـــة الجبريـــة في ] في الوقـــت الحاضـــر[هـــبري . الـــسيد ح”ن بلجيكـــا أنـــه في حـــين أ

) Radio France International(، فإنه يتبين من مقابلـة أجرتهـا إذاعـة فرنـسا الدوليـة      ... داكار
واد، أن الــسنغال قــد تلغــي الإقامــة الجبريــة للــسيد هــبري إذا لم تجــد  . مــع رئــيس الــسنغال، ع

في هـذه الحالـة،     ’’وقـال الطـرف المـدعي إنـه         . ‘‘ة من أجل محاكمته   الميزانية التي تعتبرها ضروري   
هــبري مغــادرة الــسنغال وتجنــب أي ملاحقــة قــضائية، . اليــسير بالنــسبة للــسيد ح ســيكون مــن

ومــن شــأن ذلــك أن يلحــق ضــررا لا يمكــن جــبره للحقــوق المخولــة لبلجيكــا بموجــب القــانون  
  . “على السنغال الوفاء بهاالدولي، وأن يشكل انتهاكا للالتزامات التي يجب 
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 للاسـتماع إلى    ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٨ إلى   ٦ وعُقدت جلسات علنيـة في الفتـرة مـن           - ٢٠٧
  . الملاحظات الشفوية للطرفين بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته بلجيكا

: التاليـة  وفي نهاية الجلـسات، طلبـت بلجيكـا إلى المحكمـة أن تـشير بالتـدابير التحفظيـة                   - ٢٠٨
يُطلب من جمهورية السنغال أن تتخذ جميع الإجراءات التي تخولهـا لهـا سـلطتها لإبقـاء الـسيد            ”

حسين هبري تحت رقابة وإشراف السلطات السنغالية بحيث يـتم علـى الوجـه الـصحيح تطبيـق         
ة أما الـسنغال، فقـد طلبـت إلى المحكم ـ        . “قواعد القانون الدولي التي تطلب بلجيكا الامتثال لها       

  . “رفض التدابير التحفظية التي طلبتها بلجيكا”
صـوتا مقابـل    ١٣، قضت المحكمـة بأغلبيـة       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٨ وفي الأمر الصادر في      - ٢٠٩

الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقـت الـراهن، لا تـستلزم في حـد ذاتهـا                 ’’صوت واحد بأن    
  .‘‘والإشارة بتدابير تحفظية... ممارسة سلطتها 

 ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٩، حــددت المحكمــة تــاريخ ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٩أمر مــؤرخ  وبــ- ٢١٠
 أجـلا لإيـداع الـسنغال لمـذكرتها         ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١١أجلا لإيداع مذكرة بلجيكا وتـاريخ       

  .وقد أودعت بلجيكا مذكرتها في الأجل المحدد لها. المضادة
ــأمر مــؤرخ  - ٢١١ ــه / تمــوز١١ وب ــيس المحكمــة أج ــ ٢٠١١يولي ــسنغال  ، مــدد رئ ــداع ال ل إي

ــن   ــضادة مـ ــذكرتها المـ ــوز١١لمـ ــه / تمـ ــسطس / آب٢٩ إلى ٢٠١١يوليـ وأودعـــت . ٢٠١١أغـ
  .السنغال مذكرتها المضادة في غضون الفترة الممددة

 إلى يـوم الأربعـاء      ١٢ وعقدت جلسات علنية بـشأن جـوهر القـضية مـن يـوم الاثـنين                 - ٢١٢
م الطرفـان المـذكرات الختاميـة التاليـة     وفي ختام المرافعات الشفوية، قـد . ٢٠١٢مارس  /آذار١٤

  .إلى المحكمة
  :يلي  ماالتمست بلجيكا من المحكمة أن تقرر وتعلن  
أن السنغال انتهكت التزاماتها الدولية لأنها لم تدرج في الوقت المناسـب في              )أ( - ١’’  

 الولايـة   تشريعاتها الوطنية الأحكـام اللازمـة لـتمكين الـسلطات القـضائية الـسنغالية مـن ممارسـة                 
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن   ٥ مــن المــادة ٢العامــة المنــصوص عليهــا في الفقــرة  

  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
 مـن   ٢أن السنغال انتهكت ولا تزال تنتهك التزاماتها الدولية بموجـب الفقـرة               )ب(  

ن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو              م ـ ٧ مـن المـادة      ١ والفقرة   ٦المادة  
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقواعد أخرى من قواعد القانون الـدولي لعـدم تحريـك                 
الدعوى الجنائية ضد حسين هبري بـسبب أعمـال تعتـبر علـى الخـصوص بمثابـة جـرائم تعـذيب                    
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بــادة الجماعيــة يــدعى أنــه ارتكبــها أو كــان وجــرائم حــرب وجــرائم ضــد الإنــسانية وجريمــة الإ
شريكا أو متواطئا فيها، أو لعدم قيامها بـدلا مـن ذلـك بتـسليمه إلى بلجيكـا لأغـراض تحريـك                      

  تلك الدعوى الجنائية؛
أنه لا يجوز للسنغال الاحتجـاج بالـصعوبات الماليـة أو غيرهـا مـن الـصعوبات                   )ج(  

  .لتبرير انتهاكاتها لالتزاماتها الدولية
  : يطلب من السنغال التوقف عن ارتكاب هذه الأعمال غير المشروعة دوليا- ٢’’  
عــن طريــق عــرض قــضية حــسين هــبري دون تــأخير علــى ســلطاتها المختــصة      )أ(  

  محاكمته؛ قصد
أو إذا لم تقم بذلك، عن طريق تـسليم حـسين هـبري إلى بلجيكـا دون المزيـد             )ب(  

  .‘‘الصعوباتمن 
  :يلي  مامة أن تقرر وتعلنوالتمست السنغال من المحك  
أولا، أنه لا يمكنها البت في جوهر الـدعوى الـتي رفعتـها مملكـة بلجيكـا لأنهـا                     - ١’’  

تفتقــر للاختــصاص نتيجــة عــدم وجــود أي منازعــة بــين بلجيكــا والــسنغال، وأن الــدعوى          
  مقبولة؛ غير

ولـة،  أو إذا قضت بأن لها اختصاص النظر في القضية وبأن دعوى بلجيكا مقب              - ٢’’  
، ولا سـيما    ١٩٨٤أن السنغال لم تنتهك أي حكم من أحكام اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب لعـام                 

 ٧ مـن المـادة   ١ والفقـرة   ٦ مـن المـادة      ٢الفقرة  (الأحكام المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة       
ــة  ــانون المعاهــدات      )مــن الاتفاقي ــهك أي قاعــدة أخــرى مــن قواعــد ق ــشكل أعــم، لم تنت ، أو ب

  لقانون العام الدولي أو القانون العرفي الدولي في هذا المجال؛ا أو
أن السنغال، باتخاذهـا التـدابير المختلفـة المـشار إليهـا، تفـي بالتزاماتهـا بـصفتها                    - ٣’’  

  ؛١٩٨٤دولة عضوا في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 
مــة الــسيد أن الــسنغال، باتخاذهــا التــدابير والخطــوات مــن أجــل الإعــداد لمحاك   - ٤’’  

  حسين هبري، تفي بالإعلان الذي التزمت بموجبه أمام المحكمة؛
ــها مملكــة         - ٥’’   ــتي رفعت ــدعوى ال ــواردة في ال ــات ال ــع الطلب ــرفض جمي ــالي ت ــا بالت أنه
  .‘‘بلجيكا
  : بما يلي٢٠١٢يوليه / تموز٢٠وقضت المحكمة في حكمها الصادر في  - ٢١٣

  بالإجماع،) ١(’’  
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 ٢ المنازعة فيمـا بـين الطـرفين بـشأن تفـسير وتطبيـق الفقـرة             لها اختصاص النظر في   بأن    
 مـن اتفاقيــة الأمـم المتحــدة لمناهــضة التعـذيب وغــيره مــن    ٧ مــن المــادة ١ والفقـرة  ٦مـن المــادة  

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٠ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة           
 المـسجلة لـدى قلـم المحكمـة في          عريـضتها ا علـى المحكمـة في       بلجيك ـمملكة   التي عرضتها    ١٩٨٤

  ؛٢٠٠٩فبراير / شباط١٩
  بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتين،  )٢(  
  جمهوريـة  بلجيكـا المتعلقـة بانتـهاكات     مملكـة    طلبـات بأن ليس لها اختـصاص النظـر في           

  ؛السنغال المزعومة لالتزاماتها بموجب القانون العرفي الدولي
أمـــور؛ والقـــضاة أووادا،  - الـــرئيس تومكـــا؛ ونائـــب الـــرئيس ســـيبولفيدا: المؤيـــدون  

ــوي،        ــوود، وشـ ــف، وغرينـ ــداد، ويوسـ ــسادو ترينـ ــكوتنيكوف، وكنـ ــة، وسـ ــث، وبنونـ وكيـ
  ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛

  القاضي أبراهام؛ والقاضي الخاص سور؛: المعارضون  
  بل صوتين،بأغلبية أربعة عشر صوتا مقا  )٣(  
 ٧ مـن المـادة      ١ والفقـرة    ٦ مـن المـادة      ٢ الفقرة   المستندة إلى بلجيكا  مملكة   طلباتبأن    

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية   
   مقبولة؛١٩٨٤ديسمبر / كانون الأول١٠اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة  أو

أمـــور؛ والقـــضاة أووادا،  - ئيس تومكـــا؛ ونائـــب الـــرئيس ســـيبولفيداالـــر: المؤيـــدون  
ــوود،      ــداد، ويوســـف، وغرينـ ــسادو ترينـ ــكوتنيكوف، وكنـ ــة، وسـ ــث، وبنونـ ــام، وكيـ وأبراهـ

  ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛
  القاضي شوي؛ والقاضي الخاص سور؛: المعارضون  
  تين،بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صو  )٤(  
 مـن اتفاقيـة     ٦ مـن المـادة      ٢الفقـرة     بموجب ا التزامه تالسنغال قد انتهك  جمهورية  بأن    

الأمم المتحدة لمناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية               
 اقيق ـتح علـى الفـور      ا، وذلك لعدم إجرائه ـ   ١٩٨٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المهينة المؤرخة    أو
  حسين هبري؛السيد  بشأن الوقائع المتصلة بالجرائم المزعوم ارتكابها من قبل اأولي
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أمـــور؛ والقـــضاة أووادا،  - الـــرئيس تومكـــا؛ ونائـــب الـــرئيس ســـيبولفيدا: المؤيـــدون  
وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، وغرينوود، ودونوهيـو، وغايـا،           

  ور وكيرش؛وسيبوتبندي؛ والقاضيان الخاصان س
  القاضيان يوسف وشوي؛: المعارضون  
  بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتين،  )٥(  
 مـن اتفاقيـة     ٧ مـن المـادة      ١ بموجب الفقـرة     ا التزامه تالسنغال قد انتهك  جمهورية  بأن    

الأمم المتحدة لمناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية               
حـسين  الـسيد   ، وذلك لعدم عرض قـضية       ١٩٨٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠نة المؤرخة   المهي أو

   المختصة بغرض محاكمته؛اهبري على سلطاته
أمـــور؛ والقـــضاة أووادا،  - الـــرئيس تومكـــا؛ ونائـــب الـــرئيس ســـيبولفيدا: المؤيـــدون  

ــوود،      ــداد، ويوســـف، وغرينـ ــسادو ترينـ ــكوتنيكوف، وكنـ ــة، وسـ ــث، وبنونـ ــام، وكيـ وأبراهـ
  يو، وغايا، وسيبوتبندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛ودونوه

  القاضي شوي؛ والقاضي الخاص سور؛: المعارضون  
  بالإجماع،  )٦(  
عــرض قــضية ، بتــأخيرمزيــد مــن ال دون  أن تقــوم،الــسنغالجمهوريــة أنــه يجــب علــى ب  

  .‘‘ المختصة بغية محاكمته، في حالة عدم تسليمهاحسين هبري على سلطاته
 حكــم المحكمــة بــإعلان؛ وذيلــه القــضاة أبراهــام وســكوتنيكوف وذيــل القاضــي أووادا  

وكنسادو ترينداد ويوسف بآراء مستقلة؛ وذيله القاضي شـوي بـرأي مخـالف؛ وذيلتـه القاضـية         
دونوهيو بإعلان؛ وذيلته القاضية سيبوتيندي برأي مستقل؛ وذيله القاضي الخـاص سـور بـرأي               

  .مخالف
  

  )اليابان ضد أستراليا( الجنوبي صيد الحيتان في القطب المتجمد  -  ١١  
، أقامت أسـتراليا دعـوى أمـام المحكمـة ضـد اليابـان، مدعيـة                ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ في   - ٢١٤

مواصـــلة اليابـــان تنفيـــذ برنـــامج واســـع النطـــاق لـــصيد الحيتـــان في إطـــار المرحلـــة الثانيـــة ”أن 
 بموجـب تـصريح خـاص     البرنامج الياباني لبحوث الحيتان المنفذ في القطب المتجمـد الجنـوبي           من
)JARPA II] (خرقا للالتزامات الواقعة على عاتق اليابان بمقتضى الاتفاقية الدوليـة لتنظـيم            ] يعد

ــة      ــة البحريـ ــدييات والبيئـ ــظ الثـ ــة بحفـ ــرى المتعلقـ ــة الأخـ ــا الدوليـ ــان، ولالتزاماتهـ ــيد الحيتـ “ صـ
  ). وما يليه٢٠١٩-٢٠٠٩ التقرير السنوي للفترة انظر(
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اليابــان خرقــت  ”اليا في ختــام طلبــها أن تقــرر المحكمــة وتعلــن أن      والتمــست أســتر - ٢١٥
ــامج اليابــاني لبحــوث الحيتــان في المحــيط           ــة مــن البرن ــذها المرحلــة الثاني ــا الدوليــة بتنفي التزاماته

وقـف تنفيـذ المرحلـة الثانيـة مـن البرنـامج            ) أ(”: ، وأن تأمر بأن تقـوم اليابـان بمـا يلـي           “الجنوبي
وإلغــاء أي إذن أو تــصريح أو تــرخيص يــسمح    ) ب(؛ )JARPA II(ن اليابــاني لبحــوث الحيتــا  

وتقـديم تأكيـدات وضـمانات بأنهـا      ) ج(بالاضطلاع بالأنشطة التي هي موضوع هـذا الطلـب؛          
لــن تقــوم بــأي أنــشطة أخــرى في إطــار المرحلــة الثانيــة مــن البرنــامج اليابــاني لبحــوث الحيتــان     

  .“ع التزاماتها بموجب أحكام القانون الدوليبرنامج آخر مشابه ريثما تتم مواءمته م أي أو
 مـن  ٣٦ مـن المـادة   ٢ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهر الطرف المدعي بأحكام الفقـرة          - ٢١٦

 ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢النظام الأساسـي للمحكمـة، مـشيرا إلى الإعـلان الـصادر عـن أسـتراليا في                  
  .٢٠٠٧ يوليه/ تموز٩عن اليابان في للاعتراف بالولاية الإجبارية للمحكمة ونظيره الصادر 

 ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٩، حـددت المحكمـة تـاريخ        ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ١٣ وبأمر مـؤرخ     - ٢١٧
 أجـلا لإيـداع اليابـان مـذكرتها     ٢٠١٢مـارس  / آذار٩أجلا لإيـداع أسـتراليا مـذكرتها وتـاريخ      

  .وقد أودعت المذكرتين في الأجل المحدد لهما. المضادة
ة فيمـا بعـد أن لا داعـي لأن تقـدم أسـتراليا مـذكرة جوابيـة وأن تقـدم                     وقررت المحكم  - ٢١٨

ــة، وأن المرحلــة الخطيــة مــن الإجــراءات قــد     . بنــاء علــى ذلــك اكتملــت اليابــان مــذكرة تعقيبي
  .واحتفظ بالإجراءات اللاحقة لاتخاذ مزيد من القرارات

  
  )النيجر/بوركينا فاسو(التراع الحدودي   -  ١٢  

، أحالت بوركينـا فاسـو والنيجـر بـصورة مـشتركة منازعـة              ٢٠١٠يه  يول/ تموز ٢٠ في   - ٢١٩
 أُودعـت   ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٢وبرسـالة مـشتركة مؤرخـة       . حدودية قائمة بينهما إلى المحكمـة     

، أخطـرت الـدولتان المحكمـة بـإبرام اتفـاق خـاص             ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٠لدى قلم المحكمة في     
نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠حيــز النفــاذ في  ودخــل ٢٠٠٩فبرايــر / شــباط٢٤وُقــع في نيــامي في 

 مـن الاتفـاق المـذكور، اتفـق الطرفـان علـى إحالـة منازعتـهما علـى                   ١وبمقتضى المادة   . ٢٠٠٩
  . الحدود إلى المحكمة، وأن يقوم كل منهما باختيار قاض خاص

  :  من الاتفاق الخاص إلى موضوع التراع على النحو التالي٢وتشير المادة   
  : كمةيطلب إلى المح’’  
العلامـة الفلكيـة     أن تحدد مسار الحدّ الفاصل بين البلدين في القطاع الممتـد مـن              )١(’’  

" ٤٧' ١٢°٠٠ شمالا؛ وخط الطول  " ٤' ٢٥° ١٤خط العرض   ( تونغ   -تونغ  
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شمـالا؛ وخـط    " ١٨' ٣٦° ١٢خـط العـرض     ( حتى بدايـة مـنحنى بوتـو         )شرقا
  ؛ )شرقا" ٠٧' ٥٢° ٠١الطول 

ــدون في ال ــ  )٢(’’   ــة      أن ت ــة التقني ــل اللجن ــائج عم ــى نت ــرفين عل ــة الط سجلات موافق
المشتركة المعنية بتعليم الحـد الفاصـل بـين بوركينـا فاسـو والنيجـر فيمـا يتعلـق                   

  : بالقطاعين التاليين
 -القطــاع الممتــد مــن مرتفعــات نغومــا حــتى العلامــة الفلكيــة تونــغ      )أ(    

  تونغ؛
  .‘‘ نهر ميكروالقطاع الممتد من بداية منحنى بوتو حتى  )ب(    
ــرة    ــادة  ١وفي الفقـ ــن المـ ــالإجراءات    ٣ مـ ــأذن بـ ــة أن تـ ــان إلى المحكمـ ــب الطرفـ ، يطلـ
  :التالية الخطية

ــسعة       )أ(’’     ــصاه تـ ــد أقـ ــذكرة في موعـ ــرف مـ ــل طـ ــداع كـ ــهر ) ٩(إيـ أشـ
  تاريخ إحالة التراع إلى المحكمة؛  من

أشـهر  ) ٩(إيداع كل طرف مـذكرة مـضادة في موعـد أقـصاه تـسعة          )ب(    
  ريخ تبادل المذكرات؛ من تا

إيداع أي مذكرات أخرى تأذن المحكمـة أو تـأمر بتقـديمها بنـاء علـى                 )ج(    
  .‘‘طلب أي من الطرفين

  : يلي  ماعلى“ حكم المحكمة” من الاتفاق الخاص المعنونة ٧وتنص المادة   
ــاق الخــاص        - ١’’     ــصادر عمــلا بهــذا الاتف ــان حكــم المحكمــة ال ــل الطرف يقب

  . ا وملزِما لهمابوصفه حكما نهائي
اعتبــارا مــن تــاريخ صــدور الحكــم، يُمهــل الطرفــان مــدة ثمانيــة عــشر    - ٢’’    

  . شهرا لبدء العمل المتعلق بتعليم الحدّ الفاصل بينهما) ١٨(
ــوز لأي      - ٣’’     ــم، يجــ ــذ الحكــ ــرض تنفيــ ــعوبات تعتــ ــشوء صــ ــة نــ في حالــ

   . من نظامها الأساسي٦٠الطرفين إخطار المحكمة عملا بالمادة  من
خـبراء  ) ٣(يطلب الطرفـان إلى المحكمـة أن تـسمي في حكمهـا ثلاثـة                 - ٤’’    

  .‘‘يقدمون المساعدة للطرفين في تعليم الحدّ
  : “تعهد خاص” المعنونة ١٠وأخيرا، يرد النص التالي في المادة   
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بـين   ريثما تصدر المحكمة حكمها، يتعهد الطرفان بحفظ السلام والأمن والهـدوء فيمـا            ’’  
المنـاطق المتنـازع عليهـا       دولتين في المنطقة الحدودية، فيمتنعـان عـن القيـام بـأي توغـل في              سكان ال 

  .وينظمان اجتماعات منتظمة يلتقي فيها المسؤولون الإداريون ومسؤولو الدوائر الأمنية
وفيمـــا يتعلـــق بإنـــشاء بنيـــة أساســـية اجتماعيـــة واقتـــصادية، يتعهـــد الطرفـــان بعقـــد ’’  

  .‘‘لتنفيذمشاورات تمهيدية قبل ا
 أكتــوبر/ تــشرين الأول٢٩وقــد شُــفع الاتفــاق الخــاص بمــذكرتين متبــادلتين مــؤرختين    

 تتـضمنان الاتفـاق بـين الـدولتين علـى القطاعـات الحدوديـة               ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢ و
  . التي عُينت حدودها

أبريـل  / نيـسان  ٢٠، حـددت المحكمـة تـاريخ        ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلـول  ١٤ وبأمر مؤرخ    - ٢٢٠
لإيـداع الطـرفين مـذكرة      علـى التـوالي      أجلـين    ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٠ وتاريخ   ٢٠١١

ــر الطرفــان مــن  . وقــد أودعــت المــذكرتان في الأجلــين المحــددين لهمــا   . ومــذكرة مــضادة  ولم ي
  .الضروري تقديم مذكرات إضافية، فأصبحت القضية جاهزة لعقد جلسات بشأنها

 مــن لائحــة المحكمــة، حــددت المحكمــة يــوم الاثــنين  ٥٤ مــن المــادة ١وعمــلا بــالفقرة  - ٢٢١
  . تاريخا لافتتاح الإجراءات الشفوية في القضية٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول ٨
  

  )نيكاراغوا ضد كوستاريكا(بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية   -  ١٣  
ــاني ١٨ في - ٢٢٢ ــوفمبر / تــشرين الث ا دعــوى ضــد نيكــاراغوا  ، أقامــت كوســتاريك ٢٠١٠ن
توغل في إقليم كوستاريكا واحتلال واستخدام له مـن جانـب جـيش       ”يتعلق بما ادعي أنه      فيما

 “انتـهاكات مـن نيكـاراغوا لالتزاماتهـا تجـاه كوسـتاريكا           ] مـا ادعـي بأنـه     [نيكاراغوا، وكذلك   
  .بموجب عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية

وا باحتلالهـا، في حـادثتين مـستقلتين، أراضـي كوسـتاريكا             وتتهم كوستاريكا نيكاراغ   - ٢٢٣
فيما يتصل ببناء قناة عبر أراضي كوسـتاريكا مـن نهـر سـان خـوان إلى لاغونـا لـوس بورتيـوس                       

. ، وقيامهــا بــبعض أعمــال تعميــق مجــرى نهــر ســان خــوان )المعــروف أيــضا بمرفــأ هيــد لاغــون (
ميق مجرى النهر وشق القناة ستؤثر تـأثيرا        الأعمال الجارية والمقررة لتع   ’’وتقول كوستاريكا إن    

خطيرا على تدفق المياه إلى نهـو كولـورادو في كوسـتاريكا، وتتـسبب في أضـرار أخـرى لإقلـيم                     
ــة في المنطقــة       ــاء البري ــة للأحي ــة المحمي ــاطق الوطني ــة والمن ــه الأراضــي الرطب ــا في ‘‘ كوســتاريكا، بم

  ). ٢٠١١-٢٠١٠التقرير السنوي  انظر(
أن نيكـاراغوا   ” ذلك، فإن كوستاريكا تطلب إلى المحكمة أن تقـرر وتعلـن              وبناء على  - ٢٢٤
فيمــا يتعلــق بالتوغــل في أراضــي كوســتاريكا واحتلالهــا، وإحــداث ... بالتزاماتهــا الدوليــة  تخــل
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ضرر جسيم بغاباتهـا المطـيرة المحميـة وأراضـيها الرطبـة، والإضـرار بنـهر كولـورادو، والأراضـي                    
ــة،   ــنظم المحميـ ــة والـ ــوم    الرطبـ ــاة الـــذي تقـ ــهر وشـــق القنـ وكـــذلك أنـــشطة تعميـــق مجـــرى النـ

وبـــصفة خاصـــة، يُطلـــب إلى المحكمـــة أن تقـــرر وتعلـــن . نهـــر ســـان خـــوان نيكـــاراغوا في بهـــا
  :نيكاراغوا، بتصرفها، قد انتهكت أن

حرمة إقليم جمهورية كوستاريكا، المتفق عليه والمحدد بموجـب معاهـدة الحـدود               )أ(  
  ند التحكيمي وقراري ألكسندر التحكيميين الأول والثاني؛ ، وقرار كليفلا١٨٥٨لعام 

المبدأين الأساسيين للسلامة الإقليمية وحظر استخدام القوة المنصوص عليهمـا       )ب(  
  في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية؛ 

الحـدود  الالتزام الواقع على عاتق نيكاراغوا بموجب المادة التاسعة من معاهدة             )ج(  
   والقاضي بعدم استخدام نهر سان خوان للقيام بأعمال عدائية؛ ١٨٥٨لعام 

  الالتزام بعدم الإضرار بإقليم كوستاريكا؛   )د(  
الالتزام بعدم تحويل مجرى نهر سان خـوان اصـطناعيا عـن مجـراه الطبيعـي دون                 )هــ(  

  موافقة كوستاريكا؛ 
  كا بالملاحة في نهر سان خوان؛ الالتزام بعدم حظر قيام مواطني كوستاري  )و(  
الالتزام بعدم تعميق مجرى نهر سان خـوان إذا كـان يتـسبب في أضـرار لإقلـيم           )ز(  

  ؛ ١٨٨٨، وفقا لقرار كليفلاند التحكيمي لعام )بما فيه نهر كولورادو(كوستاريكا 
  الالتزامات القائمة بموجب اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة؛   )ح(  
في  كوستاريكا، بما  ام بعدم تصعيد وتوسيع نطاق التراع باتخاذ تدابير ضد        الالتز  )ط(  

ذلــك توســيع الأرض المجتاحــة والمحتلــة مــن كوســتاريكا أو اتخــاذ أي تــدابير أخــرى أو تنفيــذ أي   
  .‘‘إجراءات أخرى من شأنها أن تمس بالسلامة الإقليمية لكوستاريكا بموجب القانون الدولي

 أيضا في العريضة أن تحدد الجبر الذي يـتعين أن تـوفره نيكـاراغوا،                وطلب إلى المحكمة   - ٢٢٥
  . فيما يتعلق خاصة بأي تدابير من النوع المشار إليها في الفقرة أعلاه

 مـن   ٣٦ مـن المـادة      ١ واستظهر الطرف المـدعي، لإقامـة اختـصاص المحكمـة، بـالفقرة              - ٢٢٦
ــادة الحاد    ــدان   النظــام الأساســي للمحكمــة، وبمقتــضى مفعــول الم ــة البل ــثلاثين مــن اتفاقي ــة وال ي

، بالإضـافة  )‘‘ميثـاق بوغوتـا  ’’ (١٩٤٨أبريـل  / نيـسان ٣٠الأمريكية للتـسوية الـسلمية المـؤرخ        
 مـن النظـام   ٣٦ مـن المـادة   ٢إلى إعلاني قبول ولاية المحكمـة الجبريـة الـصادرين، عمـلا بـالفقرة          
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ــتاريكا في     ــن كوســ ــة، عــ ــي للمحكمــ ــباط٢٠الأساســ ــر / شــ ــاراغوا في  وني١٩٧٣فبرايــ كــ
  ).٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٣المعدل في  (١٩٢٩سبتمبر /أيلول ٢٤
، أودعت كوستاريكا أيضا طلبا للإشـارة بتـدابير         ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨وفي   - ٢٢٧

 حـتى   ...إلى المحكمـة علـى سـبيل الاسـتعجال أن تـأمر بالتـدابير التحفظيـة                 ” فيـه    تطلـب تحفظية،  
لـــسلامة الإقليميـــة لكوســـتاريكا وتمنـــع إلحـــاق المزيـــد مـــن الأضـــرار   تـــصحح المـــس الجـــاري با

 “القــضية ســبيل إلى رفعهــا بأراضــي كوســتاريكا، ريثمــا تبــت المحكمــة في جــوهر هــذه    لا الــتي
  ).٢٠١١-٢٠١٠التقرير السنوي  انظر(

 جلسات علنيـة بـشأن طلـب        ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٣  و ١١ وعقدت فيما بين     - ٢٢٨
  ).٢٠١١-٢٠١٠انظر التقرير السنوي (بير تحفظية الذي قدمته كوستاريكا الإشارة بتدا

، أصــدرت المحكمــة قرارهــا بــشأن طلــب الإشــارة بتــدابير  ٢٠١١مــارس / آذار٨وفي  - ٢٢٩
  :وأشارت المحكمة في أمرها بالتدابير التحفظية التالية. تحفظية الذي قدمته كوستاريكا

  بالإجماع، ) ١(’’  
ن يرســل أو يــستبقي في الإقلــيم المتنــازع عليــه، بمــا فيــه منطقــة يمتنــع كــل طــرف عــن أ  

أفـراد الـشرطة أو    مـن  ، أي أفـراد، سـواء كـانوا مـدنيين أو    ]القناة التي شقتها نيكاراغوا  [كانيو  
  الأمن؛ 

  بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،   )٢(  
 مـدنيين مكلفـين بحمايـة       أعـلاه، يجـوز لكوسـتاريكا أن توفـد أفـرادا          ) ١(خلافا للنقطة     

يلـزم لتفـادي حـصول      مـا  البيئة إلى الإقليم المتنازع عليه، بما فيه منطقة كـانيو، لكـن في حـدود              
ضرر لا يرفع في جزء الأراضي الرطبة التي يقـع فيهـا الإقلـيم؛ وتتـشاور كوسـتاريكا مـع أمانـة                      

تبــذل قــصاراها لإيجــاد اتفاقيــة رامــسار فيمــا يتعلــق بتلــك الإجــراءات، وتخطــر نيكــاراغوا بهــا و 
  حلول مشتركة مع نيكاراغوا في هذا الشأن؛ 

ــدون   ــا، والخــصاونة،      : المؤي ــضاة كوروم ــا؛ والق ــرئيس تومك ــب ال ــرئيس أووادا؛ نائ ال
ــو؛      ــوود، ودونوهي ــداد، ويوســف، وغرين ــسادو ترين ــة، وكن وســيما، وأبراهــام، وكيــث، وبنون

  والقاضي الخاص دوغارد؛
   أمور، وسكوتنيكوف، وشوي؛ والقاضي الخاص غيوم؛-ا القضاة سيبولفيد :المعارضون  
  بالإجماع،   )٣(  



A/67/4 
 

63 12-46226 
 

يطـول   يمتنع كل طرف عن أي عمل قد يتفاقم معه الـتراع المعـروض علـى المحكمـة أو                   
  أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء؛ 

  بالإجماع،   )٤(  
  .‘‘يبلغ كل طرف المحكمة بامتثاله للتدابير التحفظية الواردة أعلاه  
 أمور أمر المحكمة بـرأي مـستقل؛ وذيـل          -كل من القاضي كوروما وسيبولفيدا      وذيل    

القضاة سكوتنيكوف وغرينوود وشوي أمـر المحكمـة بإعلانـات؛ وذيـل القاضـي الخـاص غيـوم                  
  .وذيل القاضي الخاص دوغارد الأمر برأي مستقل. الأمر بإعلان

/  كــانون الأول٥ ، حــددت المحكمــة تــاريخي ٢٠١١أبريــل / نيــسان٥ وبــأمر مــؤرخ - ٢٣٠
 أجـلا لإيـداع     ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٦  و  أجلا لإيداع كوسـتاريكا لمـذكرتها      ٢٠١١ديسمبر  

وأودعـت مـذكرة كوسـتاريكا      . نيكاراغوا لمذكرتها المضادة، واضـعة في الاعتبـار آراء الطـرفين          
  .ضمن الأجل المحدد

  
ة بمعبـد بريـاه     الـصادر في القـضية المتعلق ـ      ١٩٦٢يونيـه   / حزيران ١٥ تفسير حكم    بطل  -  ١٤  

  ) تايلند ضد كمبوديا(فيهيار 
، طلبـت كمبوديـا، بعريـضة مودعـة لـدى قلـم المحكمـة،               ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢٨ في   - ٢٣١

بمعبـد   في القـضية المتعلقـة       ١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٥تفسير الحكـم الـذي أصـدرته المحكمـة في           
  .)كمبوديا ضد تايلند(برياه فيهيار 

، ‘‘نقــاط الــتراع بــشأن معــنى الحكــم أو نطاقــه’’ريــضتها إلى  وأشــارت كمبوديــا في ع- ٢٣٢
ــادة     ــه في الم ــصوص علي ــى النحــو المن ــة  ٩٨عل ــه  .  مــن لائحــة المحكم ــصفة خاصــة إن   : وقالــت ب

يـستند إلى وجـود   ] ١٩٦٢الذي أصدرته المحكمـة في  [استنادا إلى كمبوديا، فإن الحكم    ) ١(’’
استنادا إلى كمبوديا، فـإن الحـدود ترسمهـا         ) ٢(؛  سابق لحدود دولية أقرتها الدولتان واعترفتا بها      

، وهي خريطة مكنـت المحكمـة       ... من حكمها  ٢١الصفحة   الخريطة التي تشير إليها المحكمة في     
من أن تستنتج بأن سـيادة كمبوديـا علـى المعبـد نتيجـة مباشـرة وتلقائيـة لـسيادتها علـى الإقلـيم                        

] عمـلا بـالحكم   [، يقع علـى تايلنـد التـزام         ]ودياكمب[استنادا إلى   ) ٣(؛  ...الذي يقع فيه المعبد     
وهـذا التـزام    . عسكريين أو غيرهم من الأفراد من مقربـة المعبـد في إقلـيم كمبوديـا               بسحب أي 

عام ومستمر ينبثق من البيانات المتعلقة بالـسيادة الإقليميـة لكمبوديـا الـتي اعترفـت بهـا المحكمـة                    
  .‘‘ لا تقر هذه النقاط بأكملهاتايلند’’وتؤكد كمبوديا أن . تلك المنطقة في

 مـن النظـام     ٦٠ وسعى الطرف المدعي إلى إقامة اختصاص المحكمة على أسـاس المـادة              - ٢٣٣
أو مـدى مدلولـه،     ] الحكـم [وعنـد الـتراع في معـنى        ’’الأساسي للمحكمـة الـتي تـنص علـى أنـه            
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 ٩٨بالمـادة   وتـستظهر كمبوديـا     . ‘‘تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافـه          
  .من لائحة المحكمة

 -تايلند لا تنازع كمبوديـا سـيادتها علـى المعبـد            ” وتشرح في عريضتها أنه إذا كانت        - ٢٣٤
  . برمته موضع التساؤل١٩٦٢، فإنها مع ذلك تضع حكم “وعلى المعبد وحده لا غير

يـة،  ، وضعت المحكمـة المعبـد تحـت الـسيادة الكمبود          ١٩٦٢في  ” وتدعي كمبوديا أنه     - ٢٣٥
رفـض سـيادة    ”، وأن   “لأن الإقليم الذي يقع فيه يوجـد علـى الجانـب الكمبـودي مـن الحـدود                

 إنمـا يعـني إشـعار المحكمـة بـأن خـط الحـدود               “جواره”كمبوديا على المنطقة خارج المعبد حتى       
  .“يتعلق بالمعبد نفسه  مابما في ذلكخط مغلوط بأكمله، ] ١٩٦٢في [الذي رسمته 

 معـنى ”أن الغرض من طلبها هـو التمـاس تفـسير مـن المحكمـة بـشأن                  وتؤكد كمبوديا    - ٢٣٦
وتـضيف بـأن    . “ من النظام الأساسـي    ٦٠نطاق حكمها، في الإطار الذي حددته المادة        ...  و

قــد يــستخدم ... الــذي مــن شــأنه أن يكــون تفــسيرا ملزمــا لكمبوديــا وتايلنــد  ’’هــذا التفــسير 
ــا      ــق التف ــتراع عــن طري ــائي لل ــدها أساســا لحــل نه ــن الوســائل   عن وض أو أي وســيلة أخــرى م

  ).٢٠١١-٢٠١٠انظر التقرير السنوي للفترة (‘‘ السلمية
الالتـزام الواقـع   ”:  وفي ختام عريضتها، طلبت كمبوديا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن   - ٢٣٧

حراس أو خفـر، أوفـدتهم إلى المعبـد،          على تايلند بسحب أي قوة عسكرية أو قوة للشرطة، أو         
ــا أو في جــوار الحكــم الــذي أصــدرته المحكمــة في  [ مــن منطــوق ٢النقطــة (ه في إقلــيم كمبودي

هو نتيجة معينة لالتزام عام ومـستمر بـاحترام سـلامة إقلـيم كمبوديـا، ذلـك الإقلـيم                   ]) ١٩٦٢
المـشار إليهـا في الـصفحة       [الذي عينت حدوده في منطقـة المعبـد وجوارهـا بخـط علـى الخريطـة                 

  .‘‘]الحكم[إليها ، والتي يستند ] من الحكم٢١
 وفي اليوم ذاته، أودعت كمبوديـا أيـضا طلبـا للإشـارة بتـدابير تحفظيـة تطلـب بموجبـه                     - ٢٣٨

  : بكل احترام إلى المحكمة أن تشير بالتدابير التحفظية التالية، ريثما تصدر حكمها’’
 السحب الفوري وغير المشروط لكافة القوات التايلندية من أجزاء من إقلـيم كمبوديـا               -  

  تقع في منطقة معبد برياه فيهيار؛ 
  حظر كافة الأنشطة العسكرية التي تقوم بها تايلند في منطقة معبد برياه فيهيار؛   -  
امتناع تايلند عن أي عمل أو إجراء من شأنه أن ينـال مـن حقـوق كمبوديـا أو يفـاقم                  -  

  ).٢٠١١-٢٠١٠انظر التقرير السنوي (‘‘ التراع في الدعوى الرئيسية
 جلـسات علنيـة بـشأن    ٢٠١١مـايو  / أيـار ٣١  و٣٠ وعقدت يومي الاثـنين والثلاثـاء       - ٢٣٩

  .طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته كمبوديا
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ــها       - ٢٤٠ ــا مجــددا طلب ــشفوية، أكــدت كمبودي ــة مــن الملاحظــات ال ــة الثاني ــام الجول  وفي خت
:  التاليـة باسـم حكومتـه      الإشارة بتدابير تحفظية؛ وقدم وكيل تايلنـد، مـن جهتـه، الاسـتنتاجات            

 من لائحة المحكمة ونظرا لطلب الإشارة بتـدابير تحفظيـة الـذي قدمتـه مملكـة      ٦٠وفقا للمادة   ’’
كمبوديا ولمرافعاتها الشفوية، تطلب مملكة تايلنـد بكـل احتـرام إلى المحكمـة أن تـشطب القـضية          

  .‘‘ من الجدول العام٢٠١١أبريل / نيسان٢٨التي رفعتها مملكة كمبوديا في 
، أصــدرت المحكمــة أمرهــا بــشأن طلــب الإشــارة بتــدابير  ٢٠١١يوليــه / تمــوز١٨ وفي - ٢٤١

  :يلي  ماوينص جزء المنطوق من الأمر على. تحفظية الذي قدمته كمبوديا
  ولهذه الأسباب،”  
  فإن المحكمة،  
  بالإجماع،  )ألف(  
 /نيـسان  ٢٨  طلب مملكة تايلند شطب القضية الـتي رفعتـها مملكـة كمبوديـا في              ترفض  

   من الجدول العام للمحكمة؛٢٠١١أبريل 
  : بالتدابير التحفظية التاليةتشير  )باء(  
  بأغلبية أحد عشر صوتا مقابل خمسة أصوات،  )١(  
يسحب الطرفان فورا أفرادهما العـسكريين الموجـودين حاليـا في المنطقـة المؤقتـة المجـردة                   

إقامـة أي وجـود      ا الأمـر، ويمتنعـان عـن       مـن هـذ    ٦٢من السلاح، على النحو المحـدد في الفقـرة          
  .تلك المنطقة عسكري داخل تلك المنطقة وعن أي نشاط مسلح موجه ضد

ــدون ــة،        :المؤي ــث، وبنون ــام، وكي ــا، وســيما، وأبراه ــضاة كوروم ــرئيس تومكــا؛ والق ــب ال نائ
  وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي الخاص غيوم؛

  أووادا؛ والقضاة الخصاونة، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص كوت؛ الرئيس  :المعارضون
  بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٢(  
قيـام   على تايلنـد ألا تعتـرض سـبيل وصـول كمبوديـا بحريـة إلى معهـد بريـاه فيهيـار أو                 

  كمبوديا بتزويد أفرادها غير العسكريين في المعبد بمؤن جديدة؛
ــدون ــرئيس :المؤي ــا، والخــصاونة، وســيما،     ال ــضاة كوروم ــرئيس تومكــا؛ والق  أووادا؛ نائــب ال

وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشـوي؛          
  والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛
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  القاضية دونوهيو؛: المعارضون
  بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٣(  
عاون الذي أقاماه في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وبصفة خاصـة،             يواصل الطرفان الت    

  .يسمحان للمراقبين الذين تعينهم تلك المنظمة بالوصول إلى المنطقة المؤقتة المجردة من السلاح
ــدون   ــا، والخــصاونة،       :المؤي ــضاة كوروم ــا؛ والق ــرئيس تومك ــب ال ــرئيس أووادا؛ نائ ال

كوتنيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسـف، وغرينـوود،    وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وس   
  وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ 

  القاضية دونوهيو؛: المعارضون  
  بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٤(  
يطـول   يمتنع الطرفـان عـن أي عمـل قـد يتفـاقم معـه الـتراع المعـروض علـى المحكمـة أو                       

  .أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء
ــدون   ــا، والخــصاونة،       :المؤي ــضاة كوروم ــا؛ والق ــرئيس تومك ــب ال ــرئيس أووادا؛ نائ ال

وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسـف، وغرينـوود،       
  وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ 

  القاضية دونوهيو؛ :المعارضون  
  حد،بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت وا) جيم(  
  . أن يبلغ كل طرف المحكمة بامتثاله للتدابير التحفظية الواردة أعلاهتقرر  
ــدون   ــا، والخــصاونة،       :المؤي ــضاة كوروم ــا؛ والق ــرئيس تومك ــب ال ــرئيس أووادا؛ نائ ال

وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسـف، وغرينـوود،       
  ت؛ وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكو

  القاضية دونوهيو؛ :المعارضون  
  بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،) دال(  
 أن تبقــي المحكمــة المــسائل الــتي تــشكل موضــوع هــذا الأمــر قيــد نظرهــا، إلى أن تقــرر  

  .تصدر حكمها في طلب التفسير
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ــدون ــا، والخــصاونة، وســيما،      :المؤي ــضاة كوروم ــرئيس تومكــا؛ والق ــرئيس أووادا؛ نائــب ال  ال
وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشـوي؛          

  والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ 
  القاضية دونوهيو؛ :المعارضون
ــا أمــر المحكمــة         ــل القاضــي كوروم ــرأي مخــالف؛ وذي ــرئيس أووادا أمــر المحكمــة ب ــل ال وذي

مخـالف؛ وذيـل القاضـي كنـسادو ترينـداد أمـر        بإعلان؛ وذيل القاضي الخـصاونة أمـر المحكمـة بـرأي            
المحكمة برأي مستقل؛ وذيل القاضيان شوي ودونوهيو أمر المحكمة برأيين مخـالفين؛ وذيـل القاضـي                

  .الخاص غيوم أمر المحكمة بإعلان؛ وذيل القاضي الخاص كوت أمر المحكمة برأي مخالف
ــاني ٢٤وبرســالتين مــؤرختين   - ٢٤٢ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــم المحكمــة   ، أ٢٠١١ن ــيس قل ــغ رئ بل

ــرفين بــأن المحكمــة قــررت منحهمــا فرصــة لتقــديم المزيــد مــن التفــسيرات الخطيــة عمــلا            الط
 أجــلا ٢٠١٢مــارس / آذار٨ مــن لائحــة المحكمــة، وحــددت تــاريخ ٩٨ مــن المــادة ٤ بــالفقرة

وأودعـــت .  أجـــلا لتايلنـــد لتقـــديم تلـــك التفـــسيرات٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢١  ولكمبوديـــا
  . الإضافية ضمن الأجلين المحددينالتفسيرات 

ــرة   - ٢٤٣ ــة بموجـــب الفقـ ــادة ١وحـــددت المحكمـ ــن المـ ــنين  ٥٤ مـ ــوم الاثـ ــها يـ ــن لائحتـ  مـ
  . تاريخا لافتتاح الجلسات العلنية بشأن جوهر القضية٢٠١٣أبريل /نيسان ١٥
  

  )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(تشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان   -  ١٥  
، رفعــت نيكــاراغوا دعــوى ضــد كوســتاريكا  ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢٢في  - ٢٤٤

وتـــذهب . ‘‘ بإقليمهـــا كـــبرىانتـــهاكات لـــسيادة نيكـــاراغوا وإلحـــاق أضـــرار بيئيـــة ’’بـــشأن 
نيكاراغوا إلى أن كوستاريكا تقوم بأعمال تشييد كبرى علـى امتـداد معظـم المنطقـة الحدوديـة                  

  .يئية جسيمةفيما البلدين مما تنتج عنه آثار ب
ــور، أن    - ٢٤٥ ــة أمـ ــضتها، في جملـ ــاراغوا في عريـ ــدعي نيكـ ــذتها  ” وتـ ــتي اتخـ ــراءات الـ الإجـ

 تهـدد بإلحـاق الـدمار بنـهر نيكـاراغوا ونظامـه الإيكولـوجي                ...كوستاريكا من جانـب واحـد     
 ذات الأهميـة الدوليـة الـتي         المجـاورة  الهش، بما في ذلك محميات المحيط الحيوي والأراضـي الرطبـة          

أشـد تهديـد مباشـر      ”وترى المدعية أن    . “وقف بقاؤها على مياه النهر النقية وتدفقها المستمر       يت
للنهر وبيئته ناشئ عن تشييد كوستاريكا لطريق تمتد بموازاة الضفة الجنوبية للنـهر وعلـى قـرب                 

 كيلومترا على الأقل انطلاقا من مدينـة لـوس تـشيليس في الغـرب حـتى        ١٢٠ طولهاشديد منها   
تلك الأعمال تسببت فعـلا وستتـسبب   ’’وذكرت أيضا في العريضة أن . ‘‘لنهر في الشرق دلتا ا 

  .“باستمرار في إلحاق ضرر اقتصادي كبير بنيكاراغوا



A/67/4
 

12-46226 68 
 

ــاء علــى ذلــك مــن المحكمــة    - ٢٤٦ : أن تقــرر وتعلــن أن كوســتاريكا ’’وتلــتمس نيكــاراغوا بن
علـى النحـو المحـدد بموجـب معاهـدة           التزامها بعدم انتهاك سلامة نيكـاراغوا الإقليميـة          خرقت )أ(

 والقــرارات التحكيميــة الخمــسة ١٨٨٨التحكيمــي لعــام  نــد وقــرار كليفلا١٨٥٨الحــدود لعــام 
ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠  و١٨٩٧سبتمبر / أيلول ٣٠الصادرة عن المحكم إي بي ألكسندر في        

 ؛١٩٠٠مــــارس / آذار١٠  و١٨٩٩يوليــــه / تمــــوز٢٦  و١٨٩٨مــــارس / آذار٢٢  و١٨٩٧
انتـهكت التزاماتهـا بموجـب      ) ج(انتهكت التزامها بعدم إلحاق الـضرر بـإقليم نيكـاراغوا؛            )ب(

ــة       ــة رامــسار المتعلق ــصلة، بمــا في ذلــك اتفاقي ــة ذات ال ــدولي والاتفاقيــات البيئي القــانون العــام ال
ــة المحميــة بــين نيكــاراغوا وكوســتاريكا      بالأراضــي الرطبــة، والاتفــاق المتعلــق بالمنــاطق الحدودي

، واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي،       )لاتفاق المتعلق بالنظام الدولي للمناطق المحمية من أجل السلام        ا(
  .‘‘واتفاقية حفظ وحماية التنوع البيولوجي في مواقع الحياة البرية الرئيسية في أمريكا الوسطى

  وتلتمس نيكاراغوا كـذلك مـن المحكمـة أن تقـرر وتعلـن أنـه يجـب علـى كوسـتاريكا                     - ٢٤٧
دفــع تكــاليف جميــع الأضــرار ) ب(إعــادة الوضــع الــذي كــان قائمــا مــن قبــل؛  ) أ(’’: يلــي مــا

عـدم الاضـطلاع بـأي    ) ج( نهـر سـان خـوان؛    لتعميق مجرىاللاحقة، بما فيها التكاليف المضافة  
أعمــال إنــشاء في المــستقبل في المنطقــة دون إجــراء دراســة تقييميــة للأثــر العــابر للحــدود علــى    

  .‘‘يكاراغوا بهذه الدراسة في الوقت المناسب من أجل تحليلها والرد عليهان البيئة، وموافاة
  وأخـيرا، تلـتمس نيكـاراغوا مــن المحكمـة أن تقـرر وتعلـن أنــه يجـب علـى كوســتاريكا        - ٢٤٨
وقف جميع أعمال التشييد الجارية التي تؤثر أو قد تؤثر على حقـوق نيكـاراغوا؛               ) أ(’’: يلي ما
مناســبة للأثــر علــى البيئــة تــشمل جميــع تفاصــيل الأعمــال وموافــاة إجــراء دراســة تقييميــة ) ب(

  .‘‘نيكاراغوا بها
 ٣٦ مـن المـادة      ١ ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهر الطرف المدعي بأحكام الفقـرة           - ٢٤٩

بموجب تطبيق المادة الحادية والثلاثين من المعاهـدة الأمريكيـة          ومن النظام الأساسي للمحكمة،     
، وبــإعلاني قبــول ولايــة )ميثــاق بوغوتــا (١٩٤٨أبريــل / نيــسان٣٠المؤرخــة  للتــسوية الــسلمية

ــرة     ــصادرين بموجــب الفق ــة ال ــادة  ٢المحكم ــن الم ــة عــن    ٣٦ م ــام الأساســي للمحكم ــن النظ  م
) ٢٠٠١أكتــــوبر / تــــشرين الأول٢٣عــــدل في  (١٩٢٩ســــبتمبر / أيلــــول٢٤نيكــــاراغوا في 

  .١٩٧٣فبراير / شباط٢٠وكوستاريكا في 
يكاراغوا بأن كوسـتاريكا رفـضت عـدة مـرات موافـاة نيكـاراغوا بمعلومـات                 وتؤكد ن  - ٢٥٠

مناسبة عن أعمال التشييد التي تقوم بها وتنكـر أن يكـون لهـا أي التـزام بإعـداد دراسـة تقييميـة              
وتطلـب المدعيـة بنـاء      . الأعمال المضطلع بهـا وبموافـاة نيكـاراغوا به ـ        ا تقييم   تتيحللأثر على البيئة    

ــك إلى المح  ــى ذل ــها        عل ــة وإتاحت ــك الوثيق ــداد تل ــن أجــل إع ــتاريكا م ــر لكوس ــة إصــدار أم كم
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في جميـع الأحـوال، وخاصـة إذا لم يـسفر هـذا الطلـب عـن نتـائج،                   ” اوتـضيف أنه ـ  . لنيكاراغوا
  .“تحتفظ بحقها في أن تطلب رسميا الإشارة بتدابير تحفظية

] للـدعوى [ة والوقائعيـة  لارتباط الأسس القانوني ’’ وتصرح نيكاراغوا أيضا أنه اعتبارا       - ٢٥١
بـــبعض الأنـــشطة الـــتي تقـــوم بهـــا نيكـــاراغوا في المنطقـــة الحدوديـــة   بالقـــضية الجاريـــة المتعلقـــة 

تحـتفظ بحقوقهـا في النظـر في مرحلـة لاحقـة مـن هـذه        ’’، فهـي  ‘‘)كوستاريكا ضد نيكـاراغوا   (
  .‘‘في طلب أو عدم طلب ضم إجراءات القضيتين معا... الإجراءات 

 كــانون ١٩، حــددت المحكمــة تــاريخ ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني٢٣رخ  وبــأمر مــؤ- ٢٥٢
ديــسمبر / كــانون الأول١٩ أجــلا لإيــداع نيكــاراغوا لمــذكرتها وتــاريخ ٢٠١٢ديــسمبر /الأول
واحتفظــت لهــذه الغايــة بــالإجراءات    .  أجــلا لإيــداع كوســتاريكا لمــذكرتها المــضادة    ٢٠١٣

  .اللاحقة في القضية
  

  التي لم يُبت فيها بعد في الفترة قيد الاستعراضإجراءات الإفتاء   -جيم   
شكوى بناء على  الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية    ٢٨٦٧الحكم رقم       

  )طلب فتوى (ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمقدمة 
، تلقـت المحكمـة مـن الـصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة          ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٢٦ في   - ٢٥٣

لبا بإصدار فتوى بغرض نقض حكم صـدر عـن محكمـة إداريـة هـي المحكمـة الإداريـة لمنظمـة                 ط
  ).“المحكمة الإدارية”المشار إليها أدناه بتعبير (العمل الدولية 

ــة قــد قــررت في حكمهــا رقــم    - ٢٥٤  ضــد ســيز غارســيا  (٢٨٦٧ وكانــت المحكمــة الإداري
 أنهــا مختــصة بموجــب ٢٠١٠فبرايــر /ط شــبا٣الــصادر في ) الــصندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة 

الثانية من نظامها الأساسي بالبـت في مـضمون الـشكوى المقدمـة ضـد الـصندوق                  أحكام المادة 
 سـيز غارسـيا، الموظفـة الـسابقة في الآليـة العالميـة لاتفاقيـة                االدولي للتنمية الزراعية من أنـا تيريـز       

أو مـن التـصحر،     /مـن الجفـاف الـشديد و      الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعـاني          
وقد عملت السيدة سيز غارسيا في الآلية العالميـة بموجـب عقـد محـدد المـدة                 . وبخاصة في أفريقيا  
ــه في   ــهي أجلـ ــارس / آذار١٥ينتـ ــرة    (٢٠٠٦مـ ــسنوي للفتـ ــر الـ ــر التقريـ  ٢٠١٠-٢٠٠٩انظـ

  ).يليه وما
ــه ال   - ٢٥٥ ــصندوق في دورت ــذي لل ــرار اتخــذه المجلــس التنفي ــودة   وفي ق ــسعين المعق تاســعة والت
، متصرفا في إطار المادة الثانيـة عـشرة مـن مرفـق النظـام الأساسـي                 ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٢ في

لمحكمة منظمة العمل، قرر الطعن في الحكم المـذكور أعـلاه الـصادر عـن تلـك المحكمـة وإحالـة                     
  .مسألة مدى صحة ذلك الحكم إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى منها
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ــوى إلى المحكمــة في رســالة مؤرخــة      - ٢٥٦ ــل طلــب الفت ــد أحي ــسان٢٣وق ــل / ني  ٢٠١٠أبري
  .٢٠١٠أبريل / نيسان٢٦موجهة من رئيس المجلس التنفيذي للصندوق، وتلقاها قلم المحكمة في 

  : ويشمل الطلب الأسئلة التسعة التالية- ٢٥٧
، بموجــب المــادة  هــل تتمتــع المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة -أولا ”    

ــة ضــد         ــشكوى المقدم ــتماع إلى ال ــصاص للاس ــا الأساســي، بالاخت ــن نظامه ــة م الثاني
ــة    ــة الزراعي ــدولي للتنمي ــصندوق ال ــصندوق  (ال ــا بال ــه هن ــشار إلي ــوز٨في ) الم ــه / تم يولي

، الموظفـة الـسابقة في الآليـة العالميـة لاتفاقيـة الأمـم              .غ. س. ت. السيدة أ   من ٢٠٠٨
أو من التـصحر،    /حر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و        المتحدة لمكافحة التص  

يربطها بالـصندوق سـوى كونـه        التي لا ) المشار إليها هنا بالاتفاقية   (وبخاصة في أفريقيا    
  المنظمة المضيفة لها؟ 

 ٢٨٦٧ بما أن السجلات تبين أن طرفي التراع موضوع الحكـم رقـم          -ثانيا  ’’    
 متفقـان علـى أن الـصندوق والآليـة العالميـة كيانـان              الصادر عـن محكمـة منظمـة العمـل        

ــة العالميـــة، ومـــع الأخـــذ     قانونيـــان منفـــصلان وأن المـــشتكية كانـــت موظفـــة في الآليـ
الاعتبار جميع الوثائق والقواعد والمبادئ ذات الصلة، هل كان قول محكمـة منظمـة               في

اريــة، تُعامَــل لجميــع الأغــراض الإد”العمــل، دعمــا لقرارهــا بتأكيــد اختــصاصها، بأنــه 
 أثـر ذلـك يتمثـل في      ”وأن  “ الآلية العالمية معاملة الوحدات الإدارية المختلفة للصندوق      

يخص الموظفين في الآليـة العالميـة    أن القرارات الإدارية الصادرة عن المدير الإداري فيما    
، هــل كــان ذلــك القــول “هــي مــن الناحيــة القانونيــة قــرارات صــادرة عــن الــصندوق 

أو هـــل شـــكّل خطـــأ جوهريـــا /تـــصاص محكمـــة منظمـــة العمـــل، وخروجـــا عـــن اخ
  الإجراءات التي اتبعتها؟ في

هل كان القول العام لمحكمـة منظمـة العمـل، دعمـا لقرارهـا بتأكيـد                 -ثالثا  ’’    
ــأن   ــصاصها، بــ ــصندوق   ”اختــ ــون في الــ ــة موظفــ ــة العالميــ ــراد الآليــ ــا “أفــ ، خروجــ

ــة، و   عــن ــصاص تلــك المحكم ــا   /اخت ــتي  أو هــل شــكّل خطــأ جوهري في الإجــراءات ال
  اتبعتها؟

 هــل كــان قــرار محكمــة منظمــة العمــل بتأكيــد اختــصاصها بــالنظر  -رابعــا ’’    
حجة المشتكية التي تدعي بأن المدير الإداري للآلية العالمية أساء اسـتعمال الـسلطة،           في

أو هــل شــكّل خطــأ جوهريــا في الإجــراءات الــتي /خــارج اختــصاص تلــك المحكمــة، و
  اتبعتها؟



A/67/4 
 

71 12-46226 
 

 هل كان قـرار محكمـة منظمـة العمـل بتأكيـد اختـصاصها بـالنظر                 -مسا  خا’’    
حجة المشتكية التي تفيد بأن قرار المدير الإداري عـدم تجديـد عقـدها يـشكل غلطـا               في

ــة، و    ــك المحكمـ ــصاص تلـ ــارج اختـ ــانون، خـ ــا    /في القـ ــأ جوهريـ ــكّل خطـ ــل شـ أو هـ
  الإجراءات التي اتبعتها؟ في

مـة العمـل بتأكيـد اختـصاصها بتفـسير           هل كان قرار محكمـة منظ      -سادسا  ’’    
مذكرة التفاهم المبرمة بين مؤتمر الأطراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة التـصحر                 

أو مــن التــصحر، وبخاصــة في أفريقيــا،  /في البلــدان الــتي تعــاني مــن الجفــاف الــشديد و  
 المنــشئ ، والاتفــاق)المــشار إليهــا هنــا بالمــذكرة (والــصندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة  

ــة، و     أو هـــل شـــكّل خطـــأ جوهريـــا    /للـــصندوق، خـــارج اختـــصاص تلـــك المحكمـ
  الإجراءات التي اتبعتها؟  في

 هــل كــان قــرار محكمــة منظمــة العمــل بتأكيــد اختــصاصها بتقريــر -ســابعا ’’    
الــرئيس كــان في اضــطلاعه بــدورٍ وســيطٍ وداعــم في إطــار المــذكرة يتــصرف باســم  أن

أو هـــل شـــكّل خطـــأ جوهريـــا    /كمـــة، والـــصندوق، خـــارج اختـــصاص تلـــك المح   
  الإجراءات التي اتبعتها؟ في

 هل كان قرار محكمة منظمة العمل بتأكيد اختصاصها بالاستعاضـة           -ثامنا  ’’    
بقرارها عن القـرار التقـديري للمـدير الإداري للآليـة العالميـة، خـارج اختـصاص تلـك                   

  عتها؟ أو هل شكّل خطأ جوهريا في الإجراءات التي اتب/المحكمة، و
مــدى صــحة القــرار الــصادر عــن محكمــة منظمــة العمــل في حكمهــا   مــا-تاســعا ’’    

  ؟٢٨٦٧ رقم
ــسان٢٦وفي رســائل مؤرخــة     ــل / ني ــم المحكمــة، عمــلا    ٢٠١٠أبري ــيس قل ، أخطــر رئ
 من النظـام الأساسـي، جميـع الـدول الـتي يحـق لهـا المثـول أمـام المحكمـة                      ٦٦ من المادة    ١بالفقرة  

  .بطلب الفتوى
  :، قررت المحكمة٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩بموجب أمر مؤرخ  و- ٢٥٨

أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ودوله الأعضاء التي يحـق لهـا المثـول أمـام                  )أ(  
المحكمة، والدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التـصحر الـتي يحـق لهـا المثـول أمـام                    

مم المتحدة التي أصدرت إعلانات بـإقرار اختـصاص         المحكمة، والوكالات المتخصصة التابعة للأ    
 مـن المـادة الثانيـة مـن النظـام الأساسـي             ٥المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدوليـة عمـلا بـالفقرة           
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لتلك المحكمـة، تُعتـبر مـن المحتمـل أن يكـون بوسـعها تقـديم معلومـات عـن الأسـئلة المقدمـة إلى                     
  المحكمة لإصدار فتوى بشأنها؛

 أجـلا لتقـديم البيانـات الخطيـة         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ تاريخ   تحديد  )ب(  
   من نظامها الأساسي؛٦٦ من المادة ٢بشأن تلك الأسئلة إلى المحكمة، عملا بالفقرة 

 أجـلا لقيـام الـدول والمنظمـات       ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١تحديد تـاريخ      )ج(  
ــى       ــة عل ــات خطي ــديم تعليق ــة بتق ــات خطي ــدمت بيان ــتي ق ــة الأخــرى، عمــلا   ال ــات الخطي البيان

   من النظام الأساسي؛٦٦ من المادة ٤ بالفقرة
أن يحيل رئيس الصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة إلى المحكمـة أي بيـان يحـدد                     )د(  

آراء المشتكية في الدعوى المقامة ضد الـصندوق أمـام المحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة،                    
ــشتكية    ــد ترغـــب المـ ــاريخ    والـــتي قـ ــددت تـ ــا؛ وحـ ــة لهـ ــاه المحكمـ ــه انتبـ ــشرين ٢٩في توجيـ  تـ

 أجــلا لتقــديم أي بيــان ممكــن مــن المــشتكية موضــع الحكــم إلى المحكمــة، ٢٠١٠أكتــوبر /الأول
 أجـــلا لتقـــديم أي تعليقـــات ممكنـــة مـــن المـــشتكية  ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاني٣١وتـــاريخ 

  . المحكمة إلى
قدم المستشار العام للصندوق الـدولي للتنميـة        ،  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦ وفي   - ٢٥٩

  .الزراعية بيانا خطيا للصندوق وبيانا يعرض آراء المشتكية
، قــدم ســفير دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين الأول٢٨ وفي - ٢٦٠

  .لدى هولندا بيانا خطيا لحكومته
ئيس المحكمة الأجـل الـذي يمكـن      ، مدد ر  ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٤ وبأمر مؤرخ    - ٢٦١

خلالـه للـدول والمنظمــات الـتي قــدمت بيانـات خطيـة أن تقــدم تعليقـات خطيــة علـى البيانــات        
مــارس / آذار١١ مــن النظــام الأساســي حــتى  ٦٦ مــن المــادة ٤الخطيــة الأخــرى، وفقــا للفقــرة  

لـدعوى  ، كما مدد أجل تقـديم المـشتكية لأي تعليقـات إلى محكمـة العـدل الدوليـة في ا                   ٢٠١١
وقد مددت الآجال استجابة لطلب بهـذا الـصدد         . المرفوعة ضد الصندوق أمام المحكمة الإدارية     

  .قدمه المستشار العام للصندوق
  . وقدمت التعليقات الخطية من الصندوق والمشتكية في غضون الأجل الممدد- ٢٦٢
لـب الـصندوق     على ط  ٢٠١٢فبراير  / شباط ١وأجابت المحكمة في فتواها الصادرة في        - ٢٦٣

  :كما يلي
  ولهذه الأسباب،”  
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  فإن المحكمة،”  
  بالإجماع،) ١(  
   بأن لها اختصاص إصدار الفتوى المطلوبة؛تقضي  
  بالإجماع،) ٢(  
   أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى؛تقرر  
  :تفتي بما يلي) ٣(  
  فيما يتعلق بالسؤال الأول،) أ(    
  بالإجماع،  
، بموجــب المــادة الثانيــة مــن   للنظــر الدوليــة مختــصةأن المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل   

يوليـه  /تمـوز  ٨ نظامها الأساسي، في الشكوى المقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة في   
  سيز غارسيا؛أنا تيريزا  من السيدة ٢٠٠٨

  فيما يتعلق بالأسئلة من الثاني إلى الثامن،  )ب(    
  بالإجماع،  
  زيد من الردود من قبل المحكمة؛أن تلك الأسئلة لا تستلزم الم  
  فيما يتعلق بالسؤال التاسع،  )ج(  
  بالإجماع،  
 ٢٨٦٧ أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمـل الدوليـة في حكمهـا رقـم                 
  .‘‘قرار صحيح  
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  الفصل السادس
  زيارات المحكمة وغيرها من الأنشطة    

 رئــيس وزراء فييــت نــام، الــسيد نغــويين ، زار المحكمــة٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٧ في - ٢٦٤
سـفير  مـن   بوفد يتألف مـن عـدة وزراء و   على الخصوصوكان رئيس الوزراء مرفقا  . تان دونغ 

ــدا   ــام لــدى هولن ــساشي أووادا ، رئــيس المحكمــة اســتقبلو. فييــت ن ــم  ، القاضــي هي ــيس قل  ورئ
.  إلى المحكمـة   مصوله المرافق له لدى و    د السيد نغويين تان دونغ والوف     ، فيليب كوفرور  ،المحكمة

ثم أجــرى رئــيس الــوزراء ومختلــف المــسؤولين في فييــت نــام المــرافقين لــه محادثــات مــع الــرئيس   
  .ورئيس القلم في قاعة الاجتماعات التي تعقد فيها المحكمة جلساتها العلنية

ــان       - ٢٦٥ ــاس ف ــسلام عمــدة لاهــاي جوزي ــصر ال ــة في ق ــر المحكم ــسه، زار مق ــوم نف  وفي الي
ــا  ــسن مرفق ــدي آرت ــسها البل ــرة الأ .  بأعــضاء مجل ــتي وكانــت تلــك الم ــيولى ال ــا المجلــس  وق م فيه

 ،واستقبل رئـيس قلـم المحكمـة      . نظمة دولية لمالتنفيذي البلدي لمدينة لاهاي بكامل هيئته بزيارة        
 ،واسـتقبلهم رئـيس المحكمـة   .  العمـدة وأعـضاء المجلـس البلـدي لـدى وصـولهم       ،فيليب كـوفرور  

وخــلال غــذاء غــير رسمــي، أوضــح   . وأعــضاء آخــرون في المحكمــة  ،القاضــي هيــساشي أووادا
أعــضاء المحكمــة كيفيــة عمــل المحكمــة للمــسؤولين البلــديين، وعــبر هــؤلاء المــسؤولون بــدورهم 

  .للقضاة عما لدى مدينة لاهاي من تطلعات دولية
 ســـعادة هولنـــدا، زار المحكمـــة رئـــيس وزراء ٢٠١١أكتـــوبر / تــشرين الأول ١٢ وفي - ٢٦٦

 .وكانــت تلــك أول زيــارة لــه للجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة . ارك روتالــسيد مــ
الــسيد ،  فيليــب كــوفرور، ورئــيس قلمهــا، القاضــي هيــساشي أووادا،واســتقبل رئــيس المحكمــة

واستقبل جميع أعـضاء المحكمـة رئـيس الـوزراء وأعـضاء            . روت والوفد المرافق له لدى وصولهم     
  .شورةالوفد المرافق له في غرفة الم

 الــسيد دانيلــو ،، زار المحكمــة رئــيس ســلوفينيا٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٩ وفي - ٢٦٧
 ، فيليـب كـوفرور    ، ورئـيس قلمهـا    ، القاضـي هيـساشي أووادا     ،واستقبل رئـيس المحكمـة    . تورك

قبل رئيس سلوفينيا وأعضاء وفده الرسمي لإجراء محادثـات        واستُ. السيد تورك والوفد المرافق له    
وعقـدت جلـسة رسميـة في قاعـة         .  مكتـب رئـيس المحكمـة، ثم التقـوا بأعـضاء المحكمـة             قصيرة في 

العدل الكبرى حضرها أعضاء مـن الهيئـة الدبلوماسـية وممثلـو الـسلطات الهولنديـة والمؤسـسات                 
 كلمـــة كـــل مـــن الـــرئيس أووادا االدوليـــة الـــتي تتخـــذ مـــن لاهـــاي مقـــرا لهـــا، وألقـــى خلالهـــ

  . تورك والرئيس
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، قـام الـسيد إيفـو مـوراليس أيمـا، رئـيس دولـة بوليفيـا         ٢٠١٢يونيـه  / حزيران١٢ وفي  - ٢٦٨
لـسيد مـوراليس   وكـان ل .  بزيارة مجاملة لرئيس المحكمة القاضـي بيتـر تومكـا         ،المتعددة القوميات 
مع رئيس المحكمة ورئيس قلمها فيليب كوفرور بشأن الجوانـب          حديثا قصيرا   والوفد المرافق له    

   .العامة لعمل المحكمة
 وبالإضافة إلى ذلك، استقبل رئيس المحكمة وأعضاؤها ورئيس قلـم المحكمـة وموظفـو               - ٢٦٩

قلــم المحكمــة، في مقــر المحكمــة، خــلال الفتــرة قيــد الاســتعراض، عــددا كــبيرا مــن الشخــصيات 
المرموقة، من بينهم أعضاء حكومات ودبلوماسيون ونواب برلمانيون ورؤساء وأعـضاء هيئـات             

  .آخرون رفيعو المستوىقضائية ومسؤولون 
وقام بعدة زيارات أيضا بـاحثون وأكـاديميون ورجـال قـانون وغيرهـم مـن ممارسـي مهنـة                     - ٢٧٠

  .وقدمت عروض عن المحكمة خلال عدد من تلك الزيارات. القانون، وصحفيون وزوار آخرون
يقـرب مـن سـت مائـة          مـا  ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١٨ يـوم الأحـد    واستقبلت المحكمة    - ٢٧١
، الـذي نُظـم بالتعـاون مـع بلديـة لاهـاي، بغـرض               ‘‘يـوم لاهـاي الـدولي     ” في إطار مبـادرة      زائر

التعريف بالمنظمات الدولية الكائن مقرها في تلك المدينة لدى الأجانب المقيمين فيها ومـواطني              
وقـدمت إدارة   . وكانت هذه هي المرة الرابعة التي تشارك فيها المحكمة في هذه المناسبة            .هولندا
ــوم شــؤو ــوابن الإعــلام، خــلال ي ــة  ة هــذا المفتوحــ الأب ــاللغتين الإنكليزي  شــريطها المؤســسي ب

والفرنسية، وأجاب موظفوها على أسئلة الزائرين، ووزعت نشرات تتـضمن معلومـات مختلفـة              
  .عن المحكمة
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  الفصل السابع
  منشورات المحكمة ووثائقها وموقعها على شبكة الإنترنت    

كمـة علـى حكومـات جميـع الـدول الـتي يحـق لهـا المثـول أمامهـا،                 توزع منـشورات المح    - ٢٧٢
ــالم     ــانون الكــبرى في الع ــات الق ــة ومكتب ــى المنظمــات الدولي ــذه   . وعل ــة به ــة مجاني ــوزع قائم وت

ويجري إعـداد نـسخة منقحـة ومـستكملة مـن      . المنشورات تصدر باللغتين الإنكليزية والفرنسية    
ذات الثلاثــة عــشر ) ISBN(لموحــدة الدوليــة القائمــة، تتــضمن مراجــع جديــدة بأرقــام الكتــب ا 

 وســتتاح في موقــع المحكمــة علــى شــبكة الإنترنــت   ،٢٠١٢رقمــا، وستنــشر في منتــصف عــام  
)www.icj-cij.org ( تحت عنوان”Publications“ .  

وتــصدر ثــلاث مجموعــات ســنويا  .  وتتــألف منــشورات المحكمــة مــن عــدة مجموعــات - ٢٧٣
 Reports of Judgments, Advisory Opinions(وى والأوامـر  تقـارير الأحكـام والفتـا   ) أ: (وهـي 

and Orders()      (الحوليـة  ) ب(؛ )تنـشر في كراسـات مـستقلة وفي مجلـد واحـدthe Yearbook( ،
  . للأعمال والوثائق ذات الصلة بالمحكمة) Bibliography(ببليوغرافيا ) ج(

 ٢٠٠٩التقــارير لعــام وعــة ووقــت إعــداد هــذا التقريــر، كــان قــد تم طبــع مجلــد مــن مجم - ٢٧٤
)Reports 2009 .(  ٢٠١٠التقـــارير لعـــام أمــا مجلـــدا مجموعـــة )Reports 2010 ( فسيـــصدران في

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨وطبعت في الفترة قيد الاستعراض حولية الفتـرة   . ٢٠١٢النصف الثاني من عام     
)Yearbook 2008-2009( ٢٠١٠‐٢٠٠٩ حوليـة الفتـرة   ، في حين توضع اللمسات الأخيرة علـى 
)Yearbook 2009-2010 .(    ونُشرت أيضا خلال الفترة قيد الاستعراض ببليوغرافيـا محكمـة العـدل

وستـصدر في نهايـة   . ٥٦رقـم  ) Bibliography of the International Court of Justice(الدوليـة  
  .٥٧ ببليوغرافيا محكمة العدل الدولية رقم ٢٠١٢النصف الثاني من عام 

 أيضا نسخا مطبوعة بلغتين لما تتلقاه من مـستندات إقامـة الـدعاوى في              وتنشر المحكمة    - ٢٧٥
، وكــذلك )طلبــات إقامــة الــدعاوى، والاتفاقــات الخاصــة (قــضايا المنازعــات المعروضــة عليهــا  

وخــلال الفتــرة المــشمولة بهــذا التقريــر،     . طلبــات الإذن بالتــدخل وطلبــات إصــدار الفتــاوى    
  .ليا طبع طلب إقامة الدعوى المتعلق بهاعرضت قضية واحدة على المحكمة ويجري حا

ــا وعــادة- ٢٧٦ ــة إلى       م ــائق المقدم ــيح المحكمــة للجمهــور المــذكرات وغــير ذلــك مــن الوث تت
وتنــشر بعــد انتــهاء إجــراءات الــدعوى في سلــسلة . المحكمــة في كــل قــضية بعــد اختتــام القــضية
وهـذه  ). Pleadings, Oral Arguments, Documents(المـذكرات والمرافعـات الـشفوية والوثـائق     

المجلدات التي تشمل الآن النصوص الكاملة للمذكرات الخطيـة، بمـا في ذلـك المرفقـات، عـلاوة                  
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على المحاضر الحرفية للجلسات العلنية، تتـيح الفرصـة للممارسـين للاطـلاع بـشكل واف علـى                  
  . الحجج التي تقدمها الأطراف

الــتراع : شمولة بــالتقرير، أو ستنــشر قريبــا وقــد نــشرت المجلــدات التاليــة في الفتــرة الم ــ- ٢٧٧
؛ )خمـسة مجلـدات   () كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا     (المتعلق بحقوق الملاحـة والحقـوق المتـصلة بهـا           

الــتراع الإقليمــي ؛ )ثلاثــة مجلــدات ()ألمانيــا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ( قــضية لاغرانــد
  ). مجلدا١١ ()الجماهيرية العربية الليبية ضد تشاد(

 Acts and Documents (النــصوص والوثــائق المتعلقــة بتنظــيم المحكمــة وضــمن سلــسلة - ٢٧٨

concerning the Organization of the Court(     تنشر المحكمة الصكوك الـتي تـنظم سـير أعمالهـا ،
 الـتي اسـتُكملت تمامـا       ٦ أحـدث طبعـة هـي الطبعـة رقـم            ٢٠٠٧وصدرت في عـام     . وممارساتها

وتتـوافر طبعـة جديـدة مستنـسخة للائحـة          . جرائية التي اعتمدتها المحكمة   وتشمل التوجيهات الإ  
ويمكـن  . ٢٠٠٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٥المحكمة بالإنكليزية والفرنـسية، بـصيغتها المعدلـة في          

تحــت ) www.icj-cij.org(أيــضا الاطــلاع علــى هــذه الوثــائق علــى الموقــع الــشبكي للمحكمــة   
ويمكن أيضا الاطلاع على ترجمات غـير رسميـة   ). Basic Documents(“ وثائق أساسية”عنوان 

للائحــة المحكمــة باللغــات الرسميــة الأخــرى للأمــم المتحــدة وباللغــة الألمانيــة في الموقــع الــشبكي   
  .للمحكمة

  . وتصدر المحكمة نشرات صحفية وملخصات لقراراتها- ٢٧٩
ــة و    - ٢٨٠ ــاريخ المحكمـ ــم أحـــسن لتـ ــا لتـــسهيل فهـ ــا موجهـ ــذلك كتيبـ ــا  وتنـــشر كـ تنظيمهـ

وقد صدرت الطبعة الخامسة مـن هـذا الكتيـب في كـانون             . واختصاصها وإجراءاتها واجتهادها  
وستنــشر الطبعــة الــسادسة قريبــا بهــاتين اللغــتين، .  بلغــتي المحكمــة الــرسميتين٢٠٠٦ينــاير /الثــاني

  .وستترجم لاحقا إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة وإلى الألمانية
ويـصدر  . المحكمة كـذلك كتيبـا للمعلومـات العامـة في شـكل أسـئلة وأجوبـة                وتصدر   - ٢٨١

  . هذا الكتيب بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباللغة الهولندية
 The Illustrated Book of the”ونـــشر كتـــاب خـــاص، فـــاخر الـــصور، معنـــون  - ٢٨٢

International Court of Justice“ دار طبعــة مــستكملة مــن ومــن المقــرر إصــ. ٢٠٠٦، في عــام
  .٢٠١٦الكتاب للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لإنشاء المحكمة في عام 

 وتـــصدر المحكمـــة أيـــضا نـــشرة موجهـــة للجمهـــور تقـــدم لمحـــة عـــن تـــاريخ المحكمـــة  - ٢٨٣
  ).الولاية القضائية وولاية الإفتاء(وتشكيلها، إلى جانب مهمتها 
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صـــل قلـــم المحكمـــة تحـــديث الفـــيلم المؤســـسي  وخـــلال الفتـــرة قيـــد الاســـتعراض، وا - ٢٨٤
ــة      ذي ــاح بلغــات مختلف ــق بالمحكمــة، وهــو مت ــة المتعل ــسخه  . الثمــاني عــشرة دقيق وإضــافة إلى ن

ــة       ــاللغتين الإيطالي ــضا ب ــتج الفــيلم أي ــة، أن ــة والفييتنامي ــصينية والكوري ــسية وال ــة والفرن الإنكليزي
والفـيلم متـاح    . ية والإسبانية والهولنديـة   ويجري الإعداد لإنتاج نسخه العربية والروس     . والألمانية

وأتيح أيضا لـدوائر الأمـم      . “Multimedia”على شبكة الإنترنت في موقع المحكمة تحت عنوان         
مكتبـة الأمـم المتحـدة الـسمعية البـصرية للقـانون            و) UNifeed(المتحدة للبث السمعي البـصري      

  .لسلامويعرض أيضا بانتظام على شاشة كبيرة لزوار قصر ا. الدولي
وبفــضل الموقــع الــشبكي المــنظم بــشكل واضــح، يــتمكن قلــم المحكمــة مــن نــشر شــتى   - ٢٨٥

بث أحدث الجلـسات العلنيـة للمحكمـة مرتبـة ترتيبـا            (ملفات الوسائط المتعددة على الإنترنت      
لأجل وسائط الإعلام المطبوعة ووسائط البث الإذاعي، ويقدم، في معظم الأحوال، بثـا             ) زمنيا

  .للجلسات العلنية التي تعقدها المحكمة) تحت الطلب(ومسجلا )  شبكي مباشربث(مباشرا 
، ١٩٤٦ويمكِّــن الموقــع الــشبكي مــن الاطــلاع علــى كامــل قــضاء المحكمــة منــذ عــام    - ٢٨٦

كما يتيح سهولة الحصول على الوثـائق       . فضلا عن قضاء سلفها، محكمة العدل الدولية الدائمة       
مــن المرافعــات الخطيــة والــشفوية لجميــع القــضايا، وجميــع   ) تغــير الــشاملة للمرفقــا(الرئيــسية 

ميثــاق الأمــم المتحــدة، والنظــام (البيانــات الــصحفية للمحكمــة، وعــدد مــن الوثــائق الأساســية  
، والإعلانـات الـتي تقـر بالولايـة     )الأساسي للمحكمة ولائحتها إضافة إلى توجيهاتهـا الإجرائيـة       

والاتفاقيـات الأخــرى الـتي تـنص علـى هـذه الولايــة،      الإجباريـة للمحكمـة وقائمـة بالمعاهـدات     
ومعلومات عامة عن تاريخ المحكمـة وإجراءاتهـا، وتـراجم وصـور القـضاة ورئـيس قلـم المحكمـة                    

  . ومعلومات عن تنظيم قلم المحكمة وسير عمله، وكذلك قوائم بالمنشورات
الإلكترونيــة ويقــدم الموقــع جــدولا زمنيــا للجلــسات والمناســبات، وطلبــات الــدخول    - ٢٨٧

وتوجـد  . للمجموعات والأفراد الراغبين في حـضور جلـسات أو عـروض عـن أنـشطة المحكمـة                
  . أيضا في الموقع صفحات تتعلق بإعلانات الشواغر وفرص التدريب الداخلي

الحصول عـبر الإنترنـت علـى جميـع الخـدمات       “ Press Room”وأخيرا، تتيح صفحة  - ٢٨٨
النـــشرات الـــصحفية (الـــراغبين في تغطيـــة أنـــشطة المحكمـــة  والمعلومـــات اللازمـــة للـــصحفيين  

ــق          ــن طري ــاد ع ــراءات الاعتم ــديو وإج ــرطة الفي ــصور وأش ــسيرية الأخــرى وال ــصوص التف والن
ويوفر لهم معرض الصور الفوتوغرافية عددا كبيرا من الصور الرقميـة           ). الإنترنت وما إلى ذلك   

وتــشمل صــورا لجميــع ). جــاري فقــطلأغــراض الاســتخدام غــير الت(الــتي يمكــن تحميلــها مجانــا 
أعضاء المحكمة ورئيس قلمها، وصورا مـأخوذة خـلال جلـسات المحكمـة العلنيـة وصـورا عامـة                   



A/67/4 
 

79 12-46226 
 

كما أن مقاطع مصورة وصـوتية مـن جلـسات المحكمـة وجلـساتها المعقـودة                ). للقاعات والمبنى (
  ).MP3  وMPEG2  وFlash(للنطق بالأحكام متاحة في عدة أشكال 

لتعاون القائم مع إدارة الأمم المتحدة لـشؤون الإعـلام، أتيحـت أيـضا صـور                 وبفضل ا  - ٢٨٩
المحكمة وأشرطة الفيديو الخاصة بها على موقعي الأمم المتحدة للصور والبث الشبكي منذ عـام              

٢٠١١) www.unmultimedia.org .(يق هذا التعاونويعتزم قلم المحكمة مواصلة وتعم.  

http://www.unmultimedia.org/�
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  الفصل الثامن
  مالية المحكمة    

  طريقة تغطية النفقات  -ألف   
تتحمــل الأمــم المتحــدة  ” مــن النظــام الأساســي للمحكمــة علــى أن  ٣٣تــنص المــادة  - ٢٩٠

ولمــا كانــت ميزانيــة المحكمــة . “مــصروفات المحكمــة علــى الوجــه الــذي تقــرره الجمعيــة العامــة 
ة، فإن الدول الأعضاء تشترك في مصروفات كـل منـهما بـنفس       مدرجة في ميزانية الأمم المتحد    

  .النسبة، وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي تحدده الجمعية العامة
ووفقــا لقاعــدة مــستقرة، تقيــد المبــالغ المتأتيــة مــن الاقتطاعــات الإلزاميــة مــن مرتبــات    - ٢٩١

، والفائدة المـصرفية،    )مانة العامة التي تتولاها أقسام المبيعات بالأ    (الموظفين ومبيعات المنشورات    
  .وما إلى ذلك، كإيراد للأمم المتحدة

  
  إعداد الميزانية  -باء   

ــا للمــواد   - ٢٩٢ ــم     ٢٨ إلى ٢٤وفق ــيس قل ــم المحكمــة، يقــوم رئ  مــن التعليمــات المنقحــة لقل
ــة    ــشروع أولي للميزاني ــداد م ــة بإع ــة     . المحكم ــة الميزاني ــى لجن ــشروع الأولي عل ــذا الم ــرض ه ويع

  .ون الإدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، ثم على المحكمة نفسها لاعتمادهوالشؤ
وبعــد اعتمــاد مــشروع الميزانيــة، يُقــدم إلى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة لإدراجــه في   - ٢٩٣

ثم تقوم اللجنة الاستـشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة بدراسـته،            . مشروع ميزانية الأمم المتحدة   
وأخــيرا تعتمــده الجمعيــة العامــة في . رض علــى اللجنــة الخامــسة للجمعيــة العامــةوبعــد ذلــك يُعــ

  .جلسة عامة، وذلك في إطار المقررات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة
  

  تنفيذ الميزانية  -جيم   
يــضطلع رئــيس قلــم المحكمــة بمــسؤولية تنفيــذ الميزانيــة، بمــساعدة رئــيس شــعبة الماليــة      - ٢٩٤

ويــتعين علـى رئــيس القلـم كفالــة الاسـتخدام الــسليم للأمـوال الــتي     ).  أعـلاه ٨٩الفقــرة  انظـر (
ولــرئيس القلــم وحــده الحــق    . أُقِــرت وعــدم تكبــد نفقــات لــيس لهــا اعتمــادات في الميزانيــة       

ووفقـا لقـرار صـادر    . الدخول في التزامات باسم المحكمة، رهنا بأي تفـويض ممكـن للـسلطة      في
 اللجنة الفرعية المعنية بالترشيد، يرسـل رئـيس القلـم بانتظـام             عن المحكمة، اتخذ بناء على توصية     

  .بيانا بالحسابات إلى لجنة الميزانية والشؤون الإدارية التابعة للمحكمة
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ويقوم مجلس مراجعي الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة بمراجعة حسابات المحكمـة             - ٢٩٥
  .لمقفلة إلى الأمانة العامةوفي نهاية كل فترة سنتين، تقدم الحسابات ا. سنويا

  
  ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانية المحكمة لفترة السنتين   -دال   

، كان من دواعي سـرور المحكمـة أنـه          ٢٠١٣ -٢٠١٢بخصوص ميزانية فترة السنتين      - ٢٩٦
تمت الاستجابة بدرجة كبيرة لما قدمته مـن طلبـات إنـشاء الوظـائف الجديـدة ومـا اقترحتـه مـن          

  .نفقات أخرى
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  ٢٠١٣- ٢٠١٢فترة السنتين ميزانية     
    )بدولارات الولايات المتحدة، بعد إعادة تقدير التكاليف(    

      البرنامج

   أعضاء المحكمة
  ١ ١٣٠ ٧٠٠ بدلات لشتى النفقات  ٠٣١١٠٢٥
  ٣ ٨٦٦ ٦٠٠ المعاشات التقاعدية  ٠٣١١٠٢٣
  ١ ٢٣٨ ٥٠٠ القضاة الخاصون: بدل الوظيفة ٠٣٩٣٩٠٩
  ٥٣ ١٠٠  رسميةالسفر في مهام ٢٠٤٢٣٠٢
  ٧ ٨٥٧ ٦٠٠ الأجور ٠٣٩٣٩٠٢

  ١٤ ١٤٦ ٥٠٠ المجموع الفرعي  
   قلم المحكمة
  ١٧ ٥٩٠ ٨٠٠ الوظائف الثابتة ٠١١٠٠٠٠
  ٢٠٠ ١٠٠ الوظائف المؤقتة لفترة السنتين ٠١٧٠٠٠٠
  ٦ ٦٧٩ ٦٠٠ التكاليف العامة للموظفين  ٠٢٠٠٠٠٠
  ٣١٩ ٢٠٠ )ا، بعد انتهاء الخدمةالتكاليف الطبية والتكاليف المرتبطة به(  ١٥٤٠٠٠٠
  ٧ ٢٠٠ بدل التمثيل  ٠٢١١٠١٤
  ١ ٥١٤ ٣٠٠ المساعدة المؤقتة للاجتماعات ١٢١٠٠٠٠
  ٢٦٥ ٦٠٠ المساعدة المؤقتة العامة ١٣١٠٠٠٠
  ١٥٩ ٢٠٠ الخبراء الاستشاريون ١٤١٠٠٠٠
  ١٠٢ ٢٠٠ أجر العمل الإضافي ١٥١٠٠٠٠
  ٤٩ ٦٠٠ السفر في مهام رسمية  ٢٠٤٢٣٠٢
  ٢٠ ٦٠٠ الضيافة ٠٤٥٤٥٠١

  ٢٦ ٩٠٨ ٤٠٠ المجموع الفرعي  
   دعم البرامج
  ٤٤٨ ٠٠٠ الترجمة الخارجية ٣٠٣٠٠٠٠
  ٦٣٧ ٨٠٠ الطباعة ٣٠٥٠٠٠٠
  ٦٧٣ ٤٠٠ خدمات تجهيز البيانات ٣٠٧٠٠٠٠
  ٣ ٣٨٩ ٩٠٠ صيانة أماكن العمل/استئجار ٤٠١٠٠٠٠
  ٢٤٧ ٨٠٠ استئجار الأثاث والمعدات ٤٠٣٠٠٠٠
  ٢١١ ٨٠٠ الاتصالات ٤٠٤٠٠٠٠
  ١١٢ ٤٠٠ صيانة الأثاث والمعدات ٤٠٦٠٠٠٠
  ٤٩ ١٠٠ خدمات متنوعة ٤٠٩٠٠٠٠
  ٢٧٨ ٥٠٠ اللوازم والمواد  ٥٠٠٠٠٠٠
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      البرنامج

  ٢٤٥ ٠٠٠ كتب المكتبة ولوازمها ٥٠٣٠٠٠٠
  ٢٠١ ٨٠٠ الأثاث والمعدات ٦٠٠٠٠٠٠
  ٨٠ ٣٠٠ اقتناء معدات التشغيل الآلي للمكاتب ٦٠٢٥٠٤١
  ١٣٥ ٧٠٠ ل معدات التشغيل الآلي للمكاتباستبدا ٦٠٢٥٠٤٢

  ٦ ٧١١ ٥٠٠ المجموع الفرعي  
  ٤٧ ٧٦٦ ٤٠٠ المجموع  

      
ــد       - ٢٩٧ ــرة قيـ ــلال الفتـ ــة خـ ــال المحكمـ ــن أعمـ ــات أوفى عـ ــى معلومـ ــصول علـ ــن الحـ ويمكـ

 حوليـة محكمـة العـدل الدوليـة         كما يمكـن الاطـلاع عليهـا في       . الاستعراض من موقعها الشبكي   
  .، التي ستصدر في الوقت المناسب٢٠١٢ ‐٢٠١١للفترة 

  تومكايبتر  )توقيع(  
  رئيس محكمة العدل الدولية

  
  ٢٠١٢أغسطس / آب١لاهاي، 
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 الإدارات

  رئيس قلم المحكمة

  نائب رئيس قلم المحكمة

 ) من النظام الأساسي٣٢  و٢١المادتان(يس قلم المحكمةرئ
  ٣- مساعد خاص لرئيس قلم المحكمة، ف

 ررشخصي لرئيس القلم،مساعد
 ٢-مدرئيس قلم المحكمة،نائب

  أمساعد إداري، ر

  شعبة الإدارة وشؤون الموظفين

  الشعب التقنية

 
  ةالشؤون القانوني

 
  الشؤون اللغوية

 
  شؤون الإعلام

 
  المالية

 
  المنشورات

  
شعبة الوثائق 
 مكتبة المحكمة

 
  تكنولوجيا

المعلومات والاتصالات

  
المحفوظات والفهرسة

  والتوزيع

  
تجهيز النصوص 
  والاستنساخ

ــانونيرئــيس إدارة، أمــين ق
  ١-رئيسي، مد

  ٥-أمين أول، ف ٢
  ٤-فأمين،  ٢
  ٣-موظف قانوني، ف ٣

  أمساعد إداري، ر

 أول،رئــــــيس إدارة، أمــــــين
  ٥-ف
مراجــع،/متــرجم، تحريــري ٧
  ٤-ف
 ٣- مترجم تحريري، ف٩

، أولرئــــيس إدارة، أمــــين
  ٥-ف

موظـــف شـــؤون الإعـــلام،
  ٣-ف

ــلام  ــاونموظــــف إعــ ، معــ
 ٢-ف

 مساعد خاص للرئيس
مساعد خاص للرئيس، 

 ٣-ف

 كتبة قضائيون
 ٢-  ف كتبة قضائيين،١٤

 كتبة القضاة
، رر )كتبة القضاة(منسق 
   كتبة، ر أ١٤

ــشعبة،ر ــيس الـــــ ئـــــ
   ٤-ف

ــشؤون ــساعد لــــ مــــ
  المحاسبة، ر أ

مساعد لـشؤون الماليـة
  أ ، روالميزانية

  

رئـــــــيس الـــــــشعبة،
  ٤-ف

،مـصحح /معـد نـسخ  
  ٣-ف

معـــــــــــاون معـــــــــــد
ــسخ ــصحح،/نـــــ مـــــ

  ٢-ف
مــــــــساعد لــــــــشؤون

  المنشورات، ر أ

رئــــــــيس الــــــــشعبة،
   ٤-ف

أمــين مكتبــة معــاون،
  ٢-ف
كاتـــــب لـــــشؤون ٣

  أ المكتبات، ر
  أ ر مفهرس،

بة،رئـــــــــــيس الـــــــــــشع
  ٤-ف

مـــــدير قواعـــــد/مـــــبرمج
  ٢- فبيانات،

   رمدير نظم، ر
 أ ر مشرف على الشبكة،
  تقني اتصالات، ر أ

ــم اختــــــــــصاصي دعــــــــ
التطبيقات الحاسوبية، ر أ

رئـــــــــــيس الـــــــــــشعبة، 
  ٣-ف

ــشؤون ــساعد لـــــــــ مـــــــــ
المحفوظات في الشعبة، ر ر

  أ مفهرس، ر
لـــــــشؤون مـــــــساعد  ٤

  المحفوظات، ر أ

 ٣-رئيس الشعبة، ف
مــساعد/مــشرف نظــم

  أ ، ر الشعبةئيسر
 مــــساعد لخــــدمات٢

  أ رالطباعة، 
مـــــــساعد تجهيـــــــز ٧

  أ النصوص، ر
  :المساعدة المؤقتة

   طابع، ر أ٢  

 ٥-طبيب أقدم، ف
 ) في المائة٢٥م م، دوام جزئي بنسبة(

  المساعدة العامة
 سائق، ر أ/منسق

  ساع، ر أ/ سائق٢
   موظف استقبال، ر أ٢

 ساع، ر أ

 ٤-رئيس الشعبة، ف
  ٢- عاون مسؤول عن شؤون الموظفين، فموظف م

  ر ر،  أقدممساعد إداري
  مساعد إداري ، ر أ

   ر أكاتب إداري،

  شؤون الأمنشعبة 

  ٣- رئيس الشعبة، ف
  مساعد أمن المعلومات

   حراس أمن٣
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	الفصل الأول
	موجز
	تشكيل المحكمة

	1 - تتشكل محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لولاية مدتها تسع سنوات. ويشغر ثلث مقاعد المحكمة كل ثلاث سنوات. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعيد انتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة، وهم القضاة هيساشي أووادا (اليابان) وبيتر تومكا (سلوفاكيا) وشوي هانتشن (الصين)، وانتخب جورجيو غايا (إيطاليا) عضوا جديدا في المحكمة اعتبارا من 6 شباط/فبراير 2012. ولم يتسن انتخاب قاض خامس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر نظرا لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن، وأجلت الانتخابات بناء على ذلك. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، انتخبت جوليا سيبوتيندي (أوغندا) عضوا في المحكمة من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن اعتبارا من 6 شباط/فبراير 2012. وفي ذلك التاريخ، انتخبت المحكمة، بتشكيلتها الجديدة بيتر تومكا رئيسا لها، وبرناردو سيبولفيدا - أمور (المكسيك) نائبا للرئيس، كل منهما لمدة ثلاث سنوات.
	2 - ويجدر بالملاحظة أنه خلال الفترة المشمولة بالاستعراض استقال السيد عون شوكت الخصاونة (الأردن) من منصبه كقاض في المحكمة على إثر تعيينه في عام 2011 رئيسا لوزراء الأردن. وفي 27 نيسان/أبريل 2012، انتخب كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن دلفير بهانداري (الهند) ليحل محل القاضي الخصاونة في عضوية المحكمة بأثر فوري. وسيشغل القاضي بهانداري منصبه لما تبقى من فترة منصب القاضي الخصاونة التي ستنتهي في 5 شباط/فبراير 2018.
	3 - واعتبارا من 31 تموز/يوليه 2012، أصبح تشكيل المحكمة كما يلي: الرئيس: بيتر تومكا (سلوفاكيا)؛ ونائب الرئيس: برناردو سيبولفيدا - أمور (المكسيك)؛ والقضاة: هيساشي أووادا (اليابان)، وروني أبراهام (فرنسا)، وكينيث كيث (نيوزيلندا)، ومحمد بنونة (المغرب)، وليونيد سكوتنيكوف (الاتحاد الروسي)، وأنطونيو أوغوستو كنسادو ترينداد (البرازيل)، وعبد القوي أحمد يوسف (الصومال)، وكريستوفر غرينوود (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، وشوي هانتشن (الصين)، وجوان إ. دونوهيو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وجورجيو غايا (إيطاليا)، وجوليا سيبوتيندي (أوغندا)، ودلفير بهانداري (الهند).
	4 - ورئيس قلم المحكمة هو فيليب كوفرور، البلجيكي الجنسية. ونائبة رئيس القلم هي تيريز دو سانت فال، وهي حاملة لجنسية فرنسية وجنسية أمريكية.
	5 - وبلغ عدد القضاة الخاصين الذين اختارتهم الدول الأطراف في القضايا خلال الفترة قيد الاستعراض 26 قاضيا خاصا، حيث يقوم بالمهام المرتبطة بتلك القضايا 19 فردا (من حين لآخر يعين نفس الشخص قاضيا خاصا في أكثر من قضية واحدة).
	دور المحكمة

	6 - محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة ذات الطابع العالمي والاختصاص القضائي العام. واختصاصها هذا مزدوج.
	7 - ففي المقام الأول، يتعين على المحكمة أن تبت فيما تعرضه عليها الدول بمحض إرادتها من نزاعات في إطار ممارستها لسيادتها. وفي هذا الصدد، يجدر بالإشارة أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2012، كان عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة 193 دولة طرفا، وأودعت 67 منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة. وعلاوة على ذلك، ينص نحو 300 معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف على اختصاص المحكمة في حل النزاعات التي تنشأ عن تطبيق هذه المعاهدات أو تفسيرها. ويمكن إقامة اختصاص المحكمة أيضا في حالة نزاع محدد، استنادا إلى اتفاق خاص تبرمه الدول المعنية فيما بينها. وأخيرا، يجوز للدولة، عند عرضها لنزاع على المحكمة، أن تقترح إقامة اختصاص المحكمة على موافقة لم تعطها أو تبدها بعد الدولة التي أقيمت عليها الدعوى، وذلك استنادا إلى الفقرة 5 من المادة 38 من لائحة المحكمة. فإذا قبلت هذه الدولة الأخيرة ذلك الاختصاص، يكون للمحكمة الاختصاص اعتبارا من تاريخ هذا القبول (تعرف هذه الحالة باسم ”امتداد الاختصاص“ (forum prorogatum).
	8 - وثانيا، يجوز للجمعية العامة ولمجلس الأمن أيضا أن يستشيرا المحكمة بشأن أي مسألة قانونية، ويجوز ذلك أيضا لأي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة أو وكالاتها بشأن أي مسائل قانونية تنشأ في نطاق أنشطتها، متى أذنت لها الجمعية العامة بذلك.
	القضايا التي أحيلت إلى المحكمة

	9 - حتى 31 تموز/يوليه 2012، بلغ عدد قضايا المنازعات في جدول المحكمة 11 قضية(). وعرضت قضايا المنازعات السالفة الذكر من شتى أنحاء العالم: خمس قضايا بين دول من أمريكا اللاتينية، وقضيتان بين دول أوروبية، وقضيتان بين دول أفريقية، وقضية واحدة بين دولتين آسيويتين، في حين تتسم القضية الباقية بطابع مشترك بين القارات. 
	10 - وتختلف مواضيع هذه القضايا اختلافا شديدا إذ تشمل مواضيع تعيين الحدود البرية والبحرية، والأضرار البيئية، وانتهاك السلامة الإقليمية، وانتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والإبادة الجماعية، وتفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطبيقها، وتفسير الأحكام الصادرة عن المحكمة.
	11 - وقد أخذت القضايا التي أحيلت إلى المحكمة تتزايد في درجة تعقيدها من حيث الوقائع أو من حيث النواحي القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تنطوي تلك القضايا على عدد من المراحل نتيجة، مثلا، للدفوع الابتدائية التي تقدمها الأطراف المدعى عليها بشأن الاختصاص أو المقبولية؛ وبسبب طلبات الإشارة بالتدابير التحفظية التي يتعين التصرف فيها على سبيل الاستعجال؛ وطلبات التدخل من جانب دول ثالثة.
	الوقائع القضائية الرئيسية (حسب التسلسل الزمني)

	12 - عقدت المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير جلسات علنية في ثلاث قضايا منازعات. وأصدرت أربعة أحكام وفتوى واحدة وثلاثة أوامر، وأصدر رئيس المحكمة أمرا واحدا (انظر الفقرات من 112 إلى 116 أدناه). وأقيمت أيضا دعوى جديدة أمام المحكمة.
	13 - وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت المحكمة حكمها في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان)، وقضت فيه بأن لها اختصاص النظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وبأن تلك الدعوى مقبولة. وقضت أيضا بأن اليونان، باعتراضها على انضمام جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995؛ ورفضت جميع المذكرات الأخرى التي قدمتها جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (انظر الفقرات من 178 إلى 187 أدناه). 
	14 - وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، أقامت نيكاراغوا دعوى ضد كوستاريكا بشأن ”انتهاكات لسيادة نيكاراغوا وإلحاق أضرار بيئية كبرى بإقليمها“. وتذهب نيكاراغوا إلى أن كوستاريكا تقوم بأعمال تشييد كبرى على امتداد معظم المنطقة الحدودية فيما بين البلدين مما تنتج عنه آثار بيئية جسيمة. وتؤكد أن كوستاريكا رفضت عدة مرات موافاة نيكاراغوا بمعلومات مناسبة عن أعمال التشييد التي تقوم بها وتنكر أن يكون لها أي التزام بإعداد دراسة تقييمية للأثر على البيئة تتيح تقييم الأعمال المضطلع بها وبموافاة نيكاراغوا بها. وتطلب المدعية بناء على ذلك إلى المحكمة إصدار أمر لكوستاريكا بإعداد تلك الوثيقة وإتاحتها لنيكاراغوا. وتضيف أنها ’’في جميع الأحوال، وخاصة إذا لم يسفر هذا الطلب عن نتائج، تحتفظ بحقها في أن تطلب رسميا الإشارة بتدابير تحفظية‘‘. وتصرح نيكاراغوا أيضا أنه اعتبارا ”لارتباط الأسس القانونية والوقائعية [للدعوى] بالقضية الجارية المتعلقة ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)“، فهي ”تحتفظ بحقوقها في النظر في مرحلة لاحقة من هذه الإجراءات ... في طلب أو عدم طلب ضم إجراءات القضيتين معا“. (انظر الفقرات من 243-251 أدناه).
	15 - وفي 1 شباط/فبراير 2012، أصدرت المحكمة فتوى تتعلق بالحكم رقم 2867 الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بناء على شكوى مقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، قضت فيها بأن لها اختصاص إصدار الفتوى المطلوبة وقررت قبول طلب إصدار الفتوى. وفيما يخص الأسئلة المطروحة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لإصدار فتوى بشأنها، رأت المحكمة ما يلي: (أ) فيما يتعلق بالسؤال الأول، أن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية مختصة للنظر، بموجب المادة الثانية من نظامها الأساسي، في الشكوى المقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 8 تموز/يوليه 2008 من قبل أنا تيريزا سيز غارسيا؛ (ب) وفيما يتعلق بالأسئلة من الثاني إلى الثامن، أن هذه الأسئلة لا تستلزم مزيدا من الردود من قبل المحكمة؛ (ج) وفيما يتعلق بالسؤال التاسع، أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في حكمها رقم 2867 قرار صحيح (انظر الفقرات من 252 إلى 262 أدناه). 
	16 - وفي 3 شباط/فبراير 2012، أصدرت المحكمة حكمها في القضية المتعلقة بحصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل)، الذي قضت فيه بما يلي: (أ) أن إيطاليا انتهكت التزاماتها باحترام الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا بموجب القانون الدولي بسماحها برفع دعاوى مدنية ضدها استنادا إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل الرايخ الألماني بين عامي 1943 و 1945؛ (ب) أن إيطاليا انتهكت التزامها باحترام الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا بموجب القانون الدولي باتخاذها إجراءات جبرية ضد ’فيلا فيغوني‘؛ (ج) أن إيطاليا انتهكت التزامها باحترام الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا بموجب القانون الدولي بإعلانها أن أحكاما صادرة عن محاكم يونانية قابلة للتنفيذ في إيطاليا استنادا إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة في اليونان من قبل الرايخ الألماني؛ (د) أن على إيطاليا أن تكفل، عن طريق سن تشريعات مناسبة أو بالوسائل الأخرى التي تختارها، جعل جميع القرارات الصادرة عن محاكمها وعن السلطات القضائية الأخرى المنتهكة للحصانة التي تتمتع بها ألمانيا بموجب القانون الدولي غير قابلة للتنفيذ؛ (هـ) أن ترفض جميع المذكرات الأخرى المقدمة من قبل ألمانيا (انظر الفقرات 188 إلى 199 أدناه). 
	17 - وفي 19 حزيران/يونيه 2012، أصدرت المحكمة حكمها بشأن مسألة التعويضات في القضية المتعلقة بـأحمدو صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) الذي قامت فيه ما يلي: (أ) حددت مبلغ التعويضات المستحقة لغينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية عن الضرر غير المادي الذي لحق بالسيد ديالو في 000 85 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ (ب) وحددت مبلغ التعويضات المستحقة لغينيا على جمهورية الكونغو الديمقـراطية عـن الضرر المـادي الذي لحق بالسيد ديالـو فـيما يتعلق بممتلكاته الخـاصة في 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ (ج) وقضت بأنه لا تستحق لغينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية أي تعويضات فيما يتعلق بالطلب الخاص بالضرر المادي المدعى أنه لحق بالسيد ديالو من جراء خسارة الأجر المهني خلال احتجازاته غير القانونية وعلى إثر طرده غير القانوني؛ (د) وقضت بأنه لا تستحق لغينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية أي تعويضات فيما يتعلق بالطلب الخاص بالضرر المادي المدعى أنه لحق بالسيد ديالو من جراء حرمانه من دخل محتمل؛ (هـ) وقررت أن مجموع مبلغ التعويضات المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه يجب أن يدفع بحلول 31 آب/أغسطس 2012، وأنه في حالة عدم دفعه بحلول ذلك التاريخ، تحتسب الفوائد عن المبلغ الأصلي المستحق لغينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر 2012 على أساس معدل سنوي نسبته 6 في المائة؛ (و) ورفضت طلب غينيا المتعلق بالتكاليف المتحملة نتيجة للإجراءات القضائية (انظر الفقرات من 118 إلى 125 أدناه). 
	18 - وفي 20 تموز/يوليه 2012، أصدرت المحكمة حكمها في القضية المتعلقة بالمسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال)، وقامت فيه بما يلي: (أ) قضت بأن لها اختصاص النظر في المنازعة بين الطرفين بشأن تفسير وتطبيق الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 التي عرضتها بلجيكا على المحكمة في دعواها المسجلة لدى قلم المحكمة في 19 شباط/فبراير 2009؛ (ب) وقضت بأن ليس لها اختصاص النظر في طلبات بلجيكا المتعلقة بانتهاكات السنغال المزعومة لالتزاماتها بموجب القانون العرفي الدولي؛ (ج) وقضت بأن طلبات بلجيكا المستندة إلى الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 مقبولة؛ (د) وقضت بأن السنغال قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وذلك لعدم إجرائها على الفور تحقيقا أوليا بشأن الوقائع المتصلة بالجرائم المزعوم ارتكابها من قبل حسين هبري؛ (هـ) وقضت بأن السنغال قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وذلك لعدم عرض قضية حسين هبري على سلطاتها المختصة بغرض محاكمته؛ (و) وقضت بأنه يجب على السنغال أن تقوم، دون مزيد من التأخير، بعرض قضية حسين هبري على سلطاتها المختصة بغرض محاكمته، في حالة عدم تسليمه (انظر الفقرات من 200 إلى 212).
	استمرار النشاط المطرد للمحكمة 

	19 - لقد تسنّى للمحكمة مواصلة نشاطها باطراد بفضل اتخاذها عددا كبيرا من الإجراءات على مدى السنوات الأخيرة بغية تعزيز كفاءتها وبالتالي قدرتها على مواجهة الزيادة المطردة في عبء عملها. وما فتئت المحكمة تعيد النظر في إجراءاتها وأساليب عملها وتعمل بانتظام على استكمال توجيهاتها الإجرائية (المعتمدة في عام 2001) لكي تستخدمها الدول التي تمثل أمامها. وعلاوة على ذلك، فهي تضع لنفسها جدولا زمنيا بالغ الصرامة فيما يتصل بالجلسات والمداولات كي يتسنى لها النظر في عدة قضايا في آن واحد والبت بأسرع وقت ممكن في الإجراءات العارضة التي يتزايد عددها (طلبات الإشارة بالتدابير التحفظية؛ والطلبات المضادة؛ وعرائض الإذن بالتدخل). 
	20 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، حافظ قلم المحكمة على فعالية عالية جعلت من الدعم الذي يقدمه عنصرا أساسيا في اضطلاع المحكمة بأعمالها على نحو مناسب. وفضلا عن ذلك، أدخلت عدة تعديلات هامة على النظام الأساسي لموظفي قلم المحكمة أقرها رئيس قلم المحكمة أو عرضها على المحكمة قصد الموافقة عليها. وسعيا إلى تعزيز الكفاءة أكثر، وضع رئيس القلم صيغة معدلة من التعليمات الخاصة بالقلم وافقت عليها المحكمة (انظر الفقرتان 66 و 70 أدناه). 
	21 - وقد نجحت المحكمة في تصفية قضاياها المتأخرة، وصار بإمكان الدول التي تفكر في اللجوء إلى الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة أن تكون واثقة الآن من أنه حالما تنتهي المرحلة الكتابية من إجراءات الدعوى، سيكون بمقدور المحكمة أن تنتقل إلى مرحلة المرافعات الشفوية في الوقت المناسب. 
	الموارد البشرية: إحداث الوظائف 

	22 - تعرب المحكمة عن الامتنان للجمعية العامة لموافقتها على الوظائف التي اقترحتها لفترة السنتين الجارية. فقد طلبت المحكمة في مشروع ميزانيتها لفترة السنتين 2012-2013 إحداث وظيفة أخصائي أمن برتبة ف-3 ووظيفة مساعد أمن المعلومات من فئة الخدمات العامة. وقررت الجمعية العامة إنشاء الوظيفتين لأجل المحكمة خلال فترة السنتين الجارية. وتمت إجراءات التوظيف لملء وظيفة ف-3 في أيار/مايو 2012، ويتوقع تعيين موظف جديد ليشغل تلك الوظيفة قريبا. وتجرى حاليا إجراءات التوظيف الخاصة بوظيفة فئة الخدمات العامة.
	23 - والتمست المحكمة أيضا في مشروع ميزانيتها لفترة السنتين 2012-2013 إنشاء وظيفة مساعد لشؤون المنشورات من فئة الخدمات العامة في شعبة المنشورات. واستجابت الجمعية العامة لطلب المحكمة وجرى ملء الوظيفة في أيار/مايو 2012.
	24 - ولم يستجب للأسف لطلب المحكمة إنشاء وظيفة موظف قانوني معاون (ف-2) في إدارة الشؤون القانونية الذي قدمته في مشروع ميزانيتها لفترة السنتين 2012-2013. ولقد أصبح إحداث هذه الوظيفة ضروريا بسبب تزايد التعقيد (الوقائعي والقانوني معا) للقضايا المعروضة على المحكمة، وتزايد عدد الإجراءات العارضة (التي تقوم بشأنها إدارة الشؤون القانونية في المحكمة بدور جوهري للغاية)، ونظرا لأن المحكمة قررت أن تتداول في عدة قضايا في آن واحد من أجل تفادي أي تراكم للقضايا (مما يعني أن بعض لجان الصياغة، التي يحتاج عملها إلى مساعدة من إدارة الشؤون القانونية تعقد اجتماعاتها في آن واحد). وكان من شأن إنشاء هذه الوظيفة أن يضع أعضاء الإدارة الحاليين في وضع أفضل لمواجهة الزيادة في الواجبات القانونية المتصلة بمعالجة القضايا المعروضة على المحكمة. وكان شاغل هذه الوظيفة الجديدة سيركز أساسا على الأنشطة القانونية الأخرى التي تتولى الإدارة المسؤولية عنها، مثل صياغة المراسلات والمحاضر الخاصة باجتماعات المحكمة واختيار الوثائق قصد نشرها في منشور محكمة العدل الدولية ’’المذكرات والمرافعات الشفوية والوثائق‘‘ (Pleadings, Oral Arguments, Documents)، وعلى تقديم المساعدة القانونية العامة إلى الإدارات والشعب الأخرى في قلم المحكمة، ولا سيما فيما يتعلق بالاتصالات الخارجية والمسائل المتصلة بشروط تعيين الموظفين.
	تحديث قاعة العدل الكبرى في قصر السلام 

	25 - طلبت المحكمة أيضا إلى الجمعية العامة وتلقت منها اعتمادات هامة في نهاية عام 2009 مخصصة لاستبدال وتحديث المعدات السمعية - البصرية في قاعة المحكمة التاريخية (قاعة العدل الكبرى في قصر السلام) وغرفة الصحافة، على أن تصرف تلك الاعتمادات خلال فترة السنتين 2010-2011. وجرى اقتناء كل المعدات التي وافقت الجمعية العامة عليها في كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي نهاية الفترة قيد الاستعراض، كانت أعمال التجديد جارية في قاعة العدل الكبرى بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي مالكة المبنى. 
	نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة 

	26 - تغتنم المحكمة الفرصة التي يتيحها لها تقديم هذه التقرير للإعراب عن القلق بشأن بعض المقترحات المتعلقة بنظام المعاشات التقاعدية للقضاة التي قدمت خلال الفترة قيد الاستعراض. ورغم أن تلك المقترحات يبدو أنها وضعت في البدء في إطار مساعي احتواء النفقات المرتبطة بالمحكمتين المخصصتين - المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا - فقد عممت على نحو يكاد يكون تلقائيا على المحكمة وعرضت على الجمعية العامة (A/66/617). وترى المحكمة أن هذا النهج يطرح مشاكل عويصة. فمن جهة، يبدو أن الإصلاح المقرر، على الرغم من الغرض المقصود به في البدء، سيؤثر في النهاية على المحكمة فقط. ومن جهة أخرى، يبدو واضحا أن هذا الإصلاح لا يناسب الطابع الخاص للجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة الذي يعالج، خلافا للمحكمتين المشار إليهما أعلاه، المنازعات في ما بين دول ذات سيادة.
	27 - وبالنظر إلى المسائل الخطيرة التي تثيرها تلك المقترحات من منظور سلامة النظام الأساسي للمحكمة ووضع أعضائها، رأت المحكمة من اللازم التعبير عن بالغ قلقها للجمعية العامة عن طريق رسالة موجهة من رئيسها مرفقة بمذكرة توضيحية (A/66/726). 
	28 - وأشارت المحكمة أولا، كما أشير أعلاه، إلى أنه مع الإغلاق المرتقب للمحكمتين المخصصتين المشار إليهما أعلاه، يبدو أن تعديل نظام المعاشات التقاعدية المقترح لن يسري فعليا إلا على أعضاء المحكمة. وبموجب المادة ٣٢ من النظام الأساسي للمحكمة، لا يجوز إنقاص المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة خلال مدة خدمتهم. وبناء على ذلك، وعلى نحو ما أكده الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريريهما المقدمين في الموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين (A/65/134 و Corr.1 و A/65/533)، لا يمكن أن يؤثر التغيير المقترح، في حالة إقراره، على معاشات القضاة الحاليين أو القضاة المتقاعدين. وحيث أنه من غير المرتآى انتخاب أعضاء جدد في البرلمان، فإن النظام الجديد لن يسري إلا على القضاة المقبلين في المحكمة. 
	29 - وعرضت المحكمة في مذكرتها التوضيحية الصعوبات الرئيسية التي ستنشأ لا محالة عن التغييرات المقترحة في نظام المعاشات التقاعدية للقضاة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة. ولاحظت المحكمة أن تلك التغييرات ستضع موضع التساؤل مبادئ أساسية من قبيل استقلال القضاة عن الدول التي هم من رعاياها، والمساواة فيما بين القضاة، ومبدأ المسار الوظيفي المستقل الممتد على تسع سنوات، والتناوب الدوري لأعضاء المحكمة، والطابع العالمي للمحكمة. وشددت المحكمة على ما يرجح أن تنشأ عن التدابير التقنية المقررة فيما يتعلق بعمل أسمى هيئة قضائية عالمية من نتائج لا حصر لها، مع العلم أن أعباءها في تزايد وأنها تتسم بفعالية قصوى من حيث التكلفة (تقل ميزانية المحكمة بصفتها جهازا رئيسيا عن 1 في المائة من الميزانية العادية للأمم المتحدة).
	30 - وبالنظر لأهمية المسائل الموضوعة على المحك، اختتمت المحكمة مذكرتها التوضيحية بتوجيه طلب إلى الجمعية العامة بأن تحرص لدى نظرها فيما تقرره بشأن النظام الجديد ”على الموازنة بين المساوئ المحتمل أن تترتب عليه من حيث سلامة وضع المحكمة وأعضائها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومن حيث جاذبية هذا الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وفعاليته الطويلة الأمد من جهة، والوفورات المتوخاة التي ستكون ضئيلة في هذه الحالة اعتبارا لعدد الأفراد المعنيين القليل جدا، من جهة أخرى“. وتعرب المحكمة عن امتنانها للجمعية العامة لما أبدته من اهتمام خاص بهذه المسألة وللقرار الذي اتخذته بناء على توصية اللجنة الخامسة بأن تأخذ مهلة للتفكير وتأجيل النظر في هذه المسألة إلى دورتها الثامنة والستين (A/66/638/Add.1).
	تعزيز سيادة القانون 
	31 - ترحب المحكمة بدعوة الجمعية العامة في قرارها 66/102 رئيس المحكمة إلى التكلم خلال الجلسة العامة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي في 24 أيلول/سبتمبر 2012. وتغتنم المحكمة فرصة تقديم تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة لتعلق على ”دورها الراهن في مجال تعزيز سيادة القانون“. 
	32 - وفي شباط/فبراير 2008، أنجزت المحكمة استبيانا ورد من شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة، ولا تزال الردود المقدمة فيه تحتفظ براهنيتها اليوم إلى حد كبير. وينبغي ألا يغرب عن الذهن في هذا الصدد أن المحكمة تتبوأ مكانة خاصة بصفتها محكمة عدل، بل والهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. وتذكر المحكمة مرة أخرى بأن كل ما تقوم به إنما يرمي إلى تعزيز سيادة القانون: فهي تصدر أحكاما وفتاوى وفقا لنظامها الأساسي، وتسهم بالتالي في تعزيز القانون الدولي وإيضاحه. وتكفل أيضا أكبر قدر ممكن من الوعي العالمي بقراراتها عن طريق منشوراتها ومعروضاتها المتعددة الوسائط وموقعها على شبكة الإنترنت الذي يشمل الآن كامل الاجتهاد القضائي للمحكمة وسلفها - محكمة العدل الدولي الدائمة - والذي يعرض معلومات مفيدة للدول الراغبة في عرض منازعات محتملة على المحكمة.
	33 - ويقدم أعضاء المحكمة ورئيس القلم وأعضاء إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون القانونية في القلم بانتظام عروضا بشأن سير المحكمة والإجراءات المتبعة أمامها واجتهادها القضائي. وفضلا عن ذلك، تستقبل المحكمة أعدادا غفيرة من الزوار كل سنة. وتعرض المحكمة كذلك برنامجا للتدريب يمكّن الطلبة من شتى الخلفيات من التعرف على المؤسسة وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي. 
	34 - وختاما، ترحب محكمة العدل الدولية بالثقة التي أبدتها الدول مجددا في قدرة المحكمة على المنازعات. وستولي المحكمة نفس العناية الفائقة والنزيهة للقضايا المعروضة عليها في السنة القضائية 2012-2013 على غرار ما قامت به على الدوام في الماضي.
	الفصل الثاني 
	تنظيم المحكمة
	ألف - تشكيل المحكمة 
	35 - اعتبارا من 31 تموز/يوليه 2012، أصبح تشكيل المحكمة كما يلي: الرئيس، بيتر تومكا؛ نائب الرئيس، برناردو سيبولفيدا أمور؛ القضاة، هيساشي أووادا، وروني أبراهام، وكينيث كيث، ومحمد بنونة، وليونيد سكوتنيكوف، وأنطونيو أغوستو كنسادو تيرنداد، وعبد القوي أحمد يوسف، وكريستوفر غرينوود، وشوي هانتشن، وجوان إ. دونوهيو، وجورجيو غايا، وجوليا سيبوتيندي، ودلفير بهانداري.
	36 - ورئيس قلم المحكمة هو فيليب كوفرور. ونائبة رئيس القلم هي تيريز دو سانت فال.
	37 - ووفقا للمادة 29 من نظامها الأساسي، تشكل المحكمة سنويا دائرة للإجراءات المستعجلة كانت مكونة في 31 تموز/يوليه 2012 على النحو التالي:
	الأعضاء:
	الرئيس تومكا
	نائب الرئيس سيبولفيدا أمور
	القضاة يوسف وشوي ودونوهيو
	العضوان المناوبان 
	القاضيان سكوتنيكوف وغايا.
	38 - ووفقا للمادة 31 من النظام الأساسي، يمكن للأطراف التي لا ينظر في قضيتها قاض له جنسيتها أن تختار قاضيا مخصصا لأغراض القضية التي تخصها.
	39 - وفي القضية المتعلقة بـأحمد صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، اختارت غينيا محمد البجاوي قاضيا خاصا؛ وعلى إثر استقالته، اختارت أحمد ماحيو. واختارت جمهورية الكونغو الديمقراطية أوغست مامبويا كانونكا تشيابو قاضيا خاصا. 
	40 - وفي القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا)، اختارت جمهورية الكونغو الديمقراطية جو فرهوفن قاضيا خاصا، واختارت أوغندا جيمس ل. كاتيكا قاضيا خاصا.
	41 - وفي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا)، اختارت كرواتيا بوديسلاف فوكاس قاضيا خاصا، واختارت صربيا ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا.
	42 - وفي القضية المتعلقة بـالنزاع البري والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)، اختارت نيكاراغوا محمد البجاوي قاضيا خاصا، ثم بعد استقالته، اختارت جورجيو غايا. وبعد انتخاب السيد غايا عضوا في المحكمة، اختارت طوماس أ. مينساه(). واختارت كولومبيا إيف ل. فورتيي قاضيا خاصا؛ وبعد استقالته، اختارت جان بيار كوت.
	43 - وفي القضية المتعلقة بالنزاع البحري (بيرو ضد شيلي)، اختارت بيرو جلبير غيوم قاضيا خاصا، واختارت شيلي فرانسيسكو أوريغو قاضيا خاصا.
	44 - وفي القضية المتعلقة بالرش الجوي بمبيدات الأعشاب (إكوادور ضد كولومبيا)، اختارت إكوادور راوول إيميليو فينويسا قاضيا خاصا، واختارت كولومبيا جان بيار كوت قاضيا خاصا.
	45 - وفي القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان)، اختارت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بوديسلاف فوكاس قاضيا خاصا، واختارت اليونان إيمانويل روكوناس قاضيا خاصا.
	46 - وفي القضية المتعلقة بحصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل)، اختارت إيطاليا جورجيو غايا قاضيا خاصا. 
	47 - وفي القضية المتعلقة بالمسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال)، اختارت بلجيكا فيليب كيرش قاضيا خاصا، واختارت السنغال سيرج سور قاضيا خاصا.
	48 - وفي القضية المتعلقة بصيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي (أستراليا ضد اليابان)، اختارت أستراليا هيلاري تشارلزوورث قاضية خاصة.
	49 - وفي القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي (بوركينا فاسو/النيجر)، اختارت بوركينافاسو جان - بيار كوت قاضيا خاصا، وبعد استقالته، اختارت إيف دودي. واختارت النيجر أحمد ماحيو قاضيا خاصا.
	50 - وفي القضية المتعلقة ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)، اختارت كوستاريكا جون دوغارد قاضيا خاصا، واختارت نيكاراغوا جلبير غيوم قاضيا خاصا.
	51 - وفي القضية المتعلقة بطلب تفسير حكم 15 حزيران/يونيه 1962 الصادر في القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند) (كمبوديا ضد تايلند)، اختارت كمبوديا جلبير غيوم قاضيا خاصا، واختارت تايلند جان-بيار كوت قاضيا خاصا.
	52 - وفي القضية المتعلقة بتشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا)، اختارت نيكاراغوا جلبير غيوم قاضيا خاصا، واختارت كوستاريكا برونو سيما قاضيا خاصا.
	باء - الامتيازات والحصانات
	53 - تنص المادة 19 من النظام الأساسي على ما يلي: ”يتمتع أعضاء المحكمة، لدى مزاولة أعمالهم في المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية“.
	54 - وإثر تبادل للرسائل بين رئيس المحكمة ووزير الشؤون الخارجية في هولندا، بتاريخ 26 حزيران/يونيه 1946، بات القضاة بصفة عامة يتمتعون بذات الامتيازات والحصانات والتسهيلات والصلاحيات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جلالة ملكة هولندا (I.C.J. Acts and Documents No. 6, pp.. 204 211 and pp. 214 217).
	55 - وبموجب القرار 90 (د-1) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 (المرجع نفسه، الصفحات 210-215)، أقرت الجمعية العامة الاتفاقات المبرمة مع حكومة هولندا في حزيران/يونيه 1946 وأوصت بما يلي: إذا كان قاض يقطن في بلد آخر غير بلده كي يكون بصورة دائمة رهن إشارة المحكمة، فينبغي أن تمنح له الامتيازات والحصانات الدبلوماسية خلال فترة إقامته هناك؛ وينبغي أن يمنح القضاة كل التسهيلات لمغادرة البلد الذي قد يوجدون فيه، من أجل دخول البلد الذي تعقد فيه المحكمة جلساتها ومغادرته. كما ينبغي أن يتمتعوا في جميع البلدان التي قد يمرون بها أثناء أسفارهم المقترنة بممارسة مهامهم، بجميع الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها تلك البلدان للمبعوثين الدبلوماسيين.
	56 - وفي القرار نفسه، أوصت الجمعية العامة سلطات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف بجواز مرور الأمم المتحدة الذي تصدره المحكمة للقضاة وقبوله. وما فتئت جوازات المرور هذه تصدر منذ عام 1950. وهي تشبه في شكلها جوازات المرور التي يصدرها الأمين العام.
	57 - وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 8 من المادة 32 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه ”تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات [التي يتلقاها القضاة ورئيس القلم] من الضرائب كافة“.
	الفصل الثالث
	اختصاص المحكمة
	ألف - اختصاص المحكمة في قضايا المنازعات
	58 - في 31 تموز/يوليه 2012، كان عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة 193 دولة (الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة).
	59 - وبلغ عدد الدول التي أصدرت إعلانات (العديد منها مشفوع بتحفظات) تقر فيها بالولاية الإجبارية للمحكمة على النحو المتوخى في الفقرتين 2 و 5 من المادة 36 من النظام الأساسي 67 دولة حتى الآن. وهي: إسبانيا وأستراليا وإستونيا وألمانيا وأوروغواي وأوغندا وأيرلندا وباراغواي وباكستان وبربادوس والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبوتسوانا وبولندا وبيرو وتوغو والجمهورية الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا وجيبوتي والدانمرك ودومينيكا وسلوفاكيا والسنغال وسوازيلند والسودان وسورينام والسويد وسويسرا والصومال وغامبيا وغينيا وغينيا - بيساو والفلبين وفنلندا وقبرص والكاميرون وكمبوديا وكندا وكوت ديفوار وكوستاريكا وكينيا ولكسمبرغ وليبريا وليختنشتاين وليسوتو ومالطة ومدغشقر ومصر والمكسيك وملاوي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموريشيوس والنرويج والنمسا ونيجيريا ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهايتي والهند وهندوراس وهنغاريا وهولندا واليابان واليونان. ويمكن الاطلاع على نصوص الإعلانات التي أودعتها الدول المذكورة أعلاه في موقع المحكمة باللغة الإنكليزية على الإنترنت (http://www.icj-cij.org) تحت العنوان ”Jurisdiction“.
	60 - ويوجد في الوقت الراهن نحو 300 اتفاقية نافذة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تنص على اختصاص المحكمة. ويمكن الاطلاع على قائمة تمثيلية لهذه المعاهدات والاتفاقيات في موقع المحكمة على الإنترنت تحت العنوان ”Jurisdiction“.
	باء - اختصاص المحكمة في قضايا الإفتاء
	61 - بالإضافة إلى أجهزة الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن اللذان يؤذن لهما بطلب فتاوى من المحكمة ”بشأن أي مسألة قانونية“ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة)، يؤذن حاليا للمنظمات التالية بطلب فتاوى من المحكمة في المسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها:
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية
	منظمة الطيران المدني الدولي
	المؤسسة الإنمائية الدولية
	المؤسسة المالية الدولية
	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
	منظمة العمل الدولية
	المنظمة البحرية الدولية
	صندوق النقد الدولي
	الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية
	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
	البنك الدولي
	منظمة الصحة العالمية
	المنظمة العالمية للملكية الفكرية
	المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
	62 - وترد قائمة بالصكوك الدولية التي تنص على اختصاص المحكمة في إصدار الفتاوى في موقع المحكمة على الإنترنت (www.icj-cij.org) تحت العنوان ”Jurisdiction“.
	الفصل الرابع
	أسلوب عمل المحكمة
	ألف - اللجان التي أنشأتها المحكمة
	63 - اجتمعت بانتظام اللجان التي أنشأتها المحكمة لتيسير أداء مهامها الإدارية عددا من المرات خلال الفترة قيد الاستعراض؛ وكان أعضاؤها في 31 تموز/يوليه 2012 على النحو التالي:
	(أ) لجنة الإدارة والميزانية: الرئيس تومكا (رئيسا)، ونائب الرئيس سيبولفيدا - أمور، والقضاة أبراهام وبنونة ويوسف وغرينوود وشوي؛
	(ب) لجنة المكتبة: القاضي بنونة (رئيسا)، والقضاة كنسادو ترينداد وغايا وبهانداري.
	64 - واجتمعت لجنة اللائحة التي أنشأتها المحكمة في 1979، بصفتها لجنة دائمة، عددا من المرات خلال الفترة قيد الاستعراض؛ وفي 31 تموز/يوليه 2012، كانت تضم القاضي أبراهام (رئيسا) والقضاة كيث، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ودونوهيو، وغايا.
	باء - قلم المحكمة
	65 - محكمة العدل الدولية هو الجهاز الرئيسي الوحيد بالأمم المتحدة الذي يملك إدارة خاصة به (انظر المادة 98 من الميثاق). وقلم المحكمة هو الأمانة الدولية الدائمة للمحكمة. ويحدد النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها دور هذا الجهاز (لا سيما المواد 22 إلى 29 من اللائحة)، وحيث إن المحكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية في الوقت نفسه، فإن دور قلم المحكمة يتمثل في آن واحد في توفير الدعم القضائي والعمل كجهاز إداري دائم. فأنشطة قلم المحكمة هي بالتالي أنشطة إدارية وقضائية ودبلوماسية. وتحدد المحكمة تنظيم قلم المحكمة بناء على مقترحات من رئيس قلم المحكمة. ويرد الهيكل التنظيمي لقلم المحكمة في مرفق هذا التقرير.
	66 - وترد واجبات القلم مفصلة في تعليمات يضعها رئيس القلم وتوافق عليها المحكمة (انظر الفقرتين 2 و 3 من المادة 28 من لائحة المحكمة). وفي 20 آذار/مارس 2012، اعتمدت المحكمة صيغة منقحة لتعليمات قلم المحكمة. وكانت التعليمات النافذة من قبل قد اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 1946 وعدلت تعديلا طفيفا في آذار/مارس 1947 وأيلول/سبتمبر 1949. وظلت على حالها منذ ذلك الحين وأصبحت متقادمة من حيث الكثير من جوانبها. لذا برزت الحاجة إلى استعراض لتلك التعليمات، ودفع ذلك رئيس القلم إلى وضع صيغة جديدة لها عرضت على لجنة اللائحة ووافقت عليها المحكمة بعد ذلك بناء على توصية اللجنة. 
	67 - وتعين المحكمة موظفي قلم المحكمة بناء على اقتراحات من رئيس قلم المحكمة أو يعينهم رئيس قلم المحكمة بموافقة رئيس المحكمة حينما يتعلق الأمر بالموظفين من فئة الخدمات العامة. ويعين رئيس قلم المحكمة الموظفين العاملين على أساس عقود قصيرة الأجل. وتحدد شروط العمل في النظام الأساسي للموظفين الذي اعتمدته المحكمة (انظر المادة 28 من لائحة المحكمة). وبصفة عامة يتمتع موظفو قلم المحكمة بذات الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس الرتبة في لاهاي. كما يتمتعون من حيث مركزهم وأجورهم ومعاشاتهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة في الفئات أو الرتب المعادلة.
	68 - وشهد حجم العمل بقلم المحكمة، على مدى السنوات العشرين الأخيرة، زيادة كبيرة بالرغم من إدخال التكنولوجيات الجديدة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد القضايا المعروضة على المحكمة وتزايد تعقيدها.
	69 - ويبلغ مجموع الوظائف في قلم المحكمة في الوقت الراهن 118 وظيفة، وهي 60 وظيفة من الفئة الفنية وما فوقها (كلها وظائف ثابتة)، و 58 وظيفة من فئة الخدمات العامة (منها 56 وظيفة ثابتة ووظيفتان مؤقتتان لفترة السنتين).
	70 - وفي 17 آذار/مارس 2011، أصدر رئيس القلم عددا من التعديلات الهامة للنظام الأساسي للموظفين حتى تطبق على موظفي قلم المحكمة مختلف قواعد ولوائح النظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة التي بدأ نفاذها في الأمانة العامة للأمم المتحدة في تموز/يوليه 2009. وبالإضافة إلى ذلك، قدم رئيس القلم إلى المحكمة مشروع تنقيح للنظام الأساسي لموظفي القلم يتعلق بالتدابير التأديبية، بغية توضيح هذه التدابير وضمان قدر أكبر من الوثوق القانوني للموظفين. وفي 20 آذار/مارس 2012، اعتمدت المحكمة نظاما تأديبيا جديدا يسري على موظفي قلم المحكمة.
	71 - وفي أعقاب اعتماد الأمم المتحدة لنظام داخلي جديد للعدل، بات من المتعين إعادة هيكلة بسيطة لنظام الطعون المحدد لموظفي القلم. وفي 1998، اعترفت المحكمة باختصاص المحكمة الإدارية للأمم المتحدة؛ واستعيض عن هذه المحكمة في النظام الجديد بمحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة. ومن خلال تبادل للرسائل بين رئيس المحكمة والأمين العام، على مدى الفترة الممتدة من 20 نيسان/أبريل إلى 10 حزيران/يونيه 2011، اعترفت المحكمة مؤقتا باختصاص محكمة الاستئناف بالبت في طلبات موظفي قلم المحكمة في ظروف مماثلة للظروف التي سبق أن اعترفت في ظلها باختصاص المحكمة الإدارية للأمم المتحدة (فشل إجراءات التوفيق).
	1 - رئيس قلم المحكمة

	72 - رئيس قلم المحكمة مسؤول عن جميع إدارات وشعب قلم المحكمة التي يرأسها. ويكون رئيس القلم في نهوضه بمهام رئيس القلم مسؤولا أمام المحكمة. ودوره ثلاثي الجوانب: قضائي ودبلوماسي وإداري.
	73 - وتشمل واجبات رئيس القلم القضائية على الخصوص الواجبات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحكمة. ورئيس القلم مسؤول عن جملة مهام منها ما يلي: (أ) يحفظ القائمة العامة لجميع القضايا ويقيد الوثائق في ملفات القضايا؛ (ب) ويدير الإجراءات المتبعة في القضايا؛ (ج) ويحضر شخصيا أو يمثل من قبل نائبه في اجتماعات المحكمة ودوائرها، ويقدم أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك إعداد تقارير أو محاضر تلك الاجتماعات؛ (د) ويوقع على جميع الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن المحكمة وعلى المحاضر؛ (هـ) ويقيم العلاقات مع الأطراف في القضايا، وهو مسؤول بصفة خاصة عن استلام وثائق معينة وإحالتها، وأهمها المذكرات والاتفاقات الخاصة وجميع المذكرات الخطية؛ (و) ويكفل ترجمة وطبع ونشر الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن المحكمة والمذكرات والبيانات الخطية ومحاضر الجلسات العلنية في كل قضية، وكل الوثائق الأخرى التي تصدر عن المحكمة توجيهات بنشرها؛ (ز) وهو القيِّم على أختام ودمغات المحكمة ومحفوظاتها وأي محفوظات أخرى تكون في عهدة المحكمة (بما في ذلك محفوظات محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية).
	74 - وتشمل واجبات رئيس المحكمة الدبلوماسية ما يلي: يتولى كافة العلاقات الخارجية للمحكمة ويعمل بمثابة قناة التواصل فيما بين المحكمة والخارج؛ (ب) ويدير شؤون المراسلات الخارجية، بما فيها المراسلات المتصلة بالقضايا، ويقدم كل ما يطلب من استشارات؛ (ج) ويدير العلاقات ذات الطابع الدبلوماسي، ولا سيما مع أجهزة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ومع المنظمات الدولية وحكومة البلد التي يقع فيه مقر المحكمة؛ (د) ويتعهد العلاقات مع السلطات المحلية ومع الصحافة؛ (هـ) ويتحمل مسؤولية الإعلام فيما يتعلق بأنشطة المحكمة ومنشوراتها والنشرات الصحفية، في جملة أمور.
	75 - وتشمل مسؤوليات رئيس القلم الإدارية ما يلي: (أ) يتولى الإدارة الداخلية لقلم المحكمة؛ (ب) ويدير الشؤون المالية، وفقا للإجراءات المالية للأمم المتحدة، وبصفة خاصة إعداد الميزانية وتنفيذها؛ (ج) ويشرف على جميع المهام الإدارية وعلى أعمال الطبع؛ (د) ويتخذ الترتيبات لتوفير أعمال الترجمة التحريرية والشفوية إلى لغتي المحكمة الرسميتين (الإنكليزية والفرنسية) وللتحقق منها حسبما تقتضيه المحكمة.
	76 - وعملا بالرسائل المتبادلة وبقرار الجمعية العامة 90 (د-1) على النحو المشار إليه في الفقرتين 55 و 56 أعلاه، تخول لرئيس القلم نفس الامتيازات والحصانات التي تخول لرؤساء البعثات الدبلوماسية في لاهاي، وتخول له في رحلاته إلى دول ثالثة جميع الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين.
	2 - نائب رئيس قلم المحكمة

	77 - يساعد نائب رئيس قلم المحكمة رئيس القلم ويقوم مقامه في غيابه. وقد عهدت إلى نائب رئيس القلم منذ عام 1998 بمسؤوليات إدارية أوسع نطاقا، بما في ذلك الإشراف المباشر على شُعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع وشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	3 - الشُعب والوحدات الفنية التابعة لقلم المحكمة
	إدارة الشؤون القانونية

	78 - تتكون إدارة الشؤون القانونية من ثماني وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن جميع الشؤون القانونية داخل قلم المحكمة، تحت الإشراف المباشر لرئيس القلم. وبصفة خاصة، تتمثل مهمتها الرئيسية في مساعدة المحكمة على أداء وظائفها القضائية. وتعمل الإدارة بوصفها أمانة للجان الصياغة التي تعد مسودات قرارات المحكمة. وتعمل أيضا بوصفها أمانة للجنة اللائحة. وتجري بحوثا في مجال القانون الدولي حيث تدرس السوابق القضائية والإجرائية، وتعد كافة الدراسات والمذكرات للمحكمة ولرئيس قلم المحكمة حسب الاقتضاء. وتعد جميع المراسلات المتصلة بالقضايا المعلقة، وبصفة أعم، تقوم بإعداد المراسلات الدبلوماسية ذات الصلة بتطبيق النظام الأساسي للمحكمة أو لائحتها، لكي يقوم رئيس قلم المحكمة بالتوقيع عليها. وهي مسؤولة أيضا عن رصد اتفاقات المقر مع البلد المضيف. وتقوم إضافة إلى ذلك بإعداد محاضر جلسات المحكمة. وأخيرا، يمكن استشارة الإدارة في جميع المسائل القانونية المتعلقة بشروط وأحكام عمل موظفي قلم المحكمة.
	إدارة الشؤون اللغوية

	79 - تتكون إدارة الشؤون اللغوية من 17 وظيفة من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة، وتتولى أساسا جميع مهام الترجمة التحريرية والشفوية إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية ومنهما حسبما يقتضيه عمل المحكمة. والإدارة مسؤولة أيضا عن تقديم أي دعم لغوي يحتاجه القضاة. وتعمل المحكمة بلغتيها الرسميتين في جميع مراحل أنشطتها على حد سواء.
	80 - وتشمل الوثائق المتعين ترجمتها ما يلي: المذكرات المقدمة في القضايا والمراسلات الأخرى الواردة من الدول أو الأجهزة أو المنظمات الماثلة أمام المحكمة؛ والمحاضر الحرفية لجلسات المحكمة؛ ومشاريع أحكامها وفتاواها وأوامرها، إلى جانب مختلف وثائق العمل ذات الصلة بها؛ وملاحظات القضاة وآراؤهم وإعلاناتهم المذيلة بها الأحكام والفتاوى والأوامر؛ ومحاضر جلسات المحكمة واجتماعات لجانها؛ والتقارير الداخلية والملاحظات والدراسات والمذكرات والتعليمات؛ والخطب التي يلقيها رئيس المحكمة والقضاة أمام الهيئات الخارجية؛ والتقارير والرسائل الموجهة إلى الأمانة العامة، وما إلى ذلك.
	81 - وتوفر الإدارة أيضا خدمات الترجمة الشفوية للاجتماعات الخاصة والعامة للمحكمة، حسب الاقتضاء، وللاجتماعات التي يعقدها رئيس المحكمة وأعضاؤها مع وكلاء الأطراف وغيرهم من الزوار الرسميين.
	82 - وعلى إثر استحداث 12 وظيفة مترجم ومترجم/مراجع في الإدارة في عام 2000، قلت في بادئ الأمر الاستعانة بالمترجمين الخارجيين إلى حد كبير. غير أنه اعتبارا لزيادة حجم عمل المحكمة، بدأت الاحتياجات إلى المساعدة المؤقتة تزداد من جديد. وتبذل الإدارة قصاراها مع ذلك لاستخدام خدمات الترجمة من البيت (التي يدفع الأجر عنها بالكلمة وتكلفتها أقل عادة من استقدام المترجمين المستقلين للعمل في القلم بموجب عقود مؤقتة) والترجمة عن بُعد (التي تقوم بها إدارات اللغات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة). غير أنه لا يزال حجم الاستعانة بالمساعدة المؤقتة كبيرا ويمكن أن يكون ذلك في المستقبل سببا في زيادة النفقات.
	83 - واتخذت الإدارة ترتيبات مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف تتيح لها (مرة في السنة في الوقت الراهن) الاستعانة بمراجع أقدم على سبيل الإعارة من جنيف؛ ولهذا النظام فوائد واضحة لكل من الإدارتين المعنيتين، إذ يقدم المراجع دعما قيما لقلم المحكمة ويكتسب في الوقت نفسه المعرفة التي يمكن الاستعانة بها لاحقا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
	84 - وفيما يتعلق بالترجمة الشفوية، يستعان بالمترجمين الفوريين الخارجيين على نحو يكاد يكون حصرياً في جلسات المحكمة ومداولاتها؛ غير أنه سعيا إلى خفض التكاليف وتحقيق مرونة أكبر في حالة التغيير في الجدول الزمني للمحكمة وضمان التآزر بفعالية أكبر بين مختلف مهام الإدارة، شرعت الإدارة في تنفيذ برنامج لتدريب المترجمين التحريريين على الترجمة الشفوية. وقد أصبح أحد المترجمين التحريريين العاملين بالترجمة من الإنكليزية إلى الفرنسية قادرا على القيام بمهام الترجمة الشفوية على المستوى المهني المطلوب.
	إدارة شؤون الإعلام

	85 - تتكون إدارة شؤون الإعلام من ثلاث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة، وتؤدي دورا هاما في العلاقات الخارجية للمحكمة. وتتمثل مهامها في الإجابة على طلبات المعلومات المتعلقة بالمحكمة، وإعداد جميع الوثائق التي تتضمن معلومات عامة عن المحكمة (ولا سيما التقرير السنوي للمحكمة المقدم إلى الجمعية العامة، والحولية، والكتيبات الموجهة إلى الجمهور)، وتشجيع وسائط الإعلام ومساعدتها في إعداد تقارير عن أعمال المحكمة (مثلا عن طريق استحداث أدوات اتصال جديدة، وخاصة في المجال السمعي البصري). وتقدم الإدارة عروضا عن المحكمة لفئات متنوعة من الجماهير المهتمة (الدبلوماسيون والمحامون والطلبة وغيرهم) وهي مسؤولة عن تعهد موقع المحكمة على شبكة الإنترنت. وتشمل مهامها الاتصال الداخلي أيضا.
	86 - وإدارة شؤون الإعلام مسؤولة أيضا عن تنظيم الجلسات العلنية للمحكمة وجميع المناسبات الرسمية الأخرى، ولا سيما تنظيم عدد وفير من الزيارات، بما فيها الزيارات التي يقوم بها ضيوف مرموقون. وتقوم الإدارة آنذاك بمهام مكتب المراسم.
	شعبة الإدارة وشؤون الموظفين

	87 - تضطلع شعبة الإدارة وشؤون الموظفين، المؤلفة في الوقت الراهن من وظيفتين من الفئة الفنية و 9 وظائف من فئة الخدمات العامة، بمهام شتى تتعلق بالإدارة وتنظيم شؤون الموظفين، بما في ذلك تخطيط وتنفيذ استقدام الموظفين وتعيينهم وترقيتهم وتدريبهم وإنهاء خدمتهم. وتحرص الشعبة في إدارتها لشؤون الموظفين على التقيد بالنظام الأساسي لموظفي قلم المحكمة، وما ترى المحكمة أنه يسري من النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة. وفي إطار مهام استقدام الموظفين المسندة إليها، تعد الشعبة الإعلانات عن الشواغر وتستعرض الطلبات وترتب لإجراء المقابلات لاختيار المرشحين وتعد عقود العمل للمرشحين الناجحين وتتولى إجراءات المنضمين من الموظفين الجدد. وتدير الشعبة كذلك استحقاقات الموظفين وامتيازاتهم المتنوعة، وهي مسؤولة عن متابعة الإشعارات الإدارية ذات الصلة، وتباشر الاتصال مع مكتب إدارة الموارد البشرية في الأمانة العامة للأمم المتحدة والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
	88 - وتضطلع شعبة الإدارة وشؤون الموظفين أيضا بمسؤولية شراء ومراقبة المخزون، وتتولى الشؤون المتعلقة بالمباني بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي المالكة لمبنى قصر السلام. وتشرف أيضا على شعبة المساعدة العامة التي تقوم، تحت مسؤولية أحد المنسقين، بتقديم المساعدة العامة لأعضاء المحكمة وموظفي القلم فيما يتعلق بخدمات السعاة والنقل والاستقبال.
	شعبة المالية

	89 - تتكون شعبة المالية من وظيفة واحدة من الفئة الفنية ووظيفتين من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن الشؤون المالية. وتشمل مهامها على وجه الخصوص إعداد مشروع الميزانية وضمان سلامة تنفيذها، وتعهد الدفاتر المحاسبية المالية، وإعداد التقارير المالية، وإدارة المدفوعات المسددة للباعة وكشوف المرتبات، والقيام بالعمليات المتعلقة بكشوف المرتبات لفائدة أعضاء المحكمة وموظفي قلم المحكمة (ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بشتى البدلات واسترداد المصروفات). وتتولى شعبة المالية مسؤولية سداد المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة المتقاعدين، وهي مسؤولة أيضا عن شؤون الخزانة والمصارف، وعن إقامة قنوات اتصال منتظمة مع السلطات الضريبية في البلد المضيف.
	شعبة المنشورات

	90 - تتكون شعبة المنشورات من ثلاث وظائف من الفئة الفنية وأضيفت لها ابتداء من أيار/مايو 2012 وظيفة من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن تحضير النصوص وتصحيح التجارب المطبعية ودراسة تقديرات تكلفتها واختيار دور الطباعة فيما يتعلق بالمنشورات الرسمية التالية التي تصدر عن المحكمة وهي: (أ) تقارير الأحكام والفتاوى والأوامر؛ (ب) المذكرات والمرافعات الشفوية والوثائق؛ (ج) النصوص والوثائق المتعلقة بتنظيم المحكمة؛ (د) الببليوغرافيا؛ (هـ) الحوليات. والشعبة مسؤولة أيضا عن منشورات أخرى متنوعة وفقا لتعليمات المحكمة أو رئيس قلم المحكمة. وعلاوة على ذلك، تقوم الشعبة بإعداد العقود مع دور الطباعة وإبرامها وتنفيذها، بما في ذلك مراقبة جميع الفواتير. ونظرا لتزايد عبء عمل شعبة المنشورات، فقد طلبت المحكمة إحداث وظيفة مساعد لشؤون المنشورات (فئة الخدمات العامة، الرتب الأخرى) داخل الشعبة لفترة السنتين 2012-2013. وقد تمت الموافقة على إحداث الوظيفة خلال فترة السنتين الجارية. وللمزيد من المعلومات عن منشورات المحكمة انظر الفصل السابع أدناه.
	شعبة الوثائق ومكتبة المحكمة

	91 - تتكون شعبة الوثائق من وظيفتين من الفئة الفنية وأربع وظائف من فئة الخدمات العامة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في اقتناء وحفظ وتصنيف وإتاحة الأعمال الرائدة في مجال القانون الدولي، فضلا عن عدد كبير من المنشورات الدورية الهامة وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة. وتقوم بإعداد ببليوغرافيات بشأن القضايا المعروضة على المحكمة وببليوغرافيات أخرى حسب الطلب. وتساعد أيضا المترجمين التحريريين على تلبية احتياجاتهم من المراجع. وتتيح الشعبة الاطلاع على عدد متزايد من قواعد البيانات والموارد الشبكية بشراكة مع اتحاد منظومة الأمم المتحدة لجمع المعلومات الإلكترونية، وعلى مجموعة شاملة من الوثائق الإلكترونية التي تهم المحكمة. وقد اقتنت الشعبة برامجيات متكاملة لإدارة مصنفاتها وعملياتها. وفي أيلول/سبتمبر 2011، قامت مكتبة المحكمة بافتتاح فهرس شبكي خاص بها يمكن لكافة أعضاء المحكمة وموظفي القلم الاطلاع عليه. ويمكن الاطلاع حاليا على عدد من الموارد على صفحات شبكة الإنترانت. وتعمل شعبة الوثائق بتعاون وثيق مع مكتبة قصر السلام التابعة لمؤسسة كارنيجي.
	92 - وشعبة الوثائق مسؤولة أيضا عن محفوظات محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية (بما فيها الوثائق المطبوعة وأسطوانات الغراموفون والأشرطة وبعض الأشياء). ويجري حاليا تنفيذ مشروع لصون هذه المحفوظات وتحويلها إلى شكل رقمي.
	شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

	93 - تضطلع شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تتكون من موظفين اثنين من الفئة الفنية وأربع موظفين من فئة الخدمات العامة، بالمسؤولية عن ضمان الكفاءة في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحكمة. ومهمتها هي دعم العمل القضائي لأعضاء المحكمة وشتى أنشطة قلم المحكمة بتوفير موارد تكنولوجيا المعلومات الملائمة والفعالة. وتوفر الشعبة مساعدة مكيفة حسب احتياجات فرادى المستخدمين وتكفل أمن نظام المعلومات.
	94 - وتتولى الشعبة بصفة خاصة إدارة وتشغيل خواديم المحكمة، وصيانة وجرد المعدات وإدارة الشبكة المحلية والشبكة الواسعة، بما فيها نظم الاتصالات. وتنفذ الشعبة آليات رصد أمن نظم معلوماتها وتواكب بانتظام التطورات التكنولوجية مما يمكنها من تعقب المخاطر الناشئة. وأخيرا، توفر المشورة والتدريب للمستخدمين في كل جوانب تكنولوجيا المعلومات وتعزز التواصل بينها وبين شتى إدارات قلم المحكمة وشعبها.
	شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع

	95 - تتكون شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع من موظف واحد من الفئة الفنية وخمسة موظفين من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن فهرسة وتصنيف وخزن جميع المراسلات والوثائق الصادرة عن المحكمة أو الواردة إليها، وعن استحضار أي من هذه الوثائق عند الطلب في وقت لاحق. وتشمل المهام المنوطة بهذه الشعبة بصفة خاصة تعهّد فهرس مستكمل للمراسلات الواردة والصادرة، ولجميع الوثائق المحفوظة الرسمية منها وغير الرسمية. وتتحمل أيضا مسؤولية فحص جميع الوثائق الداخلية التي يتخذ بعضها طابعا سريا محضا، وتتولى توزيعها وحفظها. وللشعبة في الوقت الراهن نظام محوسب لإدارة الوثائق سواء بالنسبة للوثائق الداخلية أو الوثائق الخارجية.
	96 - وتتولى الشعبة أيضا إرسال المنشورات الرسمية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى مختلف المؤسسات والأفراد.
	شعبة تجهيز النصوص والاستنساخ

	97 - تتكون شعبة تجهيز النصوص والاستنساخ من وظيفة واحدة من الفئة الفنية وتسع وظائف من فئة الخدمات العامة. وهي تقوم بطباعة وتصفيف وطبع أحكام المحكمة وفتاواها وأوامرها باللغتين الرسميتين للمحكمة، مع كفالة مطابقة الوثائق للنمط والشكل المتبعين في المحكمة. 
	98 - وتتولى الشعبة تجهيز المراسلات، والمحاضر، والنشرات الصحفية، وترجمات المذكرات الخطية ومرفقاتها، والمحاضر الحرفية للجلسات وترجماتها، وترجمات مذكرات القضاة وآرائهم وتعديلاتهم على مسودات الأحكام. وهي مسؤولة أيضا عن استعراض وثائق مختلفة والتحقق من بعض الاقتباسات.
	شعبة شؤون الأمن

	99 - شعبة شؤون الأمن هي شعبة جديدة مسؤولة مباشرة أمام رئيس القلم وتتألف من وظيفة واحدة من الفئة الفنية وأربع وظائف من فئة الخدمات العامة. وتشمل مسؤولياتها الرئيسية ما يلي: كفالة أمن المحكمة وأعضائها وموظفيها وممتلكاتها؛ ووضع السياسات والإجراءات الأمنية؛ والإسهام في أمن نظام تكنولوجيا المعلومات. ولهذا الغرض، تعمل الشعبة مع الشعب المعنية للمحكمة ومع سلطات هولندا.
	100 - ويتوقع ملء وظيفة رئيس الشعبة برتبة ف-3 قريبا، بينما تجري حاليا إجراءات توظيف مساعد لشؤون أمن المعلومات من فئة الخدمات العامة. وقد نقلت وظائف حراس الأمن الثلاثة العاملين في المحكمة إلى هذه الشعبة.
	الكتبة القضائيون والمساعد الخاص للرئيس

	101 - يساعد رئيسَ المحكمة مساعدٌ خاص (ف-3) تابع إداريا لإدارة الشؤون القانونية. ومنذ موافقة الجمعية العامة على ست وظائف جديدة لموظفين قانونيين معاونين (ف-2) لفترة السنتين 2010-2011، أصبح لكل عضو من أعضاء المحكمة الآن كاتب قضائي يساعده. وهؤلاء الكتبة القضائيون الأربعة عشر، وإن كانوا معارين للقضاة، هم أيضا أعضاء بصفة رسمية في قلم المحكمة ملحقون بإدارة الشؤون القانونية. ويجري الكتبة القضائيون البحوث اللازمة لأعضاء المحكمة والقضاة الخاصين، ويعملون تحت مسؤوليتهم.
	102 - وفي النصف الأول من عام 2012، اضطلع قلم المحكمة بإجراءات التوظيف من أجل ملء خمس وظائف شاغرة للكتبة القضائيين.
	كتبة القضاة

	103 - يضطلع الكتبة الخمسة عشر المخصصون للقضاة بأعمال متنوعة تحت سلطة منسق. وكقاعدة عامة، يتولى الكتبة مسؤولية طباعة المذكرات والتعديلات والآراء، وجميع رسائل القضاة والقضاة الخاصين. ويساعدون القضاة في إدارة دفاتر مواعيد أعمالهم وفي إعداد الأوراق ذات الصلة بالاجتماعات، ويتولون أيضا أمور الزوار والاستفسارات.
	الطبيب الأقدم

	104 - عيّن قلم المحكمة طبيبا أقدم منذ 1 أيار/مايو 2009 (تم التعاقد معه للعمل على أساس ربع الوقت)، ويتقاضى أجره من اعتماد المساعدة المؤقتة. ويجري الطبيب الفحوص الطبية الطارئة والدورية، بالإضافة إلى الفحوص الطبية الأولية للموظفين الجدد. وخلال الفترة ما بين 1 آب/أغسطس 2011 و 31 تموز/يوليه 2012، أجرت الوحدة الطبية 219 استشارة طبية، منها تسعة فحوص طبية أولية للموظفين الجدد وستة فحوص طبية دورية (لموظفي الأمن والسائقين). ويسدي الطبيب الأقدم المشورة إلى إدارة قلم المحكمة بشأن المسائل الصحية ومسائل الوقاية، وهندسة تجهيزات المكاتب، وظروف العمل. وأخيرا، يقوم الطبيب الأقدم بتنظيم الحملات الإعلامية وحملات الفحص والوقاية والتلقيح. 
	4 - لجنة الموظفين

	105 - أنشئت لجنة موظفي قلم المحكمة في عام 1979، وتحكمها المادة 9 من النظام الأساسي لموظفي قلم المحكمة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، عملت اللجنة في إطار من الشراكة البناءة مع الإدارة في سبيل تشجيع الحوار وسلوك الإنصات داخل قلم المحكمة، وواصلت تعاونها مع لجان الموظفين الخاصة بالمنظمات الدولية الأخرى. ونشرت على الخصوص في شبكة الإنترانت الخاصة بالمحكمة أول مجموعة تشمل جميع النصوص التي تحكم أنشطة لجنة موظفي قلم المحكمة تحت عنوان ” Scripta Manent“. وانتخبت لجنة موظفين جديدة لتعمل لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	جيم - المقر
	106 - يوجد مقر المحكمة في لاهاي؛ لكن ذلك لا يمنع المحكمة من عقد جلساتها ومزاولة مهامها في أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا (الفقرة 1 من المادة 22 من النظام الأساسي للمحكمة؛ المادة 55 من لائحة المحكمة). ولم يسبق للمحكمة حتى الآن أن عقدت جلسات خارج لاهاي.
	107 - وتشغل المحكمة مكاتب في قصر السلام بلاهاي. وفي 21 شباط/فبراير 1946، أُبرم اتفاق بين الأمم المتحدة ومؤسسة كارنيجي المسؤولة عن إدارة قصر السلام، يحدد شروط استخدام المحكمة لهذه المباني، وينص، في المقابل، على أن تدفع لمؤسسة كارنيجي مساهمة سنوية. وقد زيد في قيمة تلك المساهمة عملا باتفاقات تكميلية أقرتها الجمعية العامة في عامي 1951 و 1958، وبتعديلات لاحقة. وتبلغ المساهمة السنوية المقدمة من الأمم المتحدة في عام 2012 إلى مؤسسة كارنيجي 152 264 1 يورو. وتجري المفاوضات حاليا بين مقر الأمم المتحدة ومؤسسة كارنيجي من أجل إدخال تعديل آخر على الاتفاق، ولا سيما فيما يتعلق بنطاق ونوعية المناطق المخصصة للمحكمة، وأمن الأشخاص والممتلكات، ومستوى الخدمات التي توفرها مؤسسة كارنيجي.
	دال - متحف قصر السلام
	108 - في عام 1999، دشن الأمين العام للأمم المتحدة متحف محكمة العدل الدولية في الجناح الجنوبي من قصر السلام. ويجري في الوقت الراهن وضع خطط لتجديد المتحف وتحديثه لتيسير وصول الجمهور إلى المصنفات التاريخية المعروضة داخله.
	الفصل الخامس
	العمل القضائي للمحكمة
	ألف - لمحة عامة
	109 - خلال الفترة قيد الاستعراض، كانت هناك 15 قضية من قضايا المنازعات وإجراء واحد من إجراءات الفتاوى لم تبت المحكمة فيها بعد؛ وفي 31 تموز/يوليه 2012، كان لا يزال على ذلك الحال 11 قضية من قضايا المنازعات.
	110 - وخلال نفس الفترة، عرضت على المحكمة قضية جديدة واحدة من قضايا المنازعات تتعلق بتشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا).
	111 - وخلال الفترة 2011-2012، عقدت المحكمة جلسات علنية بشأن القضايا الثلاث التالية (بالترتيب الزمني):
	حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل)؛
	المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال)؛
	النزاع البري والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا).
	112 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، أصدرت المحكمة أربعة أحكام في القضايا التالية (بالترتيب الزمني):
	تطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان)؛
	حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل)؛
	أحمدو صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، مسألة جبر الضرر؛
	المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال).
	113 - وأصدرت المحكمة أيضا فتوى بشأن الحكم رقم 2867 الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بناء على شكوى مقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
	114 - وأصدرت المحكمة أيضا أوامر تحدد فيها آجال تقديم المذكرات الخطية في كل من القضيتين التاليتين (بالترتيب الزمني):
	أحمدو صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، مسألة جبر الضرر؛
	تشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا).
	115 - وبأمر مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2012، أذنت المحكمة لكرواتيا بتقديم مذكرة خطية إضافية تتعلق فقط بالطلبات المضادة المقدمة من قبل صربيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا).
	116 - وبأمر مؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، مدد رئيس المحكمة الأجل المحدد لتقديم كولومبيا لمذكرتها التعقيبية في القضية المتعلقة بالرش الجوي بمبيدات الأعشاب (إكوادور ضد كولومبيا).
	باء - قضايا المنازعات المعلقة خلال الفترة قيد الاستعراض
	1 - مشروع غابشيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا)

	117 - في 2 تموز/يوليه 1993، أشعرت هنغاريا وسلوفاكيا معا المحكمة، بتوقيع اتفاق خاص في 7 نيسان/أبريل 1993، يقضي بأن تُعرض على المحكمة بعض المسائل الناجمة عن خلافات بشأن تنفيذ وإنهاء معاهدة بودابست المبرمة في 16 أيلول/سبتمبر 1977 المتعلقة بإنشاء وتشغيل شبكة سدود غابشيكوفو - ناغيماروس (انظر التقرير السنوي للفترة 1992-1993). وفي حكمها المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 1997، قضت المحكمة بأن هنغاريا وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماتهما القانونية. ودعت الدولتين إلى أن تتفاوضا بحسن نية لضمان تحقيق أهداف معاهدة بودابست لعام 1977 التي أعلنت المحكمة أنها لا تزال نافذة المفعول، وأن تراعيا الحالة الفعلية التي نشأت منذ 1989. وفي 3 أيلول/سبتمبر 1998، أودعت سلوفاكيا لدى قلم المحكمة طلب إصدار حكم إضافي في القضية. ورأت سلوفاكيا أن إصدار حكم إضافي من هذا القبيل أمر ضروري بسبب عدم رغبة هنغاريا في تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في القضية في 25 أيلول/سبتمبر 1997. وأودعت هنغاريا في غضون الأجل الذي حدده رئيس المحكمة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 بيانا خطيا تبين فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضافي. واستأنف الطرفان فيما بعد المفاوضات بينهما وظلا يبلغان المحكمة بانتظام عن التقدم المحرز فيها. ويعقد الرئيس اجتماعات مع وكيلي الطرفين كلما اعتبر ذلك ضروريا. وما زالت القضية معلقة.
	2 - أحمدو صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)

	118 - في 28 كانون الأول/ديسمبر 1998، أودعت جمهورية غينيا لدى القلم عريضة تقيم بها دعوى ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية بخصوص نزاع يتعلق ”بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي“ يُزعم أنها ”ارتكبت في حق مواطن غيني“، هو أحمدو صاديو ديالو (انظر التقرير السنوي للفترة 1998-1999 وما يليه).
	119 - وأودعت غينيا مذكرتها في غضون الأجل الذي مددته المحكمة. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أثارت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في غضون الأجل الممدد لإيداع مذكرتها المضادة، دفوعا ابتدائية بشأن مقبولية العريضة.
	120 - وفي 24 أيار/مايو 2007، أصدرت المحكمة حكمها معلنة قبول عريضة غينيا فيما يتعلق بحماية حقوق السيد ديالو بصفته فردا وحقوقه المباشرة بصفته شريكا في شركتي أفريكوم زائير أفريكونتينيرز زائير، وعدم قبولها فيما يتعلق بحماية السيد ديالو فيما يتصل بالانتهاكات المزعومة لحقوق شركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير.
	121 - وبأمر مؤرخ 27 حزيران/يونيه 2007، حددت المحكمة تاريخ 27 آذار/مارس 2008 أجلا لإيداع جمهورية الكونغو الديمقراطية لمذكرة مضادة. وقد أودعت المذكرة المضادة في غضون الأجل المحدد. وبأمر مؤرخ 5 أيار/مايو 2008، أذنت المحكمة لغينيا بتقديم مذكرة جوابية ولجمهورية الكونغو الديمقراطية بتقديم مذكرة تعقيبية. وحددت تاريخي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 و 5 حزيران/يونيه 2009 أجلين لإيداع هاتين المذكرتين اللتين أودعتا في غضون الأجلين المحددين.
	122 - وعُقدت جلسات علنية بشأن جوهر القضية في الفترة من 19 إلى 29 نيسان/أبريل 2010. وفي ختام المرافعات الشفوية، قدم الطرفان مذكراتهما النهائية إلى المحكمة (انظر التقرير السنوي 2009-2010 وما يليه).
	123 - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الجوهر وقضت فيه بما يلي: (أ) بأغلبية 8 أصوات مقابل 6 أصوات، بأن طلب غينيا بشأن القبض على السيد ديالو واحتجازه في الفترة 1988-1989 غير مقبول؛ (ب) وقضت بالإجماع بأنه، فيما يتعلق بالظروف التي طرد فيها السيد ديالو من إقليم الكونغو في 31 كانون الثاني/يناير 1996، انتهكت جمهورية الكونغو الديمقراطية المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 4 من المادة 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ (ج) وقضت بالإجماع بأنه، فيما يتعلق بالظروف التي قبض فيها على السيد ديالو واحتجز في الفترة 1995-1996 بغية طرده، انتهكت جمهورية الكونغو الديمقراطية الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ (د) وقضت بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوت واحد، بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدم إبلاغها السيد ديالو، دون تأخير، عند احتجازه في الفترة 1995-1996، بحقوقه بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، انتهكت الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب تلك الفقرة الفرعية؛ (هـ) ورفضت بأغلبية 12 صوتا مقابل صوتين، كل طلبات جمهورية غينيا الأخرى المتعلقة بالظروف التي قبض فيها على السيد ديالو واحتجز في الفترة 1995-1996 بغية طرده؛ (و) وبأغلبية 9 أصوات مقابل 5، بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تنتهك حقوق السيد ديالو المباشرة بصفته شريكا في شركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير؛ (ز) وقضت بالإجماع، بأن على جمهورية الكونغو الديمقراطية التزام بأن تقدم جبرا ملائما، في شكل تعويض، إلى جمهورية غينيا عن النتائج الضارة لانتهاكات الالتزامات الدولية المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) أعلاه؛ وقررت بالإجماع أن تبت المحكمة في مسألة الجبر الواجب لجمهورية غينيا، في حالة عدم اتفاق الطرفين بشأن هذه المسألة في غضون ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واحتفظت لهذه الغاية بالإجراءات اللاحقة في القضية (انظر التقرير السنوي 2010-2011).
	124 - ولاحظت المحكمة في أمرها الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2011 أن الأجل الذي حددته في منطوق حكمها قد انتهى في 30 أيار/مايو 2011. وأشارت إلى أنها قررت في حكمها ذاك أنه بعد أن أبلغت المحكمة إبلاغا وافيا بوقائع هذه القضية، فإن مجرد تبادل واحد لمذكرات خطية بين الطرفين سيكفي عندئذ لكي تبت في مبلغ التعويض المستحق لغينيا. وفي الأمر نفسه، حددت المحكمة يوم 6 كانون الأول/ديسمبر 2011 أجلا نهائيا لغينيا لإيداع مذكرتها، ويوم 21 شباط/فبراير 2012 لجمهورية الكونغو الديمقراطية لإيداع مذكرتها الجوابية بشأن المسألة المشار إليها أعلاه. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين.
	125 - وفي المرافعات الخطية المتعلقة بجبر الضرر، قدم الطرفان مذكراتهما النهائية التالية إلى المحكمة:
	باسم حكومة غينيا،
	في المذكرة:
	’’تعويضا عن الضرر الذي لحق بالسيد أحمادو صاديو ديالو نتيجة لاحتجازه التعسفي المتكرر وطرده، تلتمس جمهورية غينيا من المحكمة أن تأمر جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن تدفع لها (باسم مواطنها) المبالغ التالية:
	- 000 250 دولار من دولارات الولايات المتحدة، عن الضرر النفسي والمعنوي، بما في ذلك الضرر اللاحق بسمعته؛ 
	- 148 430 6 دولار، عن فقدان الدخل خلال احتجازه وعلى إثر طرده؛ 
	- 000 550 دولار، عن الأضرار المادية الأخرى؛ 
	- 000 360 4 دولار، عن فقدان إمكانات تحقيق الدخل،
	أي ما مجموعه أحد عشر مليونا وخمسمائة وتسعين ألفا ومائة وثمانية وأربعين دولارا (148 590 11 دولار)، دون احتساب الفائدة القانونية عن عدم الدفع. 
	”وزيادة على ذلك، ونظرا لاضطرار دولة غينيا لرفع هذه الدعوى، فإنها تحملت تكاليف لا يمكن استردادها وينبغي توخيا للإنصاف ألا تتحملها وتقدر بمبلغ 000 500 دولار. وتلتمس جمهورية غينيا أيضا من المحكمة أن تأمر جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن تدفع لها ذلك المبلغ. ”وينبغي أيضا أن تأمر المحكمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن تدفع جميع التكاليف“.
	وباسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية،
	في المذكرة المضادة:
	’’مراعاة لكافة الحجج الوقائعية والقانونية المبينة،... تلتمس جمهورية الكونغو الديمقراطية من المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:
	(1) أن تعويضا بمبلغ 000 30 دولار من دولارات الولايات المتحدة مستحق لغينيا جبرا للضرر غير المادي الذي لحق بالسيد ديالو نتيجة لاحتجازه المتكرر وطرده غير المشروع في الفترة 1995-1996؛
	(2) أنه لا تستحق أي فوائد عن عدم دفع التعويض على النحو المحدد أعلاه؛
	(3) أنه تتاح لجمهورية الكونغو الديمقراطية مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور حكم المحكمة لدفع مبلغ التعويض الوارد أعلاه إلى غينيا؛
	(4) أنه لا تستحق أي تعويضات فيما يتعلق بالأضرار المادية الأخرى التي ادعتها غينيا؛
	(5) أن يتحمل كل طرف التكاليف التي تكبدها في الإجراءات القضائية، بما في ذلك تكاليف وأتعاب المحامين والدفاع والمستشارين والمساعدين وغيرهم‘‘.
	126 - وفي 19 حزيران/يونيه 2012، أصدرت المحكمة حكمها في موضوع التعويض المستحق لغينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية، وينص منطوقه على ما يلي:
	”ولهذه الأسباب،
	فإن المحكمة،
	(1) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،
	تحدد مبلغ التعويض المستحق على جمهورية الكونغو الديمقراطية لغينيا عن الضرر غير المادي الذي لحق بالسيد ديالو في 000 85 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ 
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ نائب الرئيس سيبولفيدا أمور؛ القضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ القاضي الخاص ماحيو؛
	المعارضون: القاضي الخاص مامبويا؛
	(2) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،
	تحدد مبلغ التعويض المستحق على جمهورية الكونغو الديمقراطية لغينيا عن الضرر المادي الذي لحق بالسيد ديالو فيما يتعلق بممتلكاته الشخصية في 000 10 دولار؛
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ نائب الرئيس سيبولفيدا أمور؛ القضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ القاضي الخاص ماحيو؛
	المعارضون: القاضي الخاص مامبويا؛
	(3) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين؛
	تقضي بأنه لا يستحق لغينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية أي تعويض فيما يتعلق بالطلب الخاص بالضرر المادي المدعى أنه لحق بالسيد ديالو من جراء خسارة الأجر المهني خلال احتجازات غير قانونية وعلى إثر طرده غير المشروع؛ 
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ نائب الرئيس سيبولفيدا أمور؛ القضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ القاضي الخاص مامبويا؛
	المعارضون: القاضي يوسف؛ القاضي الخاص ماحيو؛
	(4) بالإجماع،
	تقضي بأنه لا يستحق لغينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية أي تعويض عن الطلب المتعلق بالضرر المادي المدعى أنه لحق بالسيد ديالو من جراء حرمانه من دخل محتمل؛ 
	(5) بالإجماع،
	تقرر أن مجموع مبلغ التعويضات المستحقة بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه يجب أن يدفع بحلول 31 آب/أغسطس 2012، وأنه في حالة عدم دفعه بحلول ذلك التاريخ، تحتسب الفوائد عن المبلغ الأصلي المستحق لغينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر 2012 على أساس معدل سنوي نسبته 6 في المائة؛
	(6) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،
	ترفض طلب غينيا المتعلق بالتكاليف المتحملة نتيجة للإجراءات القضائية. 
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ نائب الرئيس سيبولفيدا أمور؛ القضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ القاضي الخاص مامبويا؛
	المعارضون: القاضي الخاص ماحيو‘‘.
	وذيل القاضي كنسادو ترينداد حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيل كل من القاضيين يوسف وغرينوود حكم المحكمة بإعلان؛ وذيل كل من القاضيين الخاصين ماحيو ومامبويا حكم المحكمة برأي مستقل.
	3 - الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا)

	127 - في 23 حزيران/يونيه 1999، أودعت جمهورية الكونغو الديمقراطية عريضة تقيم بموجبها دعوى ضد أوغندا، بسبب ”أعمال عدوان مسلح ارتكبت في انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية“ (انظر التقرير السنوي للفترة 1998-1999 وما يليه). وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى من 11 إلى 29 نيسان/أبريل 2005.
	128 - وطلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية في طلبها إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن أوغندا مذنبة بارتكاب عمل من أعمال العدوان خلافا لأحكام الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنها ترتكب كذلك انتهاكات متكررة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977. وطلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن على القوات الأوغندية ومواطني أوغندا، الطبيعيين والاعتباريين، الانسحاب من الأراضي الكونغولية؛ وأنه يحق لجمهورية الكونغو الديمقراطية الحصول على تعويض (انظر التقرير السنوي 1998-1999).
	129 - وفي مذكرتها الجوابية المودعة في 20 نيسان/أبريل 2001، قدمت أوغندا ثلاث طلبات مضادة. تعلقت أولاها بأعمال العدوان المزعومة المرتكبة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وثانيها بالهجمات على مباني وموظفي البعثة الدبلوماسية الأوغندية في كينشاسا وعلى الرعايا الأوغنديين التي يدعى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة عنها؛ وثالثها بالانتهاكات المدعى ارتكابها من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية لاتفاق لوساكا (انظر التقرير السنوي 2000-2001).
	130 - وفي حكم مؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قضت المحكمة بأن طلبين من الطلبات المضادة التي قدمتها أوغندا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ”مقبولان بصفتهما تلك [ويشكلان] جزءا من الدعوى الجارية“، غير أن الطلب الثالث غير مقبول (انظر التقرير السنوي 2001-2002).
	131 - وعقدت جلسات علنية عن جوهر القضية من 11 إلى 29 نيسان/أبريل 2005 (انظر التقرير السنوي 2004-2005).
	132 - وفي الحكم الصادر عنها في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005 (انظر التقرير السنوي 2005-2006)، قضت المحكمة على الخصوص بأن أوغندا، بقيامها بأنشطة عسكرية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في أراضي هذه الأخيرة، واحتلالها لإيتوري وتقديمها الدعم إلى قوات غير نظامية كانت تعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد انتهكت مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدخل؛ وبأنها انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء الأعمال العدائية بين القوات العسكرية الأوغندية والرواندية في كيسانغاني؛ وبأنها انتهكت التزامات أخرى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بسلوك قواتها المسلحة تجاه المدنيين الكونغوليين، وخاصة بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال في مقاطعة إيتوري؛ وبأنها انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي بارتكاب أفراد قواتها المسلحة في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية أعمال نهب الموارد الطبيعية الكونغولية وسلبها واستغلالها، وبعدم منعها تلك الأعمال بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال في مقاطعة إيتوري.
	133 - وفيما يتعلق بالطلب المضاد الثاني المقدم من أوغندا، قضت المحكمة، بعد أن رفضت الطلب الأول، بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انتهكت من جهتها الالتزامات الواجبة عليها إزاء جمهورية أوغندا بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بإساءة معاملة الأشخاص وعدم توفير الحماية لهم وللممتلكات التي تتمتع بالحماية بموجب الاتفاقية المذكورة.
	134 - وقضت المحكمة بأن الطرفين يقع على عاتق كل منهما التزام إزاء الآخر بجبر الضرر الحاصل؛ وقضت بأن تبت المحكمة في مسألة الجبر، في حالة عدم اتفاق الطرفين. واحتفظت لهذه الغاية بالإجراءات اللاحقة في هذه القضية. وقد أبلغ الطرفان المحكمة منذ ذلك ببعض المعلومات المتعلقة بالمفاوضات التي يجريانها من أجل تسوية مسألة الجبر، على النحو المشار إليه في النقطتين (6) و (14) من الجزء المتعلق بالمنطوق من الحكم والفقرات 260 و 261 و 344 من تعليل الحكم. ولا تزال القضية بناء على ذلك معلقة.
	4 - تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا)

	135 - في 2 تموز/يوليه 1999، أقامت جمهورية كرواتيا دعوى لدى المحكمة ضد صربيا (المعروفة آنذاك باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) بشأن نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة لاتفاقية 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ارتكبت في الفترة ما بين عامي 1991 و 1995.
	136 - وادعت كرواتيا في عريضتها، في جملة أمور، أن ”[صربيا]، بسيطرتها المباشرة على نشاط قواتها المسلحة وأفراد مخابراتها ومختلف مفارزها شبه العسكرية على أراضي … كرواتيا في منطقة كنين وسلوفينيا الشرقية والغربية ودلماتيا“، مسؤولة عن ”التطهير العرقي“ المرتكب في حق المواطنين الكرواتيين، ”وهو شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي أفضت إلى تشريد أعداد غفيرة من المواطنين الكرواتيين أو قتلهم أو تعذيبهم، أو احتجازهم بصورة غير مشروعة، وإلى تدمير للممتلكات على نطاق واسع“.
	137 - وبناء على ذلك، طلبت كرواتيا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن صربيا ”انتهكت التزاماتها القانونية“ إزاء كرواتيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وأنها ”ملزمة بأن تدفعلـ ... كرواتيا بحكم حقها وبوصفها الوطن الأم لمواطنيها، تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات، فضلا عما لحق باقتصاد كرواتيا وبيئتها ... بالقدر الذي ستحدده المحكمة“ (انظر التقرير السنوي للفترة 1998-1999 وما يليه).
	138 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استندت كرواتيا إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي قالت إن كرواتيا وصربيا طرفان فيها.
	139 - وبأمر مؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1999، حددت المحكمة تاريخ 14 آذار/مارس 2000 أجلا لإيداع كرواتيا لمذكرتها وتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2000 أجلا لإيداع صربيا لمذكرتها المضادة. ومُدد هذان الأجلان مرتين، بأمرين مؤرخين 10 آذار/مارس 2000 و 27 حزيران/يونيه 2000. وقد أودعت كرواتيا مذكرتها في غضون الأجل الممدد بالأمر الأخير.
	140 - وفي 11 أيلول/سبتمبر 2002، وفي غضون الأجل المحدد لإيداع المذكرة المضادة لصربيا والممدد بالأمر المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2000، قدمت صربيا بعض الدفوع الابتدائية التي تتعلق بالاختصاص والمقبولية. وعملا بالمادة 79 من لائحة المحكمة، عُلقت إجراءات النظر في جوهر الدعوى. وأودعت كرواتيا بيانا خطيا بملاحظاتها واستنتاجاتها بشأن الدفوع الابتدائية لصربيا في 25 نيسان/أبريل 2003، في غضون الأجل الذي حددته المحكمة.
	141 - وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع الابتدائية المتعلقة بالاختصاص والمقبولية من 26 إلى 30 أيار/مايو 2008 (انظر التقرير السنوي للفترة 2007-2008 وما يليه).
	142 - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الدفوع الابتدائية (انظر التقرير السنوي للفترة 2008-2009 وما يليه). وخلصت المحكمة في حكمها المذكور إلى جملة أمور منها أنها، رهنا ببيانها المتعلق بالدفع الابتدائي الثاني المقدم من المدعى عليه، مختصة بالنظر في الطلب المقدم من كرواتيا بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وأضافت المحكمة أن الدفع الابتدائي الثاني المقدم كم صربيا ليس له، في ظروف هذه القضية، طابع ابتدائي حصري. ثم رفضت الدفعَ الابتدائي الثالث الذي قدمته صربيا.
	143 - وبأمر مؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2009، حدد رئيس المحكمة تاريخ 22 آذار/ مارس 2010 أجلا لإيداع صربيا لمذكرتها المضادة. وأودعت المذكرة المتضمِنة طلباتٍ مضادة في غضون الأجل المحدد. وبأمر مؤرخ 4 شباط/فبراير 2010، أشارت المحكمة بأن تقدم كرواتيا مذكرة جوابية وأن تقدم صربيا مذكرة تعقيبية بشأن الطلبات المقدمة من الطرفين. وحددت المحكمة تاريخي 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على التوالي أجلين لإيداع المذكرتين الخطيتين. وقد أودعت المذكرتان في الأجل المحدد.
	144 - وبأمر مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2012، أذنت المحكمة لكرواتيا بتقديم مذكرة خطية إضافية تتعلق فقط بالطلبات المضادة المقدمة من قبل صربيا. وحددت تاريخ 30 آب/أغسطس 2012 أجلا لإيداع تلك المذكرة الخطية.
	5 - النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)

	145 - في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001، أودعت نيكاراغوا عريضة لإقامة دعوى ضد كولومبيا فيما يتعلق بنزاع حول ”مجموعة من المسائل القانونية المترابطة العالقة“ بين الدولتين ”بشأن حقوق إقليمية وتعيين الحدود البحرية“ غرب البحر الكاريبي.
	146 - والتمست نيكاراغوا في طلبها من المحكمة أن تقرر وتعلن:
	”أولا، ... أن لنيكاراغوا السيادة على جزر بروفيدينسيا، وسان أندريس وسانتا كاتالينا وكل الجزر والجزر المنخفضة التابعة لها، وأنها تشمل كذلك الجزر المنخفضة لرونكادور وسيرانا وسيرانيا وكويتاسوينيو (بقدر قابليتها للتملك)؛
	’’ثانيا، على ضوء ما تقرره بشأن الحق المطالب به أعلاه، تطلب من المحكمة كذلك أن تقرر مسار خط الحدود البحرية الوحيد بين مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تعود تباعا إلى نيكاراغوا وكولومبيا، وذلك وفقا لمبادئ الإنصاف والظروف ذات الصلة التي تقر القواعد العامة للقانون الدولي بأنها تسري على تعيين خط حدود بحرية وحيد.
	147 - وأشارت نيكاراغوا كذلك إلى أنها ”تحتفظ بحق المطالبة بتعويض عن عناصر الإثراء بلا سبب المترتبة على حيازة كولومبيا لجزر سان أندريس وبروفيدينسيا، وكذلك على الجزر المنخفضة والمساحات البحرية الممتدة إلى خط الطول 82، في غياب حق ملكية شرعي‘‘. وأضافت بأنها تحتفظ أيضا ’’بحق المطالبة بالتعويض عن التدخل في أنشطة سفن الصيد النيكاراغوية الجنسية أو الحاصلة على ترخيص منها“ (انظر التقرير السنوي للفترة 2001-2002 وما يليه).
	148 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت نيكاراغوا بالمادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا التي تعد كل من نيكاراغوا وكولومبيا طرفا فيه، وكذلك بإعلاني الدولتين اللذين اعترفتا بمقتضاهما بالولاية الإجبارية للمحكمة.
	149 - وبأمر مؤرخ 26 شباط/فبراير 2002، حددت المحكمة تاريخ 28 نيسان/أبريل 2003 أجلا لإيداع نيكاراغوا لمذكرتها وتاريخ 28 حزيران/يونيه 2004 أجلا لإيداع كولومبيا لمذكرتها المضادة. وقد أودعت نيكاراغوا مذكرتها في الأجل المحدد.
	150 - وطلبت حكومات إكوادور وبيرو وجامايكا وشيلي وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وكوستاريكا وهندوراس نسخا من المذكرات والوثائق المرفقة، وذلك بمقتضى الفقرة 1 من المادة 53 من لائحة المحكمة. وعملا بنفس الحكم، استجابت المحكمة لتلك الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الطرفين.
	151 - وفي ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٣، أودعت كولومبيا دفوعاتها الابتدائية بشأن اختصاص المحكمة، في غضون الأجل المحدد بموجب الفقرة 1 من المادة 79 من لائحة المحكمة.
	152 - وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع الابتدائية من 4 إلى 8 حزيران/يونيه 2007 (انظر التقرير السنوي للفترة 2006-2007 وما يليه).
	153 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت المحكمة حكمها، حيث قضت بمقبولية عريضة نيكاراغوا من حيث علاقتها بالسيادة على المعالم البحرية التي يتنازع عليها الطرفان بخلاف جزر سان أندريس وبروفيدينسيا وسانتا كاتالينا، وفيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية بين الطرفين (انظر التقرير السنوي للفترة 2007-2008 وما يليه).
	154 - وبأمر مؤرخ 11شباط/فبراير 2008، حدد رئيس المحكمة تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أجلا لإيداع كولومبيا لمذكرتها المضادة. وقد أودعت المذكرة المضادة في الأجل المحدد.
	155 - وبأمر مؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، أوعزت المحكمة إلى نيكاراغوا بتقديم مذكرة جوابية ولكولومبيا بتقديم مذكرة تعقيبية، وحددت تاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2009 أجلا لإيداع نيكاراغوا لمذكرتها وتاريخ 18 حزيران/يونيه 2010 أجلا لإيداع كولومبيا لمذكرتها، وقد أودعت هذه المذكرات في الآجال المحددة لها.
	156 - وفي 25 شباط/فبراير 2010، قدمت كوستاريكا عريضة للإذن لها بالتدخل في القضية (المادة 62 من لائحة المحكمة). وذكرت كوستاريكا في عريضتها، في جملة أمور أخرى، أن ”كلا من نيكاراغوا وكولومبيا، في طلباتهما المتعلقة بالحدود ضد الطرف الآخر، يطالب بمنطقة بحرية لكوستاريكا حقٌ فيها“. وأشارت بوضوح إلى أنها تلتمس التدخل في الدعوى بصفتها دولة متدخلة غير طرف. وأُبلغت نيكاراغوا وكولومبيا بهذا الطلب على الفور، وحددت المحكمة تاريخ 26 أيار/مايو 2010 أجلا لإيداع الدولتين لملاحظاتهما الخطية. وقد أودعت الملاحظات الخطية في الأجل المحدد.
	157 - وفي 10 حزيران/يونيه 2010، أودعت هندوراس أيضا عريضة للإذن بالتدخل في القضية (المادة 62 من لائحة المحكمة). وأكدت في العريضة أن نيكاراغوا في نزاعها مع كولومبيا تطالب بأقاليم بحرية تقع في منطقة من البحر الكاريبي لهندوراس فيها حقوق ومصالح. وذكرت هندوراس أنها تسعى في المقام الأول إلى التدخل في الدعوى بصفتها طرفا. وأُبلغت نيكاراغوا وكولومبيا على الفور بعريضة هندوراس. وحدد رئيس المحكمة تاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2010 أجلا لإيداع الدولتين ملاحظاتهما الخطية. وقد أودعت الملاحظات الخطية في الأجل المحدد.
	158 - وعقدت من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 جلسات علنية بشأن قبول عريضة كوستاريكا المتعلقة بالإذن بالتدخل.
	159 - وقضت المحكمة في حكمها الصادر في 4 أيار/مايو 2011 بأغلبية 9 أصوات مقابل 7 بأن عريضة الإذن بالتدخل في الدعوى التي قدمتها كوستاريكا لا يمكن قبولها.
	160 - وعقدت من 18 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 جلسات علنية بشأن قبول عريضة هندوراس للإذن لها بالتدخل.
	161 - وقضت المحكمة في حكمها الصادر في 4 أيار/مايو 2011 بأغلبية 13 صوتا مقابل اثنين بأن عريضة الإذن بالتدخل في الدعوى التي قدمتها هندوراس لا يمكن قبولها. 
	162 - وعقدت من 23 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو 2012 جلسات علنية بشأن جوهر القضية. وقدم الطرفان في ختام مرافعاتهما الشفوية المذكرات النهائية التالية إلى المحكمة:
	بالنسبة إلى جمهورية نيكاراغوا،
	’’ تلتمس نيكاراغوا من المحكمة، وفقا للمادة 60 من لائحة المحكمة، وبالنظر للمرافعات الخطية والشفوية ما يلي:
	’’أولا - أن تقرر المحكمة وتعلن ما يلي:
	(1) لجمهورية نيكاراغوا السيادة على جميع المعالم البحرية الموجودة في عرض ساحلها الكاريبي التي لم يثبت أنها جزء من ’أرخبيل سان أندريس‘، وعلى الخصوص الجزر المنخفضة التالية: كايوس دي ألبوكيركي؛ وكايوس ديل إيستي سودستي؛ والجزيرة المنخفضة رونكادور؛ والجزيرة المنخفضة الشمالية؛ والجزيرة المنخفضة الجنوب غربية وأي جزر منخفضة أخرى تقع على ضفة سيرانا؛ والجزيرة المنخفضة الشرقية، والجزيرة المنخفضة بيكون، وأي جزر منخفضة على ضفة سيرانيا؛ والجزيرة المنخفضة السفلى وأي جزر أخرى منخفضة على ضفة باخو نويفو.
	(2) تلتمس من المحكمة، إذا قضت بأن ثمة معالم على ضفة كيتاسوينيو تعتبر جزرا بموجب القانون الدولي، أن تقضي بأن السيادة على تلك المعالم تعود إلى نيكاراغوا.
	(3) أن شكل تعيين الحدود المناسب ضمن الإطار الجغرافي والقانوني المتمثل في سواحل بر نيكاراغوا وكولومبيا هو تعيين حدود الجرف القاري الذي يتم بموجبه تقاسم الطرفين بشكل متساو للاستحقاقات المتداخلة المتعلقة بالجرف القاري.
	(4) جعل جزر سان أندرياس وبروفيدينسيا وسانتا كاتالينا مناطق محصورة ومنحها حقا بحريا في 12 ميلا بحريا، نظرا لأن ذلك يعتبر الحل المنصف المناسب الذي يبرره الإطار الجغرافي والقانوني.
	(5) اعتبار أن الحل المنصف فيما يتعلق بأي من الجزر المنخفضة التي يمكن أن تقضي المحكمة بأنها كولومبية، هو تعيين حدود بحرية حولها من 3 أميال بحرية.
	’’ثانيا - يطلب إلى المحكمة كذلك أن تقرر وتعلن ما يلي:
	’’أن كولومبيا لا تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمنعها نيكاراغوا من الوصول إلى مواردها الطبيعية الموجودة شرقي خط الطول 82 والتصرف فيها وبقيامها بعرقلة ذلك بطرق أخرى‘‘.
	بالنسبة إلى جمهورية كولومبيا،
	’’تلتمس كولومبيا من المحكمة، وفقا للمادة 60 من لائحة المحكمة، وللأسباب المبينة في مذكرات كولومبيا الخطية والشفوية، ومع مراعاة الحكم بشأن الاعتراضات الابتدائية ورفض أي طلبات مخالفة مقدمة من قبل نيكاراغوا، أن تقرر وتعلن ما يلي:
	(أ) عدم قبول طلب نيكاراغوا الجديد بخصوص الجرف القاري وبالتالي رفض طلب نيكاراغوا الأول (3).
	(ب) أن لكولومبيا السيادة على جميع المعالم البحرية موضوع المنازعة بين الطرفين: ألبوكيركي والجزيرة الشرقية الجنوب شرقية ورونكادور وسيرانا وكيتاسوينيو وسيرانيا وباخو نويفو وجميع المعالم التابعة لها التي تشكل جزءا من أرخبيل سان أندريس.
	(ج) أن يتم تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري فيما بين نيكاراغوا وكولومبيا عن طريق رسم خط حدود بحرية وحيد يشكل خط طول تتساوى المسافة بين كل نقطة فيه مع أقرب نقطة في خطي الأساس اللذين يقاس انطلاقا منهما نطاق البحرين الإقليمين للطرفين...
	(د) أن ترفض المذكرة الخطية الثانية المقدمة من نيكاراغوا‘‘.
	163 - وقد شرعت المحكمة في مداولاتها وستصدر حكمها في جلسة عامة سيحدد تاريخها في الوقت المناسب. 
	6 - النزاع البحري (بيرو ضد شيلي)

	164 - في 16 كانون الثاني/يناير 2008، أودعت بيرو عريضة أقامت بها دعوى ضد شيلي تتعلق بنزاع بشأن ”تعيين الحدود بين المناطق البحرية للدولتين في المحيط الهادئ، بدءا من نقطة في الساحل تدعى كونكورديا ... وانتهاء بنقطة في الحدود البرية المعينة عملا بمعاهدة ... 3 حزيران/يونيه 1929“()، وبالاعتراف أيضا لصالح بيرو ’’بمنطقة بحرية تقع داخل مسافة 200 ميل بحري من ساحل بيرو، وتعود بالتالي إلى بيرو، لكن شيلي تعتبرها جزءا من أعالي البحار‘‘ (انظر التقرير السنوي للفترة 2007-2008 وما يليه).
	165 - وتطلب بيرو ’’أن تقرر المحكمة مسار الحدود بين المناطق البحرية بين الدولتين وفقا للقانون الدولي ... وأن تقرر وتعلن أن لبيرو حقوقا سيادية خالصة في المنطقة البحرية الواقعة داخل حدود 200 ميل بحري من ساحلها لكن خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لشيلي أو جرفها القاري‘‘.
	166 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت بيرو بالمادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1948، الذي تعد كل من الدولتين طرفا فيه دون تحفظ.
	167 - وبأمر مؤرخ 31 آذار/مارس 2008، حددت المحكمة تاريخ 20 آذار/مارس 2009 أجلا لإيداع بيرو لمذكرتها وتاريخ 9 آذار/مارس2010 أجلا لإيداع شيلي لمذكرتها المضادة. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين.
	168 - وطلبت إكوادور وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وكولومبيا نسخا من المذكرات والوثائق المرفقة المدلى بها في القضية، واستندت في طلبها إلى الفقرة 1 من المادة 53 من لائحة المحكمة. ووفقا لنفس المادة، استجابت المحكمة لتلك الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الطرفين.
	169 - وبأمر مؤرخ 27 نيسان/أبريل 2010، أذنت المحكمة لبيرو بتقديم مذكرة جوابية ولشيلي بتقديم مذكرة تعقيبية. وحددت تاريخي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 11 تموز/يوليه 2011 أجلا لإيداع هاتين المذكرتين. وقد أودعت المذكرة الجوابية والمذكرة التعقيبية في الأجلين المحددين.
	170 - وعملا بالفقرة 1 من المادة 54 من لائحة المحكمة، حددت المحكمة يوم الاثنين 3 كانون الأول/ديسمبر 2012 تاريخا لافتتاح الإجراءات الشفوية في القضية.
	7 - الرش الجوي بمبيدات الأعشاب (إكوادور ضد كولومبيا)

	171 - في 31 آذار/مارس 2008، أودعت إكوادور عريضة تقيم بها دعوى ضد كولومبيا بشأن نزاع يتعلق بما ادعي أنه ”رش جوي [قامت به كولومبيا] بمبيدات أعشاب سامة في مناطق قرب حدودها مع إكوادور وعند تلك الحدود وعبرها“.
	172 - وادعت إكوادور أن ”الرش قد تسبب فعلا في أضرار جسيمة للناس وللمحاصيل والحيوانات وللبيئة الطبيعية على الجانب الإكوادوري من الحدود، ويشكل خطرا جسيما من شأنه أن يلحق أضرارا أخرى مع مرور الوقت“. وادعت أيضا أنها بذلت ”جهودا متكررة ومتواصلة للتفاوض من أجل إنهاء عمليات التبخير‘‘ لكن ’’تلك المفاوضات لم تكلل بالنجاح‘‘. (انظر التقرير السنوي للفترة 2007-2008 وما يليه).
	173 - وبناء على ذلك، التمست إكوادور من المحكمة:
	’أن تقرر وتعلن:
	(أ) أن كولومبيا قد أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالتسبب في ترسب مبيدات أعشاب سامة في إقليم إكوادور أو السماح بذلك مما تسبب في أضرار للصحة البشرية والممتلكات والبيئة؛
	(ب) وأن على كولومبيا أن تعوض إكوادور عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن أعمالها غير المشروعة دوليا، أي استخدام مبيدات الأعشاب، بما في ذلك الرش بها جوا، وبخاصة:
	’1‘ وفاة أي شخص أو أشخاص أو الإضرار بصحتهم بسبب استخدام مبيدات الأعشاب تلك؛
	’2‘ وأي خسارة أو ضرر يلحق ممتلكات أولئك الأشخاص أو وسائل عيشهم أو حقوق الإنسان الواجبة لهم؛
	’3‘ والضرر البيئي أو استنفاد الموارد الطبيعية؛
	’4‘ وتكاليف الرصد بغرض تحديد وتقييم المخاطر التي قد تهدد الصحة العامة وحقوق الإنسان والبيئة مستقبلا نتيجة لاستخدام كولومبيا لمبيدات الأعشاب؛
	’5‘ وأي خسارة أو ضرر آخر؛
	(ج) وأن على كولومبيا:
	’1‘ أن تحترم سيادة إكوادور وسلامتها الإقليمية؛
	’2‘ وأن تتخذ فورا كل الإجراءات الضرورية لمنع القيام، في أي جزء من إقليمها، باستخدام أي مبيدات سامة للأعشاب بطريقة من شأنها أن تجعل تلك المبيدات تترسب في إقليم إكوادور؛
	’3‘ وتحظر استخدام مبيدات الأعشاب تلك، بوسائل الرش الجوي، في إكوادور أو في أي جزء من حدودها مع إكوادور أو قربها‘‘.
	174 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت إكوادور بالمادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1948، الذي تعد كل من الدولتين طرفا فيه. واستندت إكوادور أيضا إلى المادة 32 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
	175 - وأكدت إكوادور مجددا في عريضتها معارضتها ’’لتصدير وتعاطي المخدرات غير المشروعة‘‘ لكنها شددت على أن المسائل التي تعرضها على المحكمة ’’تتعلق حصرا بأساليب وأماكن عمليات كولومبيا الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة لنبات الكوكا والخشخاش - والآثار المضرة الناجمة عن تلك العمليات في إكوادور‘‘.
	176 - وبأمر مؤرخ 30 أيار/مايو 2008، حددت المحكمة تاريخ 29 نيسان/أبريل 2009 أجلا لإيداع إكوادور لمذكرتها وتاريخ 29 آذار/مارس2010 أجلا لإيداع كولومبيا لمذكرتها المضادة. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين.
	177 - وبأمر مؤرخ 25 حزيران/يونيه 2010، أشارت المحكمة بأن تقدم إكوادور مذكرة جوابية وأن تقدم كولومبيا مذكرة تعقيبية. وحددت تاريخي 31 كانون الثاني/يناير 2011 و 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 أجلين لإيداع المذكرتين السالفتي الذكر. وقد أودعت إكوادور مذكرتها الجوابية في الأجل المحدد.
	178 - وبأمر مؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، مدد رئيس المحكمة أجل إيداع كولومبيا لمذكرتها التعقيبية من 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 1 شباط/فبراير 2012. وأودعت تلك المذكرة في غضون الأجل الممدد. 
	8 - تطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان)

	179 - في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أقامت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لدى المحكمة دعوى ضد اليونان بسبب ما وصفته بأنه ”انتهاك صارخ لالتزامات [اليونان] بموجب المادة 11“ من الاتفاق المؤقت الذي وقعه الطرفان في 13 أيلول/سبتمبر 1995.
	180 - وطلبت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في عريضتها إلى المحكمة ”حماية حقوقها بموجب الاتفاق المؤقت، وكفالة السماح لها بممارسة حقوقها بصفتها دولة مستقلة تتصرف وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك حقها التماس عضوية المنظمات الدولية ذات الصلة“.
	181 - وطلبت إلى المحكمة أن تأمر اليونان ”بأن تتخذ على الفور جميع الإجراءات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 11“ و ”بأن تتوقف وتكف عن الاعتراض بأي شكل من الأشكال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على انضمام الطرف المدعي إلى منظمة حلف شمال الأطلسي و/أو أي من ’المنظمات والمؤسسات الدولية والمتعددة الأطراف والإقليمية‘ الأخرى التي تكون [اليونان] عضوا فيها“... (انظر التقرير السنوي للفترة 2008-2009 وما يليه).
	182 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهر الطرف المدعي بالفقرة 2 من المادة 21 من الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 التي تنص على أنه ”يجوز لأي من الطرفين عرض أي خلاف أو نزاع ينشأ بينهما بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق المؤقت على محكمة العدل الدولية، فيما عدا الخلافات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 منه“. 
	183 - وبأمر صادر في 20 كانون الثاني/يناير 2009، حددت المحكمة تاريخ 20 تموز/يوليه 2009 أجلا لإيداع مذكرة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة و 20 كانون الثاني/يناير 2010 أجلا لإيداع المذكرة المضادة لليونان. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين.
	184 - وبأمر مؤرخ 12 آذار/مارس 2010، أذنت المحكمة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بتقديم مذكرة جوابية ولليونان بتقديم مذكرة تعقيبية. وحددت تاريخي 9 حزيران/يونيه 2010 و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على التوالي أجلين لتقديم المذكرتين السالفتي الذكر. وقد أودعت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة مذكرتها الجوابية وقدمت اليونان مذكرتها التعقيبية في الآجال المحددة.
	185 - وعُقدت جلسات علنية في الفترة من 21 إلى 30 آذار/مارس 2011. وفي ختام تلك الجلسات، قدم الطرفان استنتاجاتهما الختامية.
	186 - وطلبت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى المحكمة:
	(أ) أن ترفض دفوعات الطرف المدعى عليه بشأن اختصاص المحكمة ومقبولية طلبات المدعي؛
	(ب) وأن تقرر وتعلن أن الطرف المدعى عليه قد انتهك، عن طريق أجهزته الحكومية ووكلائه، التزاماته بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت؛ 
	(ج) وأن تأمر الطرف المدعى عليه بأن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية للتقيد بالتزاماته بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت، وأن يتوقف ويكف عن الاعتراض بأي شكل من الأشكال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على انضمام الطرف المدعي إلى منظمة حلف شمال الأطلسي و/أو أي من ’المنظمات والمؤسسات الدولية والمتعددة الأطراف والإقليمية‘ الأخرى التي يكون الطرف المدعى عليه عضوا فيها، في الظروف التي يشار فيها إلى الطرف المدعي في تلك المنظمة أو المؤسسة بالتسمية المنصوص عليها في الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 817 (1993)‘‘.
	187 - وطلبت اليونان إلى المحكمة ”أن تقرر وتعلن:
	(أ) أن القضية التي عرضها الطرف المدعي على المحكمة لا تدخل في اختصاص المحكمة وأن طلبات الطرف المدعي غير مقبولة؛
	(ب) وفي الحالة التي تقضي المحكمة باختصاصها وبقبول الطلبات، أن طلبات الطرف المدعي لا تستند إلى أساس“.
	188 - وفي حكمها الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، قضت المحكمة بما يلي:
	’’(1) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتين،
	بأن لها اختصاص النظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وبأن الدعوى مقبولة؛
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص فوكاس؛
	المعارضون: القاضي شوي؛ والقاضي الخاص روكوناس؛
	(2) بأغلبية خمسة عشرة صوتا مقابل صوت واحد،
	بأن الجمهورية الهلينية، باعتراضها على قبول جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في منظمة حلف شمال الأطلسي، انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995؛
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص فوكاس؛
	المعارضون: القاضي الخاص روكوناس؛
	(3) بأغلبية خمسة عشرة صوتا مقابل صوت واحد،
	ترفض جميع الطلبات الأخرى المقدمة من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص روكوناس؛
	المعارضون: القاضي الخاص فوكاس‘‘.
	9 - حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا؛ اليونان طرف متدخل)

	189 - في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008، رفعت ألمانيا دعوى ضد إيطاليا، مدعية فيها بأن ”إيطاليا من خلال ممارستها القضائية ... انتهكت ولا تزال تنتهك التزاماتها تجاه ألمانيا بموجب القانون الدولي“.
	190 - وتذكر ألمانيا في عريضتها أن ”الهيئات القضائية الإيطالية قامت مرارا في السنوات الأخيرة بتجاهل حصانة ألمانيا، باعتبارها دولة ذات سيادة، من الولاية القضائية. وقد بلغ هذا التطور في الأوضاع مرحلة حرجة بالحكم الصادر عن محكمة النقض في 11 آذار/مارس 2004 في قضية فيريني (Ferrini)، حيث أعلنت [المحكمة] أن لإيطاليا الولاية القضائية للنظر في دعوى ... أقامها شخص كان قد تم ترحيله خلال الحرب العالمية الثانية إلى ألمانيا للعمل على سبيل السخرة في صناعة الأسلحة. وبعد صدور هذا الحكم، رُفع العديد من الدعاوى الأخرى لدى المحاكم الإيطالية ضد ألمانيا من جانب أشخاص لحق بهم الضرر أيضا نتيجة للنزاع المسلح“.
	191 - وتشير المدعية إلى أنه تم بالفعل اتخاذ تدابير إنفاذ فيما يتعلق بأصول ألمانية في إيطاليا: فقد أدرج في السجل العقاري ”رهن عقاري قضائي“ بشأن فيلا فيغوني، التي تأوي المركز الألماني - الإيطالي للتبادل الثقافي. وتشير ألمانيا أيضا، بالإضافة إلى الدعاوى التي رفعها مواطنون إيطاليون ضدها، إلى ”محاولات قام بها مواطنون يونانيون كي ينفذ في إيطاليا حكم صادر عن محكمة يونانية بشأن مجزرة ارتكبتها وحدات عسكرية ألمانية خلال انسحابها في عام 1944“.
	192 - وتختم ألمانيا عريضتها بطلبها إلى المحكمة أن تقرر وتعلن بأن إيطاليا:
	’’(1) بسماحها برفع دعاوى مدنية ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية على أساس انتهاكات الرايخ الألماني للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب العالمية الثانية في الفترة من أيلول/سبتمبر 1943 إلى أيار/مايو 1945، قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي من حيث أنها لم تحترم الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي؛ 
	’’(2) باتخاذها إجراءات جبرية ضد ’فيلا فيغوني‘، وهي فيلا تملكها الحكومة الألمانية وتستخدمها لأغراض حكومية غير تجارية، قد انتهكت أيضا الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا من الولاية القضائية؛ 
	’’(3) بإعلانها أن الأحكام الصادرة عن محاكم يونانية، على أساس حوادث مماثلة لتلك المحددة أعلاه في الطلب رقم (1)، قابلة للتنفيذ في إيطاليا، قد انتهكت مجددا الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا من الولاية القضائية‘‘.
	وبناء على ذلك، تطلب جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:
	’’(4) أن الجمهورية الإيطالية تتحمل مسؤولية دولية؛ 
	’’(5) أن على الجمهورية الإيطالية أن تتخذ، بالوسائل التي تختارها، جميع التدابير الكفيلة بجعل جميع القرارات الصادرة عن محاكمها وسلطاتها القضائية الأخرى، والتي تنتهك الحصانة السيادية لألمانيا، غير قابلة للتنفيذ؛
	’’(6) أن على الجمهورية الإيطالية أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بألا تنظر المحاكم الإيطالية مستقبلا في دعاوى قانونية ضد ألمانيا على أساس الوقائع المبينة في الطلب رقم (1) أعلاه‘‘.
	193 - ولإقامة اختصاص المحكمة، تستظهر ألمانيا، في عريضتها، بالمادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية المؤرخة 29 نيسان/أبريل 1957، التي صدّقت عليها إيطاليا في 29 كانون الثاني/يناير 1960 وألمانيا في 18 نيسان/أبريل 1961 (انظر التقرير السنوي للفترة 2008-2009 وما يليه).
	194 - وبأمر مؤرخ 29 نيسان/أبريل 2009، حددت المحكمة تاريخ 23 حزيران/يونيه 2009 أجلا لإيداع مذكرة ألمانيا وتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2009 أجلا لإيداع المذكرة المضادة لإيطاليا. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين.
	195 - وفي الفصل السابع من المذكرة المضادة التي قدمتها إيطاليا، أشار الطرف المدعى عليه إلى المادة 80 من لائحة المحكمة، وقدم طلبا مضادا ”فيما يتعلق بمسألة الجبر الواجب للإيطاليين من ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الرايخ الألماني“ (انظر التقرير السنوي للفترة 2009-2010 وما يليه).
	196 - وبموجب أمر صادر في 6 تموز/يوليه 2010، قضت المحكمة بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد بأن ’’الطلب المضاد المقدم من إيطاليا...غير مقبول في حد ذاته ولا يشكل جزءا من الدعوى الحالية‘‘ (انظر التقرير السنوي للفترة 2009-2010 وما يليه). ثم أذنت المحكمة بالإجماع لألمانيا بتقديم مذكرة جوابية ولإيطاليا بتقديم مذكرة تعقيبية، وحددت تاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أجلا لإيداع مذكرة ألمانيا وتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2011 أجلا لإيداع المذكرة التعقيبية لإيطاليا. وأودع كل من ألمانيا وإيطاليا مذكرتيهما في غضون الأجلين المحددين.
	197 - وفي 12 كانون الثاني/يناير 2011، أودعت اليونان عريضة للإذن بالتدخل في القضية (المادة 62 من النظام الأساسي). وبينت في عريضتها في جملة أمور أنها لا ترغب في ’’أن تكون طرفا في القضية‘‘. وبأمر مؤرخ 4 تموز/يوليه 2011، أذنت المحكمة لليونان بالتدخل بصفتها غير طرف في القضية ’’... ما دام هذا التدخل يقتصر على قرارات المحاكم اليونانية المشار إليها [في قضية ديستومو]‘‘ (انظر التقرير السنوي 2010-2011).
	198 - وعقدت جلسات علنية من يوم الاثنين 12 إلى يوم الجمعة 16 أيلول/سبتمبر 2011 قدم الطرفان في نهايتها المذكرات الختامية التالية أمام المحكمة:
	بالنسبة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية:
	”تلتمس ألمانيا من المحكمة أن تقرر وتعلن أن الجمهورية الإيطالية:
	’’1 - بسماحها برفع دعاوى مدنية ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية على أساس انتهاكات الرايخ الألماني للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب العالمية الثانية في الفترة من أيلول/سبتمبر 1943 إلى أيار/مايو 1945، قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي من حيث أنها لم تحترم الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي؛
	’’2 - وباتخاذها إجراءات جبرية ضد ’فيلا فيغوني‘، وهي فيلا تملكها الحكومة الألمانية وتستخدمها لأغراض حكومية غير تجارية، قد انتهكت أيضا الحصانة التي تتمتع بها ألمانيا من الولاية القضائية؛
	’’3 - وبإعلانها أن الأحكام الصادرة عن محاكم يونانية، على أساس حوادث مماثلة لتلك المحددة أعلاه في الطلب رقم (1)، قابلة للتنفيذ في إيطاليا، ارتكبت انتهاكا آخر للحصانة التي تتمتع بها ألمانيا من الولاية القضائية؛
	وبناء على ذلك، تلتمس جمهورية ألمانيا الاتحادية من المحكمة أن تقرر وتعلن:
	’’4 - أن الجمهورية الإيطالية تتحمل مسؤولية دولية؛
	’’5 - أن على الجمهورية الإيطالية أن تتخذ، بالوسائل التي تختارها، جميع التدابير الكفيلة بجعل جميع القرارات الصادرة عن محاكمها وسلطاتها القضائية الأخرى، والتي تنتهك الحصانة السيادية لألمانيا، غير قابلة للتنفيذ؛
	’’6 - أن على الجمهورية الإيطالية أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بألا تنظر المحاكم الإيطالية مستقبلا في دعاوى قانونية ضد ألمانيا على أساس الوقائع المبينة في الطلب رقم (1) أعلاه‘‘.
	بالنسبة إلى الجمهورية الإيطالية:
	’’استنادا إلى الأسباب المبينة في مذكرات[ها] الخطية والشفوية، ... تطلب إيطاليا إلى المحكمة الموقرة أن تقرر وتعلن أن لا سند لطلبات المدعية. وهذا الطلب مقرون بتحفظ مفاده ... أن إيطاليا ليس لديها اعتراض على أي قرار تتخذه المحكمة يفرض على إيطاليا كفالة إلغاء تسجيل رهن فيلا فيغوني في السجل العقاري‘‘.
	199 - وقدمت اليونان ملاحظاتها الشفوية إلى المحكمة في 3 شباط/فبراير 2012.
	200 - وقضت المحكمة في قرارها الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	’’(1) بأغلبية اثنى عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات،
	بأن الجمهورية الإيطالية انتهكت التزامها باحترام الحصانة التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي بسماحها برفع دعاوى مدنية ضدها استنادا إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل الرايخ الألماني بين عامي 1943 و 1945؛
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛
	المعارضون: القاضيان كنسادو- ترينداد ويوسف؛ والقاضي الخاص غايا؛
	(2) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	بأن الجمهورية الإيطالية انتهكت التزامها باحترام الحصانة التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي باتخاذها إجراءات جبرية ضد ’فيلا فيغوني‘؛
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا؛
	المعارضون: القاضي كنسادو - ترينداد؛
	(3) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	بأن الجمهورية الإيطالية انتهكت التزامها باحترام الحصانة التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي بإعلانها أن أحكاما صادرة عن محاكم يونانية قابلة للتنفيذ في إيطاليا استنادا إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة في اليونان من قبل الرايخ الألماني؛
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا؛
	المعارضون: القاضي كنسادو- ترينداد؛
	(4) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	  بأن على الجمهورية الإيطالية أن تكفل، عن طريق سن تشريعات مناسبة أو بالوسائل الأخرى التي تختارها، جعل القرارات الصادرة عن محاكمها وعن السلطات القضائية الأخرى المنتهكة للحصانة التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي غير قابلة للتنفيذ؛ 
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا؛
	المعارضون: القاضي كنسادو- ترينداد؛
	(5) بالإجماع،
	برفض جميع المذكرات الأخرى المقدمة من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية‘‘. 
	10 - المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال)

	201 - في 19 شباط/فبراير 2009، أقامت بلجيكا دعوى ضد السنغال، على أساس وجود نزاع ”بين مملكة بلجيكا وجمهورية السنغال بشأن امتثال السنغال لالتزامها بمحاكمة“ الرئيس التشادي السابق، حسين هبري، ”أو بتسليمه إلى بلجيكا لأغراض الدعوى الجنائية“. وقدمت بلجيكا أيضا طلبا للإشارة بتدابير تحفظية، من أجل حماية حقوقها إلى حين صدور حكم المحكمة في موضوع الدعوى.
	202 - وتؤكد بلجيكا في عريضتها أن السنغال، منفى السيد هبري منذ عام 1990، لم تتخذ أي إجراءات بشأن طلباتها المتكررة لمحاكمة الرئيس التشادي السابق في السنغال، في حال عدم تسلميه إلى بلجيكا، بسبب الأفعال التي توصف بكونها تشمل جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية (انظر التقرير السنوي للفترة 2008-2009 وما يليه).
	203 - ولإقامة اختصاص المحكمة، تستظهر بلجيكا في المقام الأول في عريضتها بالإعلانين الانفراديين الصادرين عن الطرفين إقرارا منهما بالولاية الإجبارية للمحكمة في 17 حزيران/ يونيه 1958 (بلجيكا) و 2 كانون الأول/ديسمبر 1985 (السنغال)، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة.
	204 - وعلاوة على ذلك، تشير المدعية إلى أن ”الدولتين طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984“. فقد صادقت السنغال على الاتفاقية في 21 آب/أغسطس 1986 دون تحفظ، وأصبحت ملزمة لها منذ 26 حزيران/يونيه 1987 وهو تاريخ بدء نفاذها. وصادقت عليها بلجيكا في 25 حزيران/يونيه 1999 دون تحفظ، وأصبحت ملزمة لها منذ 25 تموز/يوليه 1999. وتنص المادة 30 من تلك الاتفاقية على أنه يجوز عرض أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، لم يتسن تسويته عن طريق التفاوض أو التحكيم، على محكمة العدل الدولية من جانب إحدى الدولتين المعنيتين. وتدعي بلجيكا بأن المفاوضات بين الدولتين ”استمرت دون جدوى منذ عام 2005“ وأنها قد خلصت في 20 حزيران/يونيه 2006 إلى أن هذه المفاوضات قد فشلت. وتقول بلجيكا، علاوة على ذلك، إنها اقترحت على السنغال في 20 حزيران/يونيه 2006 اللجوء إلى التحكيم، وتشير إلى أن هذه الأخيرة ”لم تجب على هذا الطلب. في حين أن بلجيكا قد دأبت في المذكرات الشفوية على التأكيد على أن النزاع المتعلق بهذا الموضوع لا يزال قائما“.
	205 - وتلتمس بلجيكا في ختام عريضتها من المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:
	- أن للمحكمة اختصاص النظر في النزاع بين ... بلجيكا و ... السنغال بشأن امتثال السنغال لالتزامها بمقاضاة السيد ح. هبري أو تسليمه إلى بلجيكا لأغراض الدعوى الجنائية؛ 
	”- أن طلب بلجيكا مقبول؛ 
	- أن جمهورية السنغال ملزمة بتحريك الدعوى الجنائية ضد السيد ح. هبري بسبب الأفعال المدعى بأنه ارتكبها أو كان شريكا أو متواطئا فيها، وهي أفعال من بينها جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية؛
	- أن جمهورية السنغال ملزمة، في حالة عدم ملاحقتها قضائيا للسيد ح. هبري، بأن تسلمه إلى بلجيكا لمساءلته عن هذه الجرائم أمام المحاكم البلجيكية‘‘.
	206 - وكانت عريضة بلجيكا مشفوعة بطلب للإشارة بتدابير تحفظية. وتوضح فيه بلجيكا أنه في حين أن ”السيد ح. هبري [في الوقت الحاضر] قيد الإقامة الجبرية في داكار ...، فإنه يتبين من مقابلة أجرتها إذاعة فرنسا الدولية (Radio France International) مع رئيس السنغال، ع. واد، أن السنغال قد تلغي الإقامة الجبرية للسيد هبري إذا لم تجد الميزانية التي تعتبرها ضرورية من أجل محاكمته‘‘. وقال الطرف المدعي إنه ’’في هذه الحالة، سيكون من اليسير بالنسبة للسيد ح. هبري مغادرة السنغال وتجنب أي ملاحقة قضائية، ومن شأن ذلك أن يلحق ضررا لا يمكن جبره للحقوق المخولة لبلجيكا بموجب القانون الدولي، وأن يشكل انتهاكا للالتزامات التي يجب على السنغال الوفاء بها“. 
	207 - وعُقدت جلسات علنية في الفترة من 6 إلى 8 نيسان/أبريل 2009 للاستماع إلى الملاحظات الشفوية للطرفين بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته بلجيكا. 
	208 - وفي نهاية الجلسات، طلبت بلجيكا إلى المحكمة أن تشير بالتدابير التحفظية التالية: ”يُطلب من جمهورية السنغال أن تتخذ جميع الإجراءات التي تخولها لها سلطتها لإبقاء السيد حسين هبري تحت رقابة وإشراف السلطات السنغالية بحيث يتم على الوجه الصحيح تطبيق قواعد القانون الدولي التي تطلب بلجيكا الامتثال لها“. أما السنغال، فقد طلبت إلى المحكمة ”رفض التدابير التحفظية التي طلبتها بلجيكا“. 
	209 - وفي الأمر الصادر في 28 أيار/مايو 2009، قضت المحكمة بأغلبية 13صوتا مقابل صوت واحد بأن ’’الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها ... والإشارة بتدابير تحفظية‘‘.
	210 - وبأمر مؤرخ 9 تموز/يوليه 2009، حددت المحكمة تاريخ 9 تموز/يوليه 2010 أجلا لإيداع مذكرة بلجيكا وتاريخ 11 تموز/يوليه 2011 أجلا لإيداع السنغال لمذكرتها المضادة. وقد أودعت بلجيكا مذكرتها في الأجل المحدد لها.
	211 - وبأمر مؤرخ 11 تموز/يوليه 2011، مدد رئيس المحكمة أجل إيداع السنغال لمذكرتها المضادة من 11 تموز/يوليه 2011 إلى 29 آب/أغسطس 2011. وأودعت السنغال مذكرتها المضادة في غضون الفترة الممددة.
	212 - وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر القضية من يوم الاثنين 12 إلى يوم الأربعاء 14آذار/مارس 2012. وفي ختام المرافعات الشفوية، قدم الطرفان المذكرات الختامية التالية إلى المحكمة.
	التمست بلجيكا من المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:
	’’1 - (أ) أن السنغال انتهكت التزاماتها الدولية لأنها لم تدرج في الوقت المناسب في تشريعاتها الوطنية الأحكام اللازمة لتمكين السلطات القضائية السنغالية من ممارسة الولاية العامة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	(ب) أن السنغال انتهكت ولا تزال تنتهك التزاماتها الدولية بموجب الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقواعد أخرى من قواعد القانون الدولي لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد حسين هبري بسبب أعمال تعتبر على الخصوص بمثابة جرائم تعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية يدعى أنه ارتكبها أو كان شريكا أو متواطئا فيها، أو لعدم قيامها بدلا من ذلك بتسليمه إلى بلجيكا لأغراض تحريك تلك الدعوى الجنائية؛
	(ج) أنه لا يجوز للسنغال الاحتجاج بالصعوبات المالية أو غيرها من الصعوبات لتبرير انتهاكاتها لالتزاماتها الدولية.
	’’2 - يطلب من السنغال التوقف عن ارتكاب هذه الأعمال غير المشروعة دوليا:
	(أ) عن طريق عرض قضية حسين هبري دون تأخير على سلطاتها المختصة قصد محاكمته؛
	(ب) أو إذا لم تقم بذلك، عن طريق تسليم حسين هبري إلى بلجيكا دون المزيد من الصعوبات‘‘.
	والتمست السنغال من المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:
	’’1 - أولا، أنه لا يمكنها البت في جوهر الدعوى التي رفعتها مملكة بلجيكا لأنها تفتقر للاختصاص نتيجة عدم وجود أي منازعة بين بلجيكا والسنغال، وأن الدعوى غير مقبولة؛
	’’2 - أو إذا قضت بأن لها اختصاص النظر في القضية وبأن دعوى بلجيكا مقبولة، أن السنغال لم تنتهك أي حكم من أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة (الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية)، أو بشكل أعم، لم تنتهك أي قاعدة أخرى من قواعد قانون المعاهدات أو القانون العام الدولي أو القانون العرفي الدولي في هذا المجال؛
	’’3 - أن السنغال، باتخاذها التدابير المختلفة المشار إليها، تفي بالتزاماتها بصفتها دولة عضوا في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984؛
	’’4 - أن السنغال، باتخاذها التدابير والخطوات من أجل الإعداد لمحاكمة السيد حسين هبري، تفي بالإعلان الذي التزمت بموجبه أمام المحكمة؛
	’’5 - أنها بالتالي ترفض جميع الطلبات الواردة في الدعوى التي رفعتها مملكة بلجيكا‘‘.
	213 - وقضت المحكمة في حكمها الصادر في 20 تموز/يوليه 2012 بما يلي:
	’’(1) بالإجماع،
	بأن لها اختصاص النظر في المنازعة فيما بين الطرفين بشأن تفسير وتطبيق الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 التي عرضتها مملكة بلجيكا على المحكمة في عريضتها المسجلة لدى قلم المحكمة في 19 شباط/فبراير 2009؛
	(2) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتين،
	بأن ليس لها اختصاص النظر في طلبات مملكة بلجيكا المتعلقة بانتهاكات جمهورية السنغال المزعومة لالتزاماتها بموجب القانون العرفي الدولي؛
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - أمور؛ والقضاة أووادا، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛
	المعارضون: القاضي أبراهام؛ والقاضي الخاص سور؛
	(3) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتين،
	بأن طلبات مملكة بلجيكا المستندة إلى الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 مقبولة؛
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - أمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛
	المعارضون: القاضي شوي؛ والقاضي الخاص سور؛
	(4) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتين،
	بأن جمهورية السنغال قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وذلك لعدم إجرائها على الفور تحقيقا أوليا بشأن الوقائع المتصلة بالجرائم المزعوم ارتكابها من قبل السيد حسين هبري؛
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - أمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، وغرينوود، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتبندي؛ والقاضيان الخاصان سور وكيرش؛
	المعارضون: القاضيان يوسف وشوي؛
	(5) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتين،
	بأن جمهورية السنغال قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وذلك لعدم عرض قضية السيد حسين هبري على سلطاتها المختصة بغرض محاكمته؛
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - أمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتبندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛
	المعارضون: القاضي شوي؛ والقاضي الخاص سور؛
	(6) بالإجماع،
	بأنه يجب على جمهورية السنغال أن تقوم، دون مزيد من التأخير، بعرض قضية حسين هبري على سلطاتها المختصة بغية محاكمته، في حالة عدم تسليمه‘‘.
	وذيل القاضي أووادا حكم المحكمة بإعلان؛ وذيله القضاة أبراهام وسكوتنيكوف وكنسادو ترينداد ويوسف بآراء مستقلة؛ وذيله القاضي شوي برأي مخالف؛ وذيلته القاضية دونوهيو بإعلان؛ وذيلته القاضية سيبوتيندي برأي مستقل؛ وذيله القاضي الخاص سور برأي مخالف.
	11 - صيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي (أستراليا ضد اليابان)

	214 - في 31 أيار/مايو 2010، أقامت أستراليا دعوى أمام المحكمة ضد اليابان، مدعية أن ”مواصلة اليابان تنفيذ برنامج واسع النطاق لصيد الحيتان في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان المنفذ في القطب المتجمد الجنوبي بموجب تصريح خاص (JARPA II) [يعد] خرقا للالتزامات الواقعة على عاتق اليابان بمقتضى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، ولالتزاماتها الدولية الأخرى المتعلقة بحفظ الثدييات والبيئة البحرية“ (انظر التقرير السنوي للفترة 2009-2019 وما يليه).
	215 - والتمست أستراليا في ختام طلبها أن تقرر المحكمة وتعلن أن ”اليابان خرقت التزاماتها الدولية بتنفيذها المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان في المحيط الجنوبي“، وأن تأمر بأن تقوم اليابان بما يلي: ”(أ) وقف تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان (JARPA II)؛ (ب) وإلغاء أي إذن أو تصريح أو ترخيص يسمح بالاضطلاع بالأنشطة التي هي موضوع هذا الطلب؛ (ج) وتقديم تأكيدات وضمانات بأنها لن تقوم بأي أنشطة أخرى في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان أو أي برنامج آخر مشابه ريثما تتم مواءمته مع التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي“.
	216 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهر الطرف المدعي بأحكام الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، مشيرا إلى الإعلان الصادر عن أستراليا في 22 آذار/مارس 2002 للاعتراف بالولاية الإجبارية للمحكمة ونظيره الصادر عن اليابان في 9 تموز/يوليه 2007.
	217 - وبأمر مؤرخ 13 تموز/يوليه 2010، حددت المحكمة تاريخ 9 أيار/مايو 2011 أجلا لإيداع أستراليا مذكرتها وتاريخ 9 آذار/مارس 2012 أجلا لإيداع اليابان مذكرتها المضادة. وقد أودعت المذكرتين في الأجل المحدد لهما.
	218 - وقررت المحكمة فيما بعد أن لا داعي لأن تقدم أستراليا مذكرة جوابية وأن تقدم اليابان مذكرة تعقيبية، وأن المرحلة الخطية من الإجراءات قد اكتملت بناء على ذلك. واحتفظ بالإجراءات اللاحقة لاتخاذ مزيد من القرارات.
	12 - النزاع الحدودي (بوركينا فاسو/النيجر)

	219 - في 20 تموز/يوليه 2010، أحالت بوركينا فاسو والنيجر بصورة مشتركة منازعة حدودية قائمة بينهما إلى المحكمة. وبرسالة مشتركة مؤرخة 12 أيار/مايو 2010 أُودعت لدى قلم المحكمة في 20 تموز/يوليه 2010، أخطرت الدولتان المحكمة بإبرام اتفاق خاص وُقع في نيامي في 24 شباط/فبراير 2009 ودخل حيز النفاذ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وبمقتضى المادة 1 من الاتفاق المذكور، اتفق الطرفان على إحالة منازعتهما على الحدود إلى المحكمة، وأن يقوم كل منهما باختيار قاض خاص. 
	وتشير المادة 2 من الاتفاق الخاص إلى موضوع النزاع على النحو التالي: 
	’’يطلب إلى المحكمة: 
	’’(1) أن تحدد مسار الحدّ الفاصل بين البلدين في القطاع الممتد من العلامة الفلكية تونغ - تونغ (خط العرض 14° 25' 4" شمالا؛ وخط الطول 00°12' 47" شرقا) حتى بداية منحنى بوتو (خط العرض 12° 36' 18" شمالا؛ وخط الطول 01° 52' 07" شرقا)؛ 
	’’(2) أن تدون في السجلات موافقة الطرفين على نتائج عمل اللجنة التقنية المشتركة المعنية بتعليم الحد الفاصل بين بوركينا فاسو والنيجر فيما يتعلق بالقطاعين التاليين: 
	(أ) القطاع الممتد من مرتفعات نغوما حتى العلامة الفلكية تونغ - تونغ؛
	(ب) القطاع الممتد من بداية منحنى بوتو حتى نهر ميكرو‘‘.
	وفي الفقرة 1 من المادة 3، يطلب الطرفان إلى المحكمة أن تأذن بالإجراءات الخطية التالية:
	’’(أ) إيداع كل طرف مذكرة في موعد أقصاه تسعة (9) أشهر من تاريخ إحالة النزاع إلى المحكمة؛ 
	(ب) إيداع كل طرف مذكرة مضادة في موعد أقصاه تسعة (9) أشهر من تاريخ تبادل المذكرات؛ 
	(ج) إيداع أي مذكرات أخرى تأذن المحكمة أو تأمر بتقديمها بناء على طلب أي من الطرفين‘‘.
	وتنص المادة 7 من الاتفاق الخاص المعنونة ”حكم المحكمة“ على ما يلي: 
	’’1 - يقبل الطرفان حكم المحكمة الصادر عملا بهذا الاتفاق الخاص بوصفه حكما نهائيا وملزِما لهما. 
	’’2 - اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، يُمهل الطرفان مدة ثمانية عشر (18) شهرا لبدء العمل المتعلق بتعليم الحدّ الفاصل بينهما. 
	’’3 - في حالة نشوء صعوبات تعترض تنفيذ الحكم، يجوز لأي من الطرفين إخطار المحكمة عملا بالمادة 60 من نظامها الأساسي. 
	’’4 - يطلب الطرفان إلى المحكمة أن تسمي في حكمها ثلاثة (3) خبراء يقدمون المساعدة للطرفين في تعليم الحدّ‘‘.
	وأخيرا، يرد النص التالي في المادة 10 المعنونة ”تعهد خاص“: 
	’’ريثما تصدر المحكمة حكمها، يتعهد الطرفان بحفظ السلام والأمن والهدوء فيما بين سكان الدولتين في المنطقة الحدودية، فيمتنعان عن القيام بأي توغل في المناطق المتنازع عليها وينظمان اجتماعات منتظمة يلتقي فيها المسؤولون الإداريون ومسؤولو الدوائر الأمنية.
	’’وفيما يتعلق بإنشاء بنية أساسية اجتماعية واقتصادية، يتعهد الطرفان بعقد مشاورات تمهيدية قبل التنفيذ‘‘.
	وقد شُفع الاتفاق الخاص بمذكرتين متبادلتين مؤرختين 29 تشرين الأول/أكتوبر و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تتضمنان الاتفاق بين الدولتين على القطاعات الحدودية التي عُينت حدودها. 
	220 - وبأمر مؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2010، حددت المحكمة تاريخ 20 نيسان/أبريل 2011 وتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2012 أجلين على التوالي لإيداع الطرفين مذكرة ومذكرة مضادة. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين لهما. ولم ير الطرفان من الضروري تقديم مذكرات إضافية، فأصبحت القضية جاهزة لعقد جلسات بشأنها.
	221 - وعملا بالفقرة 1 من المادة 54 من لائحة المحكمة، حددت المحكمة يوم الاثنين 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012 تاريخا لافتتاح الإجراءات الشفوية في القضية.
	13 - بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)

	222 - في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أقامت كوستاريكا دعوى ضد نيكاراغوا فيما يتعلق بما ادعي أنه ”توغل في إقليم كوستاريكا واحتلال واستخدام له من جانب جيش نيكاراغوا، وكذلك [ما ادعي بأنه] انتهاكات من نيكاراغوا لالتزاماتها تجاه كوستاريكا“ بموجب عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
	223 - وتتهم كوستاريكا نيكاراغوا باحتلالها، في حادثتين مستقلتين، أراضي كوستاريكا فيما يتصل ببناء قناة عبر أراضي كوستاريكا من نهر سان خوان إلى لاغونا لوس بورتيوس (المعروف أيضا بمرفأ هيد لاغون)، وقيامها ببعض أعمال تعميق مجرى نهر سان خوان. وتقول كوستاريكا إن ’’الأعمال الجارية والمقررة لتعميق مجرى النهر وشق القناة ستؤثر تأثيرا خطيرا على تدفق المياه إلى نهو كولورادو في كوستاريكا، وتتسبب في أضرار أخرى لإقليم كوستاريكا، بما فيه الأراضي الرطبة والمناطق الوطنية المحمية للأحياء البرية في المنطقة‘‘ (انظر التقرير السنوي 2010-2011). 
	224 - وبناء على ذلك، فإن كوستاريكا تطلب إلى المحكمة أن تقرر وتعلن ”أن نيكاراغوا تخل بالتزاماتها الدولية ... فيما يتعلق بالتوغل في أراضي كوستاريكا واحتلالها، وإحداث ضرر جسيم بغاباتها المطيرة المحمية وأراضيها الرطبة، والإضرار بنهر كولورادو، والأراضي الرطبة والنظم المحمية، وكذلك أنشطة تعميق مجرى النهر وشق القناة الذي تقوم بها نيكاراغوا في نهر سان خوان. وبصفة خاصة، يُطلب إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن نيكاراغوا، بتصرفها، قد انتهكت:
	(أ) حرمة إقليم جمهورية كوستاريكا، المتفق عليه والمحدد بموجب معاهدة الحدود لعام 1858، وقرار كليفلاند التحكيمي وقراري ألكسندر التحكيميين الأول والثاني؛ 
	(ب) المبدأين الأساسيين للسلامة الإقليمية وحظر استخدام القوة المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية؛ 
	(ج) الالتزام الواقع على عاتق نيكاراغوا بموجب المادة التاسعة من معاهدة الحدود لعام 1858 والقاضي بعدم استخدام نهر سان خوان للقيام بأعمال عدائية؛ 
	(د) الالتزام بعدم الإضرار بإقليم كوستاريكا؛ 
	(هــ) الالتزام بعدم تحويل مجرى نهر سان خوان اصطناعيا عن مجراه الطبيعي دون موافقة كوستاريكا؛ 
	(و) الالتزام بعدم حظر قيام مواطني كوستاريكا بالملاحة في نهر سان خوان؛ 
	(ز) الالتزام بعدم تعميق مجرى نهر سان خوان إذا كان يتسبب في أضرار لإقليم كوستاريكا (بما فيه نهر كولورادو)، وفقا لقرار كليفلاند التحكيمي لعام 1888؛ 
	(ح) الالتزامات القائمة بموجب اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة؛ 
	(ط) الالتزام بعدم تصعيد وتوسيع نطاق النزاع باتخاذ تدابير ضد كوستاريكا، بما في ذلك توسيع الأرض المجتاحة والمحتلة من كوستاريكا أو اتخاذ أي تدابير أخرى أو تنفيذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تمس بالسلامة الإقليمية لكوستاريكا بموجب القانون الدولي‘‘.
	225 - وطلب إلى المحكمة أيضا في العريضة أن تحدد الجبر الذي يتعين أن توفره نيكاراغوا، فيما يتعلق خاصة بأي تدابير من النوع المشار إليها في الفقرة أعلاه. 
	226 - واستظهر الطرف المدعي، لإقامة اختصاص المحكمة، بالفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، وبمقتضى مفعول المادة الحادية والثلاثين من اتفاقية البلدان الأمريكية للتسوية السلمية المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1948 (’’ميثاق بوغوتا‘‘)، بالإضافة إلى إعلاني قبول ولاية المحكمة الجبرية الصادرين، عملا بالفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، عن كوستاريكا في 20 شباط/فبراير 1973 ونيكاراغوا في 24 أيلول/سبتمبر 1929 (المعدل في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001).
	227 - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أودعت كوستاريكا أيضا طلبا للإشارة بتدابير تحفظية، تطلب فيه ”إلى المحكمة على سبيل الاستعجال أن تأمر بالتدابير التحفظية ... حتى تصحح المس الجاري بالسلامة الإقليمية لكوستاريكا وتمنع إلحاق المزيد من الأضرار التي لا سبيل إلى رفعها بأراضي كوستاريكا، ريثما تبت المحكمة في جوهر هذه القضية“ (انظر التقرير السنوي 2010-2011).
	228 - وعقدت فيما بين 11 و 13 كانون الثاني/يناير 2011 جلسات علنية بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته كوستاريكا (انظر التقرير السنوي 2010-2011).
	229 - وفي 8 آذار/مارس 2011، أصدرت المحكمة قرارها بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته كوستاريكا. وأشارت المحكمة في أمرها بالتدابير التحفظية التالية:
	’’(1) بالإجماع، 
	يمتنع كل طرف عن أن يرسل أو يستبقي في الإقليم المتنازع عليه، بما فيه منطقة كانيو [القناة التي شقتها نيكاراغوا]، أي أفراد، سواء كانوا مدنيين أو من أفراد الشرطة أو الأمن؛ 
	(2) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات، 
	خلافا للنقطة (1) أعلاه، يجوز لكوستاريكا أن توفد أفرادا مدنيين مكلفين بحماية البيئة إلى الإقليم المتنازع عليه، بما فيه منطقة كانيو، لكن في حدود ما يلزم لتفادي حصول ضرر لا يرفع في جزء الأراضي الرطبة التي يقع فيها الإقليم؛ وتتشاور كوستاريكا مع أمانة اتفاقية رامسار فيما يتعلق بتلك الإجراءات، وتخطر نيكاراغوا بها وتبذل قصاراها لإيجاد حلول مشتركة مع نيكاراغوا في هذا الشأن؛ 
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص دوغارد؛
	المعارضون: القضاة سيبولفيدا - أمور، وسكوتنيكوف، وشوي؛ والقاضي الخاص غيوم؛
	(3) بالإجماع، 
	يمتنع كل طرف عن أي عمل قد يتفاقم معه النزاع المعروض على المحكمة أو يطول أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء؛ 
	(4) بالإجماع، 
	يبلغ كل طرف المحكمة بامتثاله للتدابير التحفظية الواردة أعلاه‘‘.
	وذيل كل من القاضي كوروما وسيبولفيدا - أمور أمر المحكمة برأي مستقل؛ وذيل القضاة سكوتنيكوف وغرينوود وشوي أمر المحكمة بإعلانات؛ وذيل القاضي الخاص غيوم الأمر بإعلان. وذيل القاضي الخاص دوغارد الأمر برأي مستقل.
	230 - وبأمر مؤرخ 5 نيسان/أبريل 2011، حددت المحكمة تاريخي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2011 أجلا لإيداع كوستاريكا لمذكرتها و 6 آب/أغسطس 2012 أجلا لإيداع نيكاراغوا لمذكرتها المضادة، واضعة في الاعتبار آراء الطرفين. وأودعت مذكرة كوستاريكا ضمن الأجل المحدد.
	14 - طلب تفسير حكم 15 حزيران/يونيه 1962 الصادر في القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند) 

	231 - في 28 نيسان/أبريل 2011، طلبت كمبوديا، بعريضة مودعة لدى قلم المحكمة، تفسير الحكم الذي أصدرته المحكمة في 15 حزيران/يونيه 1962 في القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند).
	232 - وأشارت كمبوديا في عريضتها إلى ’’نقاط النزاع بشأن معنى الحكم أو نطاقه‘‘، على النحو المنصوص عليه في المادة 98 من لائحة المحكمة. وقالت بصفة خاصة إنه: ’’(1) استنادا إلى كمبوديا، فإن الحكم [الذي أصدرته المحكمة في 1962] يستند إلى وجود سابق لحدود دولية أقرتها الدولتان واعترفتا بها؛ (2) استنادا إلى كمبوديا، فإن الحدود ترسمها الخريطة التي تشير إليها المحكمة في الصفحة 21 من حكمها...، وهي خريطة مكنت المحكمة من أن تستنتج بأن سيادة كمبوديا على المعبد نتيجة مباشرة وتلقائية لسيادتها على الإقليم الذي يقع فيه المعبد ...؛ (3) استنادا إلى [كمبوديا]، يقع على تايلند التزام [عملا بالحكم] بسحب أي عسكريين أو غيرهم من الأفراد من مقربة المعبد في إقليم كمبوديا. وهذا التزام عام ومستمر ينبثق من البيانات المتعلقة بالسيادة الإقليمية لكمبوديا التي اعترفت بها المحكمة في تلك المنطقة. وتؤكد كمبوديا أن ’’تايلند لا تقر هذه النقاط بأكملها‘‘.
	233 - وسعى الطرف المدعي إلى إقامة اختصاص المحكمة على أساس المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه ’’وعند النزاع في معنى [الحكم] أو مدى مدلوله، تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافه‘‘. وتستظهر كمبوديا بالمادة 98 من لائحة المحكمة.
	234 - وتشرح في عريضتها أنه إذا كانت ”تايلند لا تنازع كمبوديا سيادتها على المعبد - وعلى المعبد وحده لا غير“، فإنها مع ذلك تضع حكم 1962 برمته موضع التساؤل.
	235 - وتدعي كمبوديا أنه ”في 1962، وضعت المحكمة المعبد تحت السيادة الكمبودية، لأن الإقليم الذي يقع فيه يوجد على الجانب الكمبودي من الحدود“، وأن ”رفض سيادة كمبوديا على المنطقة خارج المعبد حتى ”جواره“ إنما يعني إشعار المحكمة بأن خط الحدود الذي رسمته [في 1962] خط مغلوط بأكمله، بما في ذلك ما يتعلق بالمعبد نفسه“.
	236 - وتؤكد كمبوديا أن الغرض من طلبها هو التماس تفسير من المحكمة بشأن ”معنى و ... نطاق حكمها، في الإطار الذي حددته المادة 60 من النظام الأساسي“. وتضيف بأن هذا التفسير ’’الذي من شأنه أن يكون تفسيرا ملزما لكمبوديا وتايلند ... قد يستخدم عندها أساسا لحل نهائي للنزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة أخرى من الوسائل السلمية‘‘ (انظر التقرير السنوي للفترة 2010-2011).
	237 - وفي ختام عريضتها، طلبت كمبوديا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن: ”الالتزام الواقع على تايلند بسحب أي قوة عسكرية أو قوة للشرطة، أو حراس أو خفر، أوفدتهم إلى المعبد، أو في جواره في إقليم كمبوديا (النقطة 2 من منطوق [الحكم الذي أصدرته المحكمة في 1962]) هو نتيجة معينة لالتزام عام ومستمر باحترام سلامة إقليم كمبوديا، ذلك الإقليم الذي عينت حدوده في منطقة المعبد وجوارها بخط على الخريطة [المشار إليها في الصفحة 21 من الحكم]، والتي يستند إليها [الحكم]‘‘.
	238 - وفي اليوم ذاته، أودعت كمبوديا أيضا طلبا للإشارة بتدابير تحفظية تطلب بموجبه ’’بكل احترام إلى المحكمة أن تشير بالتدابير التحفظية التالية، ريثما تصدر حكمها: 
	- السحب الفوري وغير المشروط لكافة القوات التايلندية من أجزاء من إقليم كمبوديا تقع في منطقة معبد برياه فيهيار؛ 
	- حظر كافة الأنشطة العسكرية التي تقوم بها تايلند في منطقة معبد برياه فيهيار؛ 
	- امتناع تايلند عن أي عمل أو إجراء من شأنه أن ينال من حقوق كمبوديا أو يفاقم النزاع في الدعوى الرئيسية‘‘ (انظر التقرير السنوي 2010-2011).
	239 - وعقدت يومي الاثنين والثلاثاء 30 و 31 أيار/مايو 2011 جلسات علنية بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته كمبوديا.
	240 - وفي ختام الجولة الثانية من الملاحظات الشفوية، أكدت كمبوديا مجددا طلبها الإشارة بتدابير تحفظية؛ وقدم وكيل تايلند، من جهته، الاستنتاجات التالية باسم حكومته: ’’وفقا للمادة 60 من لائحة المحكمة ونظرا لطلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته مملكة كمبوديا ولمرافعاتها الشفوية، تطلب مملكة تايلند بكل احترام إلى المحكمة أن تشطب القضية التي رفعتها مملكة كمبوديا في 28 نيسان/أبريل 2011 من الجدول العام‘‘.
	241 - وفي 18 تموز/يوليه 2011، أصدرت المحكمة أمرها بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته كمبوديا. وينص جزء المنطوق من الأمر على ما يلي:
	”ولهذه الأسباب،
	فإن المحكمة،
	(ألف) بالإجماع،
	ترفض طلب مملكة تايلند شطب القضية التي رفعتها مملكة كمبوديا في 28 نيسان/ أبريل 2011 من الجدول العام للمحكمة؛
	(باء) تشير بالتدابير التحفظية التالية:
	(1) بأغلبية أحد عشر صوتا مقابل خمسة أصوات،
	يسحب الطرفان فورا أفرادهما العسكريين الموجودين حاليا في المنطقة المؤقتة المجردة من السلاح، على النحو المحدد في الفقرة 62 من هذا الأمر، ويمتنعان عن إقامة أي وجود عسكري داخل تلك المنطقة وعن أي نشاط مسلح موجه ضد تلك المنطقة.
	المؤيدون: نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي الخاص غيوم؛
	المعارضون: الرئيس أووادا؛ والقضاة الخصاونة، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص كوت؛ 
	(2) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	على تايلند ألا تعترض سبيل وصول كمبوديا بحرية إلى معهد برياه فيهيار أو قيام كمبوديا بتزويد أفرادها غير العسكريين في المعبد بمؤن جديدة؛
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	(3) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	يواصل الطرفان التعاون الذي أقاماه في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وبصفة خاصة، يسمحان للمراقبين الذين تعينهم تلك المنظمة بالوصول إلى المنطقة المؤقتة المجردة من السلاح.
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ 
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	(4) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	يمتنع الطرفان عن أي عمل قد يتفاقم معه النزاع المعروض على المحكمة أو يطول أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء.
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ 
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	(جيم) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	تقرر أن يبلغ كل طرف المحكمة بامتثاله للتدابير التحفظية الواردة أعلاه.
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ 
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	(دال) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	تقرر أن تبقي المحكمة المسائل التي تشكل موضوع هذا الأمر قيد نظرها، إلى أن تصدر حكمها في طلب التفسير.
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ 
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	وذيل الرئيس أووادا أمر المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضي كوروما أمر المحكمة بإعلان؛ وذيل القاضي الخصاونة أمر المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضي كنسادو ترينداد أمر المحكمة برأي مستقل؛ وذيل القاضيان شوي ودونوهيو أمر المحكمة برأيين مخالفين؛ وذيل القاضي الخاص غيوم أمر المحكمة بإعلان؛ وذيل القاضي الخاص كوت أمر المحكمة برأي مخالف.
	242 - وبرسالتين مؤرختين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أبلغ رئيس قلم المحكمة الطرفين بأن المحكمة قررت منحهما فرصة لتقديم المزيد من التفسيرات الخطية عملا بالفقرة 4 من المادة 98 من لائحة المحكمة، وحددت تاريخ 8 آذار/مارس 2012 أجلا لكمبوديا و 21 حزيران/يونيه 2012 أجلا لتايلند لتقديم تلك التفسيرات. وأودعت التفسيرات الإضافية ضمن الأجلين المحددين. 
	243 - وحددت المحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 54 من لائحتها يوم الاثنين 15 نيسان/أبريل 2013 تاريخا لافتتاح الجلسات العلنية بشأن جوهر القضية.
	15 - تشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا)

	244 - في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفعت نيكاراغوا دعوى ضد كوستاريكا بشأن ’’انتهاكات لسيادة نيكاراغوا وإلحاق أضرار بيئية كبرى بإقليمها‘‘. وتذهب نيكاراغوا إلى أن كوستاريكا تقوم بأعمال تشييد كبرى على امتداد معظم المنطقة الحدودية فيما البلدين مما تنتج عنه آثار بيئية جسيمة.
	245 - وتدعي نيكاراغوا في عريضتها، في جملة أمور، أن ”الإجراءات التي اتخذتها كوستاريكا من جانب واحد ... تهدد بإلحاق الدمار بنهر نيكاراغوا ونظامه الإيكولوجي الهش، بما في ذلك محميات المحيط الحيوي والأراضي الرطبة المجاورة ذات الأهمية الدولية التي يتوقف بقاؤها على مياه النهر النقية وتدفقها المستمر“. وترى المدعية أن ”أشد تهديد مباشر للنهر وبيئته ناشئ عن تشييد كوستاريكا لطريق تمتد بموازاة الضفة الجنوبية للنهر وعلى قرب شديد منها طولها 120 كيلومترا على الأقل انطلاقا من مدينة لوس تشيليس في الغرب حتى دلتا النهر في الشرق‘‘. وذكرت أيضا في العريضة أن ’’تلك الأعمال تسببت فعلا وستتسبب باستمرار في إلحاق ضرر اقتصادي كبير بنيكاراغوا“.
	246 - وتلتمس نيكاراغوا بناء على ذلك من المحكمة ’’أن تقرر وتعلن أن كوستاريكا: (أ) خرقت التزامها بعدم انتهاك سلامة نيكاراغوا الإقليمية على النحو المحدد بموجب معاهدة الحدود لعام 1858 وقرار كليفلاند التحكيمي لعام 1888 والقرارات التحكيمية الخمسة الصادرة عن المحكم إي بي ألكسندر في 30 أيلول/سبتمبر 1897 و 20 كانون الأول/ديسمبر 1897 و 22 آذار/مارس 1898 و 26 تموز/يوليه 1899 و 10 آذار/مارس 1900؛ (ب) انتهكت التزامها بعدم إلحاق الضرر بإقليم نيكاراغوا؛ (ج) انتهكت التزاماتها بموجب القانون العام الدولي والاتفاقيات البيئية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية رامسار المتعلقة بالأراضي الرطبة، والاتفاق المتعلق بالمناطق الحدودية المحمية بين نيكاراغوا وكوستاريكا (الاتفاق المتعلق بالنظام الدولي للمناطق المحمية من أجل السلام)، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حفظ وحماية التنوع البيولوجي في مواقع الحياة البرية الرئيسية في أمريكا الوسطى‘‘.
	247 - وتلتمس نيكاراغوا كذلك من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه يجب على كوستاريكا ما يلي: ’’(أ) إعادة الوضع الذي كان قائما من قبل؛ (ب) دفع تكاليف جميع الأضرار اللاحقة، بما فيها التكاليف المضافة لتعميق مجرى نهر سان خوان؛ (ج) عدم الاضطلاع بأي أعمال إنشاء في المستقبل في المنطقة دون إجراء دراسة تقييمية للأثر العابر للحدود على البيئة، وموافاة نيكاراغوا بهذه الدراسة في الوقت المناسب من أجل تحليلها والرد عليها‘‘.
	248 - وأخيرا، تلتمس نيكاراغوا من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه يجب على كوستاريكا ما يلي: ’’(أ) وقف جميع أعمال التشييد الجارية التي تؤثر أو قد تؤثر على حقوق نيكاراغوا؛ (ب) إجراء دراسة تقييمية مناسبة للأثر على البيئة تشمل جميع تفاصيل الأعمال وموافاة نيكاراغوا بها‘‘.
	249 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهر الطرف المدعي بأحكام الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، وبموجب تطبيق المادة الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية المؤرخة 30 نيسان/أبريل 1948 (ميثاق بوغوتا)، وبإعلاني قبول ولاية المحكمة الصادرين بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة عن نيكاراغوا في 24 أيلول/سبتمبر 1929 (عدل في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001) وكوستاريكا في 20 شباط/فبراير 1973.
	250 - وتؤكد نيكاراغوا بأن كوستاريكا رفضت عدة مرات موافاة نيكاراغوا بمعلومات مناسبة عن أعمال التشييد التي تقوم بها وتنكر أن يكون لها أي التزام بإعداد دراسة تقييمية للأثر على البيئة تتيح تقييم الأعمال المضطلع بها وبموافاة نيكاراغوا بها. وتطلب المدعية بناء على ذلك إلى المحكمة إصدار أمر لكوستاريكا من أجل إعداد تلك الوثيقة وإتاحتها لنيكاراغوا. وتضيف أنها ”في جميع الأحوال، وخاصة إذا لم يسفر هذا الطلب عن نتائج، تحتفظ بحقها في أن تطلب رسميا الإشارة بتدابير تحفظية“.
	251 - وتصرح نيكاراغوا أيضا أنه اعتبارا ’’لارتباط الأسس القانونية والوقائعية [للدعوى] بالقضية الجارية المتعلقة ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)‘‘، فهي ’’تحتفظ بحقوقها في النظر في مرحلة لاحقة من هذه الإجراءات ... في طلب أو عدم طلب ضم إجراءات القضيتين معا‘‘.
	252 - وبأمر مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2012، حددت المحكمة تاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 أجلا لإيداع نيكاراغوا لمذكرتها وتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 أجلا لإيداع كوستاريكا لمذكرتها المضادة. واحتفظت لهذه الغاية بالإجراءات اللاحقة في القضية.
	جيم - إجراءات الإفتاء التي لم يُبت فيها بعد في الفترة قيد الاستعراض
	الحكم رقم 2867 الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بناء على شكوى مقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (طلب فتوى)

	253 - في 26 نيسان/أبريل 2010، تلقت المحكمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية طلبا بإصدار فتوى بغرض نقض حكم صدر عن محكمة إدارية هي المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (المشار إليها أدناه بتعبير ”المحكمة الإدارية“).
	254 - وكانت المحكمة الإدارية قد قررت في حكمها رقم 2867 (سيز غارسيا ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية) الصادر في 3 شباط/فبراير 2010 أنها مختصة بموجب أحكام المادة الثانية من نظامها الأساسي بالبت في مضمون الشكوى المقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من أنا تيريزا سيز غارسيا، الموظفة السابقة في الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا. وقد عملت السيدة سيز غارسيا في الآلية العالمية بموجب عقد محدد المدة ينتهي أجله في 15 آذار/مارس 2006 (انظر التقرير السنوي للفترة 2009-2010 وما يليه).
	255 - وفي قرار اتخذه المجلس التنفيذي للصندوق في دورته التاسعة والتسعين المعقودة في 22 نيسان/أبريل 2010، متصرفا في إطار المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي لمحكمة منظمة العمل، قرر الطعن في الحكم المذكور أعلاه الصادر عن تلك المحكمة وإحالة مسألة مدى صحة ذلك الحكم إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى منها.
	256 - وقد أحيل طلب الفتوى إلى المحكمة في رسالة مؤرخة 23 نيسان/أبريل 2010 موجهة من رئيس المجلس التنفيذي للصندوق، وتلقاها قلم المحكمة في 26 نيسان/أبريل 2010.
	257 - ويشمل الطلب الأسئلة التسعة التالية:
	”أولا - هل تتمتع المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، بموجب المادة الثانية من نظامها الأساسي، بالاختصاص للاستماع إلى الشكوى المقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (المشار إليه هنا بالصندوق) في 8 تموز/يوليه 2008 من السيدة أ. ت. س. غ.، الموظفة السابقة في الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا (المشار إليها هنا بالاتفاقية) التي لا يربطها بالصندوق سوى كونه المنظمة المضيفة لها؟ 
	’’ثانيا - بما أن السجلات تبين أن طرفي النزاع موضوع الحكم رقم 2867 الصادر عن محكمة منظمة العمل متفقان على أن الصندوق والآلية العالمية كيانان قانونيان منفصلان وأن المشتكية كانت موظفة في الآلية العالمية، ومع الأخذ في الاعتبار جميع الوثائق والقواعد والمبادئ ذات الصلة، هل كان قول محكمة منظمة العمل، دعما لقرارها بتأكيد اختصاصها، بأنه ”لجميع الأغراض الإدارية، تُعامَل الآلية العالمية معاملة الوحدات الإدارية المختلفة للصندوق“ وأن ”أثر ذلك يتمثل في أن القرارات الإدارية الصادرة عن المدير الإداري فيما يخص الموظفين في الآلية العالمية هي من الناحية القانونية قرارات صادرة عن الصندوق“، هل كان ذلك القول خروجا عن اختصاص محكمة منظمة العمل، و/أو هل شكّل خطأ جوهريا في الإجراءات التي اتبعتها؟
	’’ثالثا - هل كان القول العام لمحكمة منظمة العمل، دعما لقرارها بتأكيد اختصاصها، بأن ”أفراد الآلية العالمية موظفون في الصندوق“، خروجا عن اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل شكّل خطأ جوهريا في الإجراءات التي اتبعتها؟
	’’رابعا - هل كان قرار محكمة منظمة العمل بتأكيد اختصاصها بالنظر في حجة المشتكية التي تدعي بأن المدير الإداري للآلية العالمية أساء استعمال السلطة، خارج اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل شكّل خطأ جوهريا في الإجراءات التي اتبعتها؟
	’’خامسا - هل كان قرار محكمة منظمة العمل بتأكيد اختصاصها بالنظر في حجة المشتكية التي تفيد بأن قرار المدير الإداري عدم تجديد عقدها يشكل غلطا في القانون، خارج اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل شكّل خطأ جوهريا في الإجراءات التي اتبعتها؟
	’’سادسا - هل كان قرار محكمة منظمة العمل بتأكيد اختصاصها بتفسير مذكرة التفاهم المبرمة بين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (المشار إليها هنا بالمذكرة)، والاتفاق المنشئ للصندوق، خارج اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل شكّل خطأ جوهريا في الإجراءات التي اتبعتها؟ 
	’’سابعا - هل كان قرار محكمة منظمة العمل بتأكيد اختصاصها بتقرير أن الرئيس كان في اضطلاعه بدورٍ وسيطٍ وداعم في إطار المذكرة يتصرف باسم الصندوق، خارج اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل شكّل خطأ جوهريا في الإجراءات التي اتبعتها؟
	’’ثامنا - هل كان قرار محكمة منظمة العمل بتأكيد اختصاصها بالاستعاضة بقرارها عن القرار التقديري للمدير الإداري للآلية العالمية، خارج اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل شكّل خطأ جوهريا في الإجراءات التي اتبعتها؟ 
	’’تاسعا - ما مدى صحة القرار الصادر عن محكمة منظمة العمل في حكمها رقم 2867؟
	وفي رسائل مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2010، أخطر رئيس قلم المحكمة، عملا بالفقرة 1 من المادة 66 من النظام الأساسي، جميع الدول التي يحق لها المثول أمام المحكمة بطلب الفتوى.
	258 - وبموجب أمر مؤرخ 29 نيسان/أبريل 2010، قررت المحكمة:
	(أ) أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ودوله الأعضاء التي يحق لها المثول أمام المحكمة، والدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي يحق لها المثول أمام المحكمة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت إعلانات بإقرار اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية عملا بالفقرة 5 من المادة الثانية من النظام الأساسي لتلك المحكمة، تُعتبر من المحتمل أن يكون بوسعها تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة إلى المحكمة لإصدار فتوى بشأنها؛
	(ب) تحديد تاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أجلا لتقديم البيانات الخطية بشأن تلك الأسئلة إلى المحكمة، عملا بالفقرة 2 من المادة 66 من نظامها الأساسي؛
	(ج) تحديد تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2011 أجلا لقيام الدول والمنظمات التي قدمت بيانات خطية بتقديم تعليقات خطية على البيانات الخطية الأخرى، عملا بالفقرة 4 من المادة 66 من النظام الأساسي؛
	(د) أن يحيل رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى المحكمة أي بيان يحدد آراء المشتكية في الدعوى المقامة ضد الصندوق أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، والتي قد ترغب المشتكية في توجيه انتباه المحكمة لها؛ وحددت تاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أجلا لتقديم أي بيان ممكن من المشتكية موضع الحكم إلى المحكمة، وتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2011 أجلا لتقديم أي تعليقات ممكنة من المشتكية إلى المحكمة. 
	259 - وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدم المستشار العام للصندوق الدولي للتنمية الزراعية بيانا خطيا للصندوق وبيانا يعرض آراء المشتكية.
	260 - وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدم سفير دولة بوليفيا المتعددة القوميات لدى هولندا بيانا خطيا لحكومته.
	261 - وبأمر مؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2011، مدد رئيس المحكمة الأجل الذي يمكن خلاله للدول والمنظمات التي قدمت بيانات خطية أن تقدم تعليقات خطية على البيانات الخطية الأخرى، وفقا للفقرة 4 من المادة 66 من النظام الأساسي حتى 11 آذار/مارس 2011، كما مدد أجل تقديم المشتكية لأي تعليقات إلى محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة ضد الصندوق أمام المحكمة الإدارية. وقد مددت الآجال استجابة لطلب بهذا الصدد قدمه المستشار العام للصندوق.
	262 - وقدمت التعليقات الخطية من الصندوق والمشتكية في غضون الأجل الممدد.
	263 - وأجابت المحكمة في فتواها الصادرة في 1 شباط/فبراير 2012 على طلب الصندوق كما يلي:
	”ولهذه الأسباب،
	”فإن المحكمة،
	(1) بالإجماع،
	تقضي بأن لها اختصاص إصدار الفتوى المطلوبة؛
	(2) بالإجماع،
	تقرر أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى؛
	(3) تفتي بما يلي:
	(أ) فيما يتعلق بالسؤال الأول،
	بالإجماع،
	أن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية مختصة للنظر، بموجب المادة الثانية من نظامها الأساسي، في الشكوى المقدمة ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 8 تموز/يوليه 2008 من السيدة أنا تيريزا سيز غارسيا؛
	(ب) فيما يتعلق بالأسئلة من الثاني إلى الثامن،
	بالإجماع،
	أن تلك الأسئلة لا تستلزم المزيد من الردود من قبل المحكمة؛
	(ج) فيما يتعلق بالسؤال التاسع،
	بالإجماع،
	أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في حكمها رقم 2867  قرار صحيح‘‘.
	الفصل السادس
	زيارات المحكمة وغيرها من الأنشطة
	264 - في 27 أيلول/سبتمبر 2011، زار المحكمة رئيس وزراء فييت نام، السيد نغويين تان دونغ. وكان رئيس الوزراء مرفقا على الخصوص بوفد يتألف من عدة وزراء ومن سفير فييت نام لدى هولندا. واستقبل رئيس المحكمة، القاضي هيساشي أووادا، ورئيس قلم المحكمة، فيليب كوفرور، السيد نغويين تان دونغ والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى المحكمة. ثم أجرى رئيس الوزراء ومختلف المسؤولين في فييت نام المرافقين له محادثات مع الرئيس ورئيس القلم في قاعة الاجتماعات التي تعقد فيها المحكمة جلساتها العلنية.
	265 - وفي اليوم نفسه، زار مقر المحكمة في قصر السلام عمدة لاهاي جوزياس فان آرتسن مرفقا بأعضاء مجلسها البلدي. وكانت تلك المرة الأولى التي يقوم فيها المجلس التنفيذي البلدي لمدينة لاهاي بكامل هيئته بزيارة لمنظمة دولية. واستقبل رئيس قلم المحكمة، فيليب كوفرور، العمدة وأعضاء المجلس البلدي لدى وصولهم. واستقبلهم رئيس المحكمة، القاضي هيساشي أووادا، وأعضاء آخرون في المحكمة. وخلال غذاء غير رسمي، أوضح أعضاء المحكمة كيفية عمل المحكمة للمسؤولين البلديين، وعبر هؤلاء المسؤولون بدورهم للقضاة عما لدى مدينة لاهاي من تطلعات دولية.
	266 - وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، زار المحكمة رئيس وزراء هولندا سعادة السيد مارك روت. وكانت تلك أول زيارة له للجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. واستقبل رئيس المحكمة، القاضي هيساشي أووادا، ورئيس قلمها، فيليب كوفرور، السيد روت والوفد المرافق له لدى وصولهم. واستقبل جميع أعضاء المحكمة رئيس الوزراء وأعضاء الوفد المرافق له في غرفة المشورة.
	267 - وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، زار المحكمة رئيس سلوفينيا، السيد دانيلو تورك. واستقبل رئيس المحكمة، القاضي هيساشي أووادا، ورئيس قلمها، فيليب كوفرور، السيد تورك والوفد المرافق له. واستُقبل رئيس سلوفينيا وأعضاء وفده الرسمي لإجراء محادثات قصيرة في مكتب رئيس المحكمة، ثم التقوا بأعضاء المحكمة. وعقدت جلسة رسمية في قاعة العدل الكبرى حضرها أعضاء من الهيئة الدبلوماسية وممثلو السلطات الهولندية والمؤسسات الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وألقى خلالها كلمة كل من الرئيس أووادا والرئيس تورك. 
	268 - وفي 12 حزيران/يونيه 2012، قام السيد إيفو موراليس أيما، رئيس دولة بوليفيا المتعددة القوميات، بزيارة مجاملة لرئيس المحكمة القاضي بيتر تومكا. وكان للسيد موراليس والوفد المرافق له حديثا قصيرا مع رئيس المحكمة ورئيس قلمها فيليب كوفرور بشأن الجوانب العامة لعمل المحكمة. 
	269 - وبالإضافة إلى ذلك، استقبل رئيس المحكمة وأعضاؤها ورئيس قلم المحكمة وموظفو قلم المحكمة، في مقر المحكمة، خلال الفترة قيد الاستعراض، عددا كبيرا من الشخصيات المرموقة، من بينهم أعضاء حكومات ودبلوماسيون ونواب برلمانيون ورؤساء وأعضاء هيئات قضائية ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى.
	270 - وقام بعدة زيارات أيضا باحثون وأكاديميون ورجال قانون وغيرهم من ممارسي مهنة القانون، وصحفيون وزوار آخرون. وقدمت عروض عن المحكمة خلال عدد من تلك الزيارات.
	271 - واستقبلت المحكمة يوم الأحد 18 أيلول/سبتمبر 2011 ما يقرب من ست مائة زائر في إطار مبادرة ”يوم لاهاي الدولي‘‘، الذي نُظم بالتعاون مع بلدية لاهاي، بغرض التعريف بالمنظمات الدولية الكائن مقرها في تلك المدينة لدى الأجانب المقيمين فيها ومواطني هولندا. وكانت هذه هي المرة الرابعة التي تشارك فيها المحكمة في هذه المناسبة. وقدمت إدارة شؤون الإعلام، خلال يوم الأبواب المفتوحة هذا شريطها المؤسسي باللغتين الإنكليزية والفرنسية، وأجاب موظفوها على أسئلة الزائرين، ووزعت نشرات تتضمن معلومات مختلفة عن المحكمة.
	الفصل السابع
	منشورات المحكمة ووثائقها وموقعها على شبكة الإنترنت
	272 - توزع منشورات المحكمة على حكومات جميع الدول التي يحق لها المثول أمامها، وعلى المنظمات الدولية ومكتبات القانون الكبرى في العالم. وتوزع قائمة مجانية بهذه المنشورات تصدر باللغتين الإنكليزية والفرنسية. ويجري إعداد نسخة منقحة ومستكملة من القائمة، تتضمن مراجع جديدة بأرقام الكتب الموحدة الدولية (ISBN) ذات الثلاثة عشر رقما، وستنشر في منتصف عام 2012، وستتاح في موقع المحكمة على شبكة الإنترنت (www.icj-cij.org) تحت عنوان ”Publications“. 
	273 - وتتألف منشورات المحكمة من عدة مجموعات. وتصدر ثلاث مجموعات سنويا وهي: (أ) تقارير الأحكام والفتاوى والأوامر (Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders) (تنشر في كراسات مستقلة وفي مجلد واحد)؛ (ب) الحولية (the Yearbook)، (ج) ببليوغرافيا (Bibliography) للأعمال والوثائق ذات الصلة بالمحكمة. 
	274 - ووقت إعداد هذا التقرير، كان قد تم طبع مجلد من مجموعة التقارير لعام 2009 (Reports 2009). أما مجلدا مجموعة التقارير لعام 2010 (Reports 2010) فسيصدران في النصف الثاني من عام 2012. وطبعت في الفترة قيد الاستعراض حولية الفترة 2008-2009 (Yearbook 2008-2009)، في حين توضع اللمسات الأخيرة على حولية الفترة 2009-2010 (Yearbook 2009-2010). ونُشرت أيضا خلال الفترة قيد الاستعراض ببليوغرافيا محكمة العدل الدولية (Bibliography of the International Court of Justice) رقم 56. وستصدر في نهاية النصف الثاني من عام 2012 ببليوغرافيا محكمة العدل الدولية رقم 57.
	275 - وتنشر المحكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتين لما تتلقاه من مستندات إقامة الدعاوى في قضايا المنازعات المعروضة عليها (طلبات إقامة الدعاوى، والاتفاقات الخاصة)، وكذلك طلبات الإذن بالتدخل وطلبات إصدار الفتاوى. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، عرضت قضية واحدة على المحكمة ويجري حاليا طبع طلب إقامة الدعوى المتعلق بها.
	276 - وعادة ما تتيح المحكمة للجمهور المذكرات وغير ذلك من الوثائق المقدمة إلى المحكمة في كل قضية بعد اختتام القضية. وتنشر بعد انتهاء إجراءات الدعوى في سلسلة المذكرات والمرافعات الشفوية والوثائق (Pleadings, Oral Arguments, Documents). وهذه المجلدات التي تشمل الآن النصوص الكاملة للمذكرات الخطية، بما في ذلك المرفقات، علاوة على المحاضر الحرفية للجلسات العلنية، تتيح الفرصة للممارسين للاطلاع بشكل واف على الحجج التي تقدمها الأطراف. 
	277 - وقد نشرت المجلدات التالية في الفترة المشمولة بالتقرير، أو ستنشر قريبا: النزاع المتعلق بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (خمسة مجلدات)؛ قضية لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (ثلاثة مجلدات)؛ النزاع الإقليمي (الجماهيرية العربية الليبية ضد تشاد) (11 مجلدا).
	278 - وضمن سلسلة النصوص والوثائق المتعلقة بتنظيم المحكمة (Acts and Documents concerning the Organization of the Court)، تنشر المحكمة الصكوك التي تنظم سير أعمالها وممارساتها. وصدرت في عام 2007 أحدث طبعة هي الطبعة رقم 6 التي استُكملت تماما وتشمل التوجيهات الإجرائية التي اعتمدتها المحكمة. وتتوافر طبعة جديدة مستنسخة للائحة المحكمة بالإنكليزية والفرنسية، بصيغتها المعدلة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2000. ويمكن أيضا الاطلاع على هذه الوثائق على الموقع الشبكي للمحكمة (www.icj-cij.org) تحت عنوان ”وثائق أساسية“ (Basic Documents). ويمكن أيضا الاطلاع على ترجمات غير رسمية للائحة المحكمة باللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة وباللغة الألمانية في الموقع الشبكي للمحكمة.
	279 - وتصدر المحكمة نشرات صحفية وملخصات لقراراتها.
	280 - وتنشر كذلك كتيبا موجها لتسهيل فهم أحسن لتاريخ المحكمة وتنظيمها واختصاصها وإجراءاتها واجتهادها. وقد صدرت الطبعة الخامسة من هذا الكتيب في كانون الثاني/يناير 2006 بلغتي المحكمة الرسميتين. وستنشر الطبعة السادسة قريبا بهاتين اللغتين، وستترجم لاحقا إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة وإلى الألمانية.
	281 - وتصدر المحكمة كذلك كتيبا للمعلومات العامة في شكل أسئلة وأجوبة. ويصدر هذا الكتيب بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباللغة الهولندية. 
	282 - ونشر كتاب خاص، فاخر الصور، معنون ”The Illustrated Book of the International Court of Justice“، في عام 2006. ومن المقرر إصدار طبعة مستكملة من الكتاب للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لإنشاء المحكمة في عام 2016.
	283 - وتصدر المحكمة أيضا نشرة موجهة للجمهور تقدم لمحة عن تاريخ المحكمة وتشكيلها، إلى جانب مهمتها (الولاية القضائية وولاية الإفتاء).
	284 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، واصل قلم المحكمة تحديث الفيلم المؤسسي ذي الثماني عشرة دقيقة المتعلق بالمحكمة، وهو متاح بلغات مختلفة. وإضافة إلى نسخه الإنكليزية والفرنسية والصينية والكورية والفييتنامية، أنتج الفيلم أيضا باللغتين الإيطالية والألمانية. ويجري الإعداد لإنتاج نسخه العربية والروسية والإسبانية والهولندية. والفيلم متاح على شبكة الإنترنت في موقع المحكمة تحت عنوان ”Multimedia“. وأتيح أيضا لدوائر الأمم المتحدة للبث السمعي البصري (UNifeed) ومكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي. ويعرض أيضا بانتظام على شاشة كبيرة لزوار قصر السلام.
	285 - وبفضل الموقع الشبكي المنظم بشكل واضح، يتمكن قلم المحكمة من نشر شتى ملفات الوسائط المتعددة على الإنترنت (بث أحدث الجلسات العلنية للمحكمة مرتبة ترتيبا زمنيا) لأجل وسائط الإعلام المطبوعة ووسائط البث الإذاعي، ويقدم، في معظم الأحوال، بثا مباشرا (بث شبكي مباشر) ومسجلا (تحت الطلب) للجلسات العلنية التي تعقدها المحكمة.
	286 - ويمكِّن الموقع الشبكي من الاطلاع على كامل قضاء المحكمة منذ عام 1946، فضلا عن قضاء سلفها، محكمة العدل الدولية الدائمة. كما يتيح سهولة الحصول على الوثائق الرئيسية (غير الشاملة للمرفقات) من المرافعات الخطية والشفوية لجميع القضايا، وجميع البيانات الصحفية للمحكمة، وعدد من الوثائق الأساسية (ميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة ولائحتها إضافة إلى توجيهاتها الإجرائية)، والإعلانات التي تقر بالولاية الإجبارية للمحكمة وقائمة بالمعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي تنص على هذه الولاية، ومعلومات عامة عن تاريخ المحكمة وإجراءاتها، وتراجم وصور القضاة ورئيس قلم المحكمة ومعلومات عن تنظيم قلم المحكمة وسير عمله، وكذلك قوائم بالمنشورات. 
	287 - ويقدم الموقع جدولا زمنيا للجلسات والمناسبات، وطلبات الدخول الإلكترونية للمجموعات والأفراد الراغبين في حضور جلسات أو عروض عن أنشطة المحكمة. وتوجد أيضا في الموقع صفحات تتعلق بإعلانات الشواغر وفرص التدريب الداخلي. 
	288 - وأخيرا، تتيح صفحة ”Press Room “ الحصول عبر الإنترنت على جميع الخدمات والمعلومات اللازمة للصحفيين الراغبين في تغطية أنشطة المحكمة (النشرات الصحفية والنصوص التفسيرية الأخرى والصور وأشرطة الفيديو وإجراءات الاعتماد عن طريق الإنترنت وما إلى ذلك). ويوفر لهم معرض الصور الفوتوغرافية عددا كبيرا من الصور الرقمية التي يمكن تحميلها مجانا (لأغراض الاستخدام غير التجاري فقط). وتشمل صورا لجميع أعضاء المحكمة ورئيس قلمها، وصورا مأخوذة خلال جلسات المحكمة العلنية وصورا عامة (للقاعات والمبنى). كما أن مقاطع مصورة وصوتية من جلسات المحكمة وجلساتها المعقودة للنطق بالأحكام متاحة في عدة أشكال (Flash و MPEG2 و MP3).
	289 - وبفضل التعاون القائم مع إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام، أتيحت أيضا صور المحكمة وأشرطة الفيديو الخاصة بها على موقعي الأمم المتحدة للصور والبث الشبكي منذ عام 2011 (www.unmultimedia.org). ويعتزم قلم المحكمة مواصلة وتعميق هذا التعاون.
	الفصل الثامن
	مالية المحكمة
	ألف - طريقة تغطية النفقات
	290 - تنص المادة 33 من النظام الأساسي للمحكمة على أن ”تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة“. ولما كانت ميزانية المحكمة مدرجة في ميزانية الأمم المتحدة، فإن الدول الأعضاء تشترك في مصروفات كل منهما بنفس النسبة، وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي تحدده الجمعية العامة.
	291 - ووفقا لقاعدة مستقرة، تقيد المبالغ المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين ومبيعات المنشورات (التي تتولاها أقسام المبيعات بالأمانة العامة)، والفائدة المصرفية، وما إلى ذلك، كإيراد للأمم المتحدة.
	باء - إعداد الميزانية
	292 - وفقا للمواد 24 إلى 28 من التعليمات المنقحة لقلم المحكمة، يقوم رئيس قلم المحكمة بإعداد مشروع أولي للميزانية. ويعرض هذا المشروع الأولي على لجنة الميزانية والشؤون الإدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، ثم على المحكمة نفسها لاعتماده.
	293 - وبعد اعتماد مشروع الميزانية، يُقدم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لإدراجه في مشروع ميزانية الأمم المتحدة. ثم تقوم اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بدراسته، وبعد ذلك يُعرض على اللجنة الخامسة للجمعية العامة. وأخيرا تعتمده الجمعية العامة في جلسة عامة، وذلك في إطار المقررات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة.
	جيم - تنفيذ الميزانية
	294 - يضطلع رئيس قلم المحكمة بمسؤولية تنفيذ الميزانية، بمساعدة رئيس شعبة المالية (انظر الفقرة 89 أعلاه). ويتعين على رئيس القلم كفالة الاستخدام السليم للأموال التي أُقِرت وعدم تكبد نفقات ليس لها اعتمادات في الميزانية. ولرئيس القلم وحده الحق في الدخول في التزامات باسم المحكمة، رهنا بأي تفويض ممكن للسلطة. ووفقا لقرار صادر عن المحكمة، اتخذ بناء على توصية اللجنة الفرعية المعنية بالترشيد، يرسل رئيس القلم بانتظام بيانا بالحسابات إلى لجنة الميزانية والشؤون الإدارية التابعة للمحكمة.
	295 - ويقوم مجلس مراجعي الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة بمراجعة حسابات المحكمة سنويا. وفي نهاية كل فترة سنتين، تقدم الحسابات المقفلة إلى الأمانة العامة.
	دال - ميزانية المحكمة لفترة السنتين 2012-2013
	296 - بخصوص ميزانية فترة السنتين 2012- 2013، كان من دواعي سرور المحكمة أنه تمت الاستجابة بدرجة كبيرة لما قدمته من طلبات إنشاء الوظائف الجديدة وما اقترحته من نفقات أخرى.
	ميزانية فترة السنتين 2012-2013

	(بدولارات الولايات المتحدة، بعد إعادة تقدير التكاليف)
	البرنامج
	أعضاء المحكمة
	0311025
	بدلات لشتى النفقات
	700 130 1
	0311023
	المعاشات التقاعدية
	600 866 3
	0393909
	بدل الوظيفة: القضاة الخاصون
	500 238 1
	2042302
	السفر في مهام رسمية
	100 53
	0393902
	الأجور
	600 857 7
	المجموع الفرعي
	500 146 14
	قلم المحكمة
	0110000
	الوظائف الثابتة
	800 590 17
	0170000
	الوظائف المؤقتة لفترة السنتين
	100 200
	0200000
	التكاليف العامة للموظفين
	600 679 6
	1540000
	(التكاليف الطبية والتكاليف المرتبطة بها، بعد انتهاء الخدمة)
	200 319
	0211014
	بدل التمثيل
	200 7
	1210000
	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
	300 514 1
	1310000
	المساعدة المؤقتة العامة 
	600 265
	1410000
	الخبراء الاستشاريون
	200 159
	1510000
	أجر العمل الإضافي
	200 102
	2042302
	السفر في مهام رسمية
	600 49
	0454501
	الضيافة
	600 20
	المجموع الفرعي
	400 908 26
	دعم البرامج
	3030000
	الترجمة الخارجية
	000 448
	3050000
	الطباعة
	800 637
	3070000
	خدمات تجهيز البيانات
	400 673
	4010000
	استئجار/صيانة أماكن العمل
	900 389 3
	4030000
	استئجار الأثاث والمعدات
	800 247
	4040000
	الاتصالات
	800 211
	4060000
	صيانة الأثاث والمعدات
	400 112
	4090000
	خدمات متنوعة
	100 49
	5000000
	اللوازم والمواد
	500 278
	5030000
	كتب المكتبة ولوازمها
	000 245
	6000000
	الأثاث والمعدات
	800 201
	6025041
	اقتناء معدات التشغيل الآلي للمكاتب
	300 80
	6025042
	استبدال معدات التشغيل الآلي للمكاتب
	700 135
	المجموع الفرعي
	500 711 6
	المجموع
	400 766 47
	297 - ويمكن الحصول على معلومات أوفى عن أعمال المحكمة خلال الفترة قيد الاستعراض من موقعها الشبكي. كما يمكن الاطلاع عليها في حولية محكمة العدل الدولية للفترة 2011- 2012، التي ستصدر في الوقت المناسب.
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	المختصرات: ر ر = رتبة رئيسية؛ ر أ = رتب أخرى؛ م م = مساعدة مؤقتة.

